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وغكذا تتوالى أعداد المجلة اتضيف في كل عدد متها أدلة قوية على أن. 
الأسلام دين الحياة» قها .هو المجال الاقتضدادى والذى لاعَنَى عنه لكل إتسان 
تتناوله أصول الإسلام من قرآن وسنة في تنظيم شامل ومناسب لكل الظروف 
والأحوال مهما تغيرت على مر الزمان وهذا عا وعاه سلق. الآمة من علمائها 
الأفذاذ قاجتهدوا وأعملوا عقولهع استناداً إلى القرآن الكريم والسنة التيويئة 
الشريفة؛ وأفرزوا كرا عَزِيرا ومتتوعاء وها هم باحتوا اليوم يتناولون العدية 
من القضايا الاقتصادية المعاصرة من منظور إسلامي. 

وحيث أن العلم تراكمى 

وأن القكز هو أعمال العقل قي العلوم للوصول إلى المجهول 

لذلك فإن أى بحث علمي في قضنية مأ لآ وبأ من الصفر؛ وإنما يستتد 
إلى التراكمات السابقة حول هذّء القضية وإلى المعلوم منها مما.سبق إقرازء 
فكرياً 

لكل ما سيق نجد قي عددنًا هذا مجموعة من اليحوت والفقالات تتحاول 
يعضن القضايا المعاضرة خاصة ما يتعلق يالنقوك وما يرتيط بها من أمور مشل 
التضخم؛ والمثاجرة بالعملات: تم بحوت أخرى تقصل بالتسويق وضبطه في 
إظار أحكام وتوجيهات الإسلام. 

وإلى جانب ذاك ظهر في العدد الأبواب الثابتة الأخرى فى المجلة: 

وكل ذلك يؤكد حقيقة يحاول البعض اتكارها وهى: أنه يمن الول 
يوجرد اقتصاد إسلامي. علما وتظاما يقوم. على تَرشيد السلوك. الإنسانى في 

0 


حل فركر غناح عبد الله كامل للافتضاد الإسلافي جامعة الأزهر العدد السادس 


مجال المعاملات المالية منعيا نحو تحقيق , أفضل استقادة معكنه من الموازد 
آلتى خلقها اللّه للإسان لكى يحيا في هذه الدثيا ويكسب رضا الله .وثوابه في 
الآخرة. 

وآخيرا تكرر ذغوتنا إلى السادة الناحتين للأسهام قي تحرير .هذه المجلة 
سع دعاتنا إلى اللّه عن وجل أن يوقق الجميع لما قيه خير الإسلامي 
والمسلفين؟ 


واللّه الموقق 
مدير المركز 


أن - محمد عتّد,الخليم عمر 
رنيمن التحزير 


السحوت اللرئيسية 


المضاريات على العملة مافيتها وآكارها وسيل مواجهتها مع تغقيب,من منظور إسلامي 
للدكبور/ شوق أحند ديا 


المضاربات علو العملة , 
واهبتما وآخارها وسبل مواجمتها 
مع تعقيب من منظور إسلامي 
دكتور/ شوقى أحمد دثيا(”) 


ار ل سك ا كا سي فى ره ري[ 
الحاهر: وقي الوقت ذاته إحدى كبر سوءاتك تم هى فوق ذلك تتربع بجوار 
قله مِمها عنى عركن أعداع اقفر آرءه وازذهان» ومواصلة تحقيقه لمستهدفاته 
من الجاز التقدم؛ وتحقييق التتعبنة الاقتصادية والاجتطاعية الششافلة بل 
والمتواصلة:؛ ظاهرة المشاربات.في الغملات وما يدور في قلكها من 
مضاربات في الأوراق المالية: 

تلك الظاهرة التى كان من وراتها مؤسسات وأشخاص قاقت قدرآتهم كل 
ما يتصور: ويائثت الحكومات حتئ القوية ذيها لاا تزيد على أن تكون العوبة 
في يديها لقد أنهمت بقوة في تحويل دول بأسرها؛ وليس مجرد قبركات 
ومؤسسات إلى الفقر بعد الغنى وإلئ التدهور يل وما يقارب الإنهيار بعد 
التقدم والأزدهار. ماذا عن هذه الظاهزء؟ وماد يملك الاقتصاد الإسلامي 
لمواجوتها؟ قي هذا البحث إجابة عن ذلك؛ إن لع تكن كاملة قعسى أن تكون 


1 أستاذ الاقتضاد جامعة الأزهر 
0 


مجلة مرخ صال عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدد السادس 


تمهيد: 
للعملة أو للنقود!') قيم متعددة أشهرها وأهمها ما يعرف بالقيمة الحقيقية 
التقودء وما يعرف بالقيمة الخارجية أو سعر الصرف. ومعروف أن القيعة 
الستكية دود قنى كوقيا للتدرائية إزاء السلع ر الكساك اسان هدم 
القيمِة من الأهمية بمكان» لما لذلك. من آثار بالغة الخطورة غلى كاقة 
الأصعدة. ولذلك مجال واسع للبحت والدراسة ليس ما نحن بصدده الآن+ 
وإنما مقصدنا القيعة الخارجية العملة؛ وما تتعرض له من تقليات عنيقة 
تعضف عصفا مدمرا يكل عوانب المجتمغ الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية؛ ومن المعروف أن المصاربة على العملة تعذ من أهم وأخظزر 
صسبيات هذَه التقلبات.قي القيمة الخارجية للعملة- 
وقي هذه الورقة تعرض بقدر كبير من الإيجاز والبساطة لأهم المحاور 
المتعلقة يعدلية. المضاربة على الغملة: مع بيان. مايمكن أن يقدمه الاقتصاد 
الإسلامى هن عطاء ترى قي هذا المجال. والمؤضبوعات الرئيسبة الى تدور 
ونه هذه الووقة تتمئل قيما يى؛ 
أولا التعريف يالقيمة الخارجية للعملة وكيف تتحدد: 
كانياء للمضارية على السلاي - ايداد رئيس 
ثالتا: آثار المضاربة على العملآت 22 
رابعا: رسائق مواحية المكارية غل. . العمل 
خامسا؛ موقف الاقتصادذ الإسلامي هن هذه القصدة. 


الماريات على العملة ماهتها وآثارها وسبل فواجهتها مع تعقيب من منظوو إسلامي 
للدكتور/ شوقى “مد دنا 


أولاً: التعريف بالقيمة الخارجية للعملة 

لكل عملة وطنية قيمة داخلية تتحدد من خلال علاقتها يالسلع والخدماته 
الوطتية؛ ولها كذلك قيمة خارجية تتحدد من.خلال غلاقتها بالعملات 
الخارجبة. و طالعا تحن أفام قيم تبادلية فنحن بالضرورة في رحاب الآسواق» 
والسوق الدى تتحدد فيه القيمة الخارجية للعملة يعرف بسوف الصراتك 
الأجئبى- وكشان أية سلعة تتحدذ قيمتها من“خلال محدذات معينة ,تحكم عملية 
الطلب والعرض عليها فكذلك الحال قي النقوده حيث. تتحدد قيمتها الخارجيية 
في سوق الصرف الأجنبى من خلال عدة محددات تحكم عملية الطلب 
والعرض بالنسبة لهذه العملة. وأئى اختلال قي أئ محنذ من هذه المحددات 
يحدت تقلباً في قيمة العملة هبوظا أو ارتفاعا عنيقاء كان أو خفيفا. 

وفيما يلى كلفة عنن.مفهوم القيمة الخارجية للعملة؛ وعن آساليب 
تحديدهاء وعن سوق الصرف الأجنبىء وعن محددأت الطلب والعرض على 
هذه العملة قي هذا السوق. 

١‏ - مفهوم القيمة الخارجية للعملة!": يعيدا عن التعقيد الفنى يمكن 
القول. إن القيمة الخارجية للعملة هى قوتها التبادلية إزاء العملات الأخرى. أو 
هى بعبارة أكشن وضنوحا عدد الوحدات من العمذّة الحارجية التى نتبادل بوحدة 
واحدة: هن الغملة الوطنية: ففى مصصر متلا نجد القيمة الخارجية للجنيه 
المصريي ثلث دولار أمريكئ و ١١١‏ من الريال السعودي: وهكذا, والبعض 
ينظر للها من الجهة المقايلة قيرى أنها عدد الوحدات من العملة الوطئية التى 
تتباال بوحدة واحدة من العملة الأجنبية. وفي النهاية آلمنال واحد. والتعبير 
الشاتع عن هذه القيمة في.دنيا الاقتصاد هو 'سعر الصرف'. 


اخ# ب 


مجلة موكر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الآسلامي بجافعة الأزهر الغدد الساهس 


؟- أساليب تحديد القيمة الخارجية للعملة('!: في ظل نظا التقدد 
الؤرقى المعاضر يتحدد سعر صرف العملة أو قيمتها الخارجية من خلال 
ثلاثة آساليب؟؛ الأسلوب الإدارى والأسلوب الحر والأسلوب الحر الإدارى؛» 
فهناك التحديذ من قبل الدوقّة وهتاك التحذيد من قيل السوق وتفاعل كُوى 
العرض والطلب وهناك التحديد من قبل السوق مع تدخل الدولة عتدما تجد 
أؤضاع معينة. ققد تحدد الدولة لعملتها قيمة خارحية معينة لأ تتعير إلا بتغيير 
من قبل الدولة تقسهاء ولا يعنى ذلك التثبيت المطلق الدائم أستعر الضرف؛ فقد 
توجد مروتة تضيق أو تتسع قي حركة سعر الصرف الإدارى؛ وتخن هع هذه 
المرونة والاهتعام بهاء وقد تترك الدولة للسوق وقوى العرصس والطلب الحرية 
الكاملة في تحديد القيمة الخارحية لعملتهاء وهو ما يعرف قي لغة الاقتصاد 
حالياً بالتعويم الحر أو المطلق؛ ومعنى ذلك أن قيمة الجنيه رهينة قبوى 
العرض والطلب عليه؛ شأن أية مبلعة. 

وقد تثرك الدولة لقوى السوق أن تمازس هذه المهمة لكنَ مع شيىء سن 
التوجيه والإذارة والتدخل؛ وهو ما يطلق عليه التعويم المدار أو الموجه. آى 
أنه إذاإحجدت اختلال قوى بين قوئ العرطن:والطلب لسيب من الآسياب 
تتخلت الدولة بما لديها من وسائل قي السوق ممْرّزة من القوة ألتى أنهارت: 
حناظة على لسقرار ندع الصرف أو القيمة الخارجية للعملة: ذاخل حدود 
عليا ودنياء هى بدورها متحركة من حين لآخر في ظل ما ترآه الدولة صالحآ 
داحل الظروف الستجدة. 

ويلاحظ أن التعويم الكامل نادرآ ما يوجد من الناحية العملية3). 
والتسعير الحكومى كان شائعا قى قترات سابقة لكنه الآن آخد قي الاتخسار 
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المضاربات على الغملة ماهيتها وآثارها وسبل مواجهتها مغ تعقيث.من منظور إسلامي 
للدكعر/ شوقى أحمد دثيا 


بقوة: بحيت: لم يعد له وجود قي غالبية الذول.. والذى يشيع اليوح هو ما يعرق. 
بالتعويح المدار 

- سوق الصنرف الأجنيى: هى سوق المختلف العملات الوطنية؛ وسعر 
الصرف هو التمن كي هذه السوق. معتى:ذلك: آن البضاغة المعروضعة للبيع 
في هذه السنوق هى عملات وطنية» وهى كذلك البضاعءة المطلؤبة للشتراء: 
بالاختصبار إنها سوق تياع فيها وتشترى العملات يعضها بيعضن. ولهذة 
ألسوق خصائص فريدة تميزها عن بقية الآسواق؛ من حيث المتعاملين فيها؛ 
فمعظمهم مؤسساث ماليةء ومن حيت مكاتهاء فهى لا توجد في مكان معين في 
الغالم بل هئ موجودة في كل بقاع الأرضء؛ وهى رغم انتشارها الكونى 
للواسع متصبلة اتصالا وثيقا بحكم تُورَة الاتصالات» فما يخرى في حر متها 
قي أقصى الشرق يعيشنه قي التو واللحظة من في الغرب. كذلك. فهى متصلة 
زمانياء فهى حاملة طوال الأريع والعشرين ساعة؛ على مذار اليوم كله؛ وقيل 
أن تغلق أبوابها في الشرق تكون قد فتحت في الغرب7". اثم أن البضانع 
المتداولة فيها «العملات» لم تعد تنقل هاذيا وإنغا هى ومضات كهريائية عبز 
الأجهزة البالغة التطور . وهى أكبر سوق قي العالم؛ حيث يربو حجم التعامل 
اليومى قيها خاذة على التريليون والنصف.دولار7”): ومعظّم صفقاتها قي التقذ 
الأجنبى فى صفقات. آجلة. وبداخل هذه السوق العديد من. الآأسواق والتى 
تتعامل كلها في العملاتء ومن أشهر هذه الأسواق الذاخلية السوق. الفورية 
والشوق الآجلة('). السوق القررية ]1/1311 5001 تشمل جميع المعاملات 


وتجدر الإخارة إلى أن هذا المبلع يعادل الداتج القوهى الإجمالى في امانياء كما يساوى. أربعة أجعاف 
عا يفقه العام ستويا على اليترول. 


- هل - 


مجلة مركر عبالح عيد إللّه كامل للاقتصاذ الإسلامي يجامعة الأزهر العدذ السادس 
التى يتم فيها تبادل العملاتقي الحال طيقا لأسعر السائد في السوق حال إِتَمام 
الصفقة- والسوق الآجلة غ216ه]/ة 719:3 تشمل المعاملات التى . يتم فيهأ 
الاتقاق .على سعر الصزف قي الحال على أن يكون تسليم العملات.في وقت 
ألاحق: يترأوح عادة بين شهر وستة أشين. 

وعادة ما يَختلف سعر الصرق الآجل للعملة عن سعرها القفورئ 
بالزيادة أو النقصء وقد يتساويان. ويتوقف تحديذ السعر الْآَجَل للغملة علبى 
أسغار الفائدة لكلتا العملتين. 

وعادة ما يستخدم المضارتيون السعر الآجل. مع السعر العاجل» حساية 
وتحصينا اد مخاطر المستقبل. والغالبية العظمى من حجم هنذه الصفقات 
اليؤمية يَتَمْ بدافع المضارية وتدفقاته زؤوس الأموال قصيرة الآجل؛ ولين 
بغرض تصوية فاتورة التجارء الدولية أو يداقع الاستثمار طويل الأجل. 

+ - محددات السغر الخارجى للعملة قى سوق الصرف الأجتبى. كى 
نتعرف على أسباب تقلبات القيمة الخارجية للعملة علينا أن ننظر فى محددات 


العرض والطلب .على هذه العملة؛ وآئاهتزاز أو تغين قى محند من هذه 
المحددات ينجم. عند تقلب فى قيمة العملة؛ ارتفاعا أو فبوطاء ويمكن إحجمال 
هذه المحددات يما يلى: 

أ > جركة التجارة الخارجية المنظورة وغين المنظورة "الصادرات 
والواردات السلعية والخدمية".. معروف أن الصادرات كتزجم فى سوق 
الصرف.بطلب على الجهلة الوطنيئة: فإذا زانت زَاذ الطتيٍ على العملة 
والعكس صحيح. كما أن الدواردات تمثل فى سوق الصرف عرضاً للعملة 
الوظتية» قإِذا رادت زاد عرض العملة والحكس ضدحيح. ومبادئ تظرية اللنمعر 


ب ؟ اا 


المضاربات على العملة ماهيتها وآثارها وسيل مواجهتها مع تعفيب عن مسظور إسالاني 

للدكتور / شوقى أحملء دنيا 
تقول إنه إذا راد الطلب مع ثينات العرضن زاد:السعر؛ وَإِذا زاد العرض مع 
تبات الطلب.قل السعر. 

وهكذا تلعب حركة التجازة الخارجية دورا مؤثرأ فى سوق الصوف أو 
ف كيفة العسلة الخار بين فيو طلا ارضاح ومن ذلتر ان انه كن 
العيزان. التجارى تحدث تقلبا فى قيمة العملة الخارجبة..وسن ثم فإنه مؤشر 
طيب أما يمكن أن نكون عليه.هذه القيمة مستقبلاء قكلما كان هناك قانض فى 
هذا المين ان فلا تخشى على العملة من مبوط يمتها فى سوق العيرق: 
وعندما يتباطأ هذا القائض, أو يتحول إلى عجز فإن ذلك يعتير نتيرآ يسا قد 
تم كن لله عي من البجلة عن كك ل اد 

وقد كان هذا المحدذ قى.الماضى يلعب ذو را رئيسا فى تحذيد سعر 
العملة وقَى سوق الصرق لكنة الآن فقد. هيمتته وَتَخْلى عتها للمحدذات 
الأخرى.: 

ب - حركة رووس الأموال الدولية. ويهذًا الصسدة مير رجال المال 
والاقتصاد بين حركات قصيرة لرؤوس الأموال لا تتجاوز مدتها الستة 
وحركات طويلة لها تتعدى العام. ومغا تجدر ملاحظته آن النوع الأول له 
الغلية اليود قي عالمتا الاقتضادى. ويعتبر. بصميمة عامل المشاربة المحده 
الرتيسى لقبمة العملة الخارجية: ومن المعمروف أن الطلب 'المتزايذ علي 
رؤوس الأموال الأجتبية معتاه المرّيِد هن العرطن للعملة الوطتية ويالقالى 
العزيد من الضغط على كيمتهآ القارجية:» كم إن الحركات السريعة وكذلك 
البطيئة: لكن السريعة أخطر يكثير هى الأخرى تحدث مزيذاً من عرض 
العملة الوطنية؛ ومن ثم تغرض:قيمتها للانحفاض: ؤهكذا نجد أن توقف أو 


/اخا تت 


مجلة مركر عبالم عبد الل كاذل للاقتصاد الإسلامي جبافعة الأزهر العدد السنادس 


تدتى,دخول رؤوس الأموال الأجلبية مع الطلب عليها وأيضا سداد هذه الديون 
وقوائدها كل ذلك يمل ضغطاً على سوق صرف العملة. وباختصار فإن قدوم 
رؤوس الأموال يتضمن طلباً على العملة؛ كما أن خروجه يتضمن عرضا لها. 
والمشكلة أنة في معمعة الإلحاح على قدوم رؤوس الأموال الأجتبية قد يحدت 
إتخقاض أو تخفيض في قيمة العملة؛ إغراء على تحقيق ذلك. 

ج - عمليات المضاربة على العمليات. أصبحت هذه العمليات فى 
الننوات الأخيرة من أغم العوامل المحذدة لعرض وطلب العملة» ومن تم ياتت 
مسئولة عن مَعظع ما يخذت فى قيمتها من تقلبات: وخاضة التقلبات 'الهبوطية. 
وستدلى بمزيد من, الفعلومات حول هذا العامل فى الفقرات التالية: 

5 -نماذج من نطاق التقلبات في القيمة الخارجية العملات: قى 
السبعينات والثمانينات أشارت العراجء(؟) إلى ها كان يغتبر تكلبا عتيفا فى 
أسعار بعض العملات؛ ومن ذلك أن الاستيرليتى انخفض فى ٠/7‏ من * 
دولاز إلى 5و1 دولازا وقى لآلا صعسد إلى 3و١‏ ذولاراء وفلى,ثهاية 
قز إلىءو؟ دولاراء وفى منتصف .65 انحفض إلى ؟ دولارا؛ وفى ثهاية 
5 صاز ٠ذو١‏ ذؤلارا. أما الين فقد تفز إلى 558 ينا للدولار وفى 5 
انخفض. إلى "٠١‏ ينا وأكثر وقى 8 وصل إلى 1١8‏ يتا وقى خريف 8م 
انخفض إلى 776 ينآ وفى شتا 65 عاد إلى ٠٠٠١‏ ين. هذه التقليات التنى 
كانت تعد عنيفة لا تمثل شيئا أهام ها حدث ويحدث للعديد من العملات فى 
التسعينات:. اقد كانت التقليات على عدار الستوات؛ واليوم أصيحتث على مداز 
الشهور بل الأيام: وكان أقصى ها وصلت: إليه ثلاقة أمشال؛ والبوم صارت 
أكير من هذا يكثيز؛ قمتلا كان سعر الروبل الروسى فى النصف الأول من 


| ب 


الضّاريات على العملة فاهيتها والارها وسبل عواجهتها مع تعقيب عن منظور إسلامي 
للدكتور/ .شوقى أحمد دنيا 


شهر أغسطس 58 سنبعة لكل دولار أمريكى؛ وقبل نياية النصف الأول من 
شهر سبتمبر من نفس العام هبظ إلى ؟ روبلا لكل دولار- 

وقندت الروبية الأندوتيسية خلال تمانية أشهر أكثر سن //١‏ من قيعتها 
فكانت فى يوليو/51 1/54٠٠‏ أصبحت فى فبراير 38 ب 75١‏ ققط ويراد لها 


أن تصيح دء١.٠‏ ]را 


- 1١380 


جلة مركر ضاط عبد الله كامل للاقتضاد الاسلامي بجامعة الأزهر الغدد السادس 


تانياً: المضاربات على العملة( - أبعاد رئيسة 

فى أيامنا هذه كثيرا ما يكون وزاء صفقات استبدال العفلتت ذافع 
المضاربة: قالماربون على العصلات عنتشرون فى كل مكان؛ يمارسون 
غملياتهم من حَلدل مؤسسات وتنظيمات» وأحيانا يمأرسون ذلك بصفة فردية 
إذا ما وصلوا إلى درجة بالغة من القوةل”'). وقيما يلى تقدم تغريفا موجر] يهم 
أنغاد هذا االسلوك الفضاربى, 

١‏ - تعريف المضاربة. قى الفكر الاقتصادى الوضعى. يعرف الفكر 
الاقتصادى الوضعى المضارية على السلع كما يعرف المضارية علبى 
العملات وكذلك على الأوراق المالية. وجوهر العمليئة وأحد وإِن أكتلشف 
الموضوع» المضارب يختلف عن التاجره وإن كان يجسع بينهما دافع الريح 
ودوافع أخرى؛ إن المضارب يشترى الشئ لمجرذ أنه يتوقع أن يرتفع سعر 
هذا الشسئ وعندتذ يبعه فيحفق المكاسب. كما أنه يبيع الشئ: لأنه يتوقع مزيداً 
من الهبوط فى سعره؛ فيتقنادى الخسائر أو العزيد منها: وهناك أناسن 


(*) نآسف لاستخدامنا فصطلح المضارية هنا مع آنه استخدام في غير محله اللهروف لع 
وشرعاً. لكنها الّجة الردئية الجاهلة للممطلح الأجبي (دهتاةاندمم علما بآن في 
لغته الأنجبية له يعبى هن بعيد أو قريب ها يعية مصطلح المضازية في لفعه العربية: 
ونا يعتى المرافنة والمقافرة والمخاطرة الدى لا تخضع لضوابط. وما دفعنا إلى هذا 
النهج مع علمنا بما قيه إلا تخاطب الماس بما يعرفونه. ومن قم امزيد من التأثير. 
وأعرف بأنها ضرؤرة وهى تقددر بقدرها, وتآمل أن نتجاوزها سريعاً وتسمى الأمور 
بأسمالها الصحيحة. فاطق أحق أن يتيغ. 

(**) وهلا الصدد كعبت إجلة الاقسنادية الأمريكبة على مفخة غلافها عن الضارت الشهير 
سوروس الرجل الذى يرك الأسواق 

0108 


المخاريات على العملة ماهيتها وآثارها وسبل مواجهتها مع تعقيب من منظور إسلامي 
للادكتور/ شوقى أحمد دثئيا 


ومؤسسات تحترف المضاربة متخذة منها حرفة ومهنة؛ بحيك صارث تغرف 
بهاء فيقال مثلاً حورج سوزس الفضارب العالمى الشهيز فى العملات!", 
فالعضارية لون من الوآن التجاراة ذات مواضفات خاصة: 

وهكذا يمكن تعريف المضاربة فى العملة بأتها طلب الغملة لذاتها لا 
لاستحدامها فى مندلذ نين ها أوا فى شراء صل نك واثمنا لان المشسترى ليا 
يتوقع ازكفاع سحرها هئ مستقبلا فيبيعها محققا الأرباج؛ وهى أيضا عرض 
العملة لهدف محدد هو تفادئ الخسائر فى الإحتفاظ بها حيث يتوقع هيوط 
قيمتها. ولذلك تجد بعض الباحتين يعرقها بأنها تحكيم زمنى: أى بيع اليوم 
للقتراء عدا آق شراء اليوم'للبيع دا[ '! ولِمّ تعد المضنازبة اليوم فاصرة على 
توقع ما يحدت» وإلا لهآن الخطب تسبياء ولكنها أصبحت عملا مقصوداً وليس 
مجرد استفادة من فرصة متوقعة:؛ إنها باتنت خالقة للفرصة ولنِست منتظرة 
لهاء قد تريد جَهَة ما أو مؤسسة ما تحقيق هدف معين فتشيغ قى السوق أن 
السعر سنيهبط أو يرتفع حسبما يتفق ومصلحتها ثم تتدخل ممارسة البيغ أو 
الشراء: تدك فى السدر ها تزيدة: ضارية يكرك الماطاما تريب على 
ذلك من مسار ببِعَض الأشخاص أو القنات أو المجتمعاتء وإذا كان ذلك 
يحددثا كثيراً في المضابآت في. السلع فهو يحدت أكثّر في الأرراق العالية» 
ويحدث أكتر وأكثر فى العملاتء لما لها من طبيعة خاضة تتميز بها عن بقية 
الشلع؛ وهى حدم وجود أساسش ثابت يحكم مستوى سعرها العادى ينما تجذ 
فى السلع الأخرى نفقة الإنتاج؛ وبالتالى فتقلبات قيمتها مزنة إلى حد كبير. 
ومن المعروف آن هناك ما يعرف بالمضاربين على الهبوط 18636 فهيمع 
يتوقعون الهبوظ أو يصنعؤنه فيبعون» وعندما تهبط الأسعار بالقدر المغرى 


يلة مركز صال عبد الل كامل للاقتصاد الاسلامي جامعة الأزهر العدد السادس 


بعودون فيشتروت؛ لمعرفتهم بأن السعر سيرتقع مستقبلاء حيث الهيوط كان 
مؤقنا؛ بل ومنتعلة فى كتير من ,الجالاخا 

كما أن هناك مضاريين على الصعود 19011 يتوقعون الارتفاع أو 
يصنعونه فيشترون: ثم يعيدون البيع غندما يراتقع السسسن بالعدر المغرى» 

؟- خطوزة المضارية في العبلات. من الواضح أن للمضاربة آثارا 
عنلبية مذمرة سنعرض لها في فقرة مستقلة قادمة لكن ما تقصده هنا غو 
الإشارة إلى أن عمليات المضاربة وخاصة في العملات لم تعد مجرد عمليات 
فردية صغيرة لا تحدث أثراً يذكر بقدر ما تستفيذ مما يحدت بفعل عوامل 
أخرى؛ وإنما أصبحت من الضخامة بمكان من جهة: وتأخد هى المبادرة 
صائعة في الشوق ماتريد من جهة أخرى؛ وتمارس من خلال مؤسسات 
تنافن اليوم يقرة المؤسسات الإنتاجية: بل كثيرا ما تتغلب حليها وتجعلها طوع 
إرادتها. وقد هيأ لها ذلك. ضخامة الأرياح المحققة؛ وكذلك عذم تحملها تكاليف 
تذكرء كما أنها اخترعت عن الأساليب والعمليات ما يغزيها الاغراء الكبين 
على ممارسة ذلك السلوك؛ حيت. المزيد من التحوط والحماية كد المخاطر. 
وحيث الدفع الجزئي أو الصورى؛ وحيت التكرار السريع الخاطف في 
عملبات البيع والشراء: وغير ذلك من الصيغ والأساليبه التى تشيع داخل 
بورضات العملة!'')؛ يضاف إلى ذلك صعوبة سيطر: الذولة على قيعة عملتيا 
في ظل الاتحاه السائد للتعويم حتى وإن كان موجها. وفي ذلك يقول مؤلفا فيخ 
العولمة7). وعمير البوؤرضنات والعخسارف وشسركات الكآفين وصناديق 
الاستثمار العالى وصناديق معاشات التفاعد دخلت مسرح القوى العالمية طبقة 


(*) هاتس بير مارتين؛ هارالذ شومات؛ فخ العولة: ترجمة د. عدناث عياس على, عام 
المعرقة, الكوبت: رقم زم 17) جقاى الآخرة 4935 اه 
- الاك 


الضاربات على العملة فاهيتها وآثارها وسبل مواجهتها مع تعقيب من متظور إسلامي 
للداكتور/ شوقى أل دثيا 


سد 


سياسية جديدة لم يعذ بوسع أحد أي كان» سواء كان دولة أو مشروعاً أو 
مواطتا عاديا التخلص من قبضتهاء إنها طبقة المناجرين بالعملات والأوراق 
ألغالية الذين يوجهون بكل حريّة سيلاً من الاستثمارآت. المالية يزداذ سعة قي 
كل.يوم؛ ويقدرون بالتالى على التحكم قي رفاهية أو فقر أهم برمتها دوتها 
ركابة حكومية تذكر» ص 357. 

كل هذا يجعل الربح عاليا من جية والتكلفة منخفضة من جهة أخرى: 
وفي هذا ما قيه من الحافز على معارسة هذه اللعبة؛ مهما كان فيها من مضار 
على يقية الأطرراف. ويصور إنا مؤلف «لعبة النقود الدولية» صورة قد تكون 
بدائية بالنسية لما يحدت الوم قائلاً: «إن المضاربة الناجمة على العملات ذات 
ربحية عالية: فقد حمق المضاربون الذين اشتروا الذولار بالجنييه الاسترليتى 
عند سعر التعادل 1,6٠‏ ذولارا قبل تخفيض نوقمبر 117 ثم أعادوا شبراء 
الجنية عند سعر التعادل الجديد البالغ "5:4٠‏ دولارا حققوا ربحا قدرء 7/15: 
وفي الشهور السابقة على رقع سعر السارك في سببتمبر وأكتوير 59 ياع 
المضاربون الدولار ليحصلواً على المارك غند سعر التعاذل أريع هاركاك؛ 
وبعذ رقع السعر اشتروا الدولار يسهر 517 مارك؛ محتقين ربخا قدره /7 
ومن الجدير بالملاحظة أن المضاربين حقفوا هذه الأرياح فى شهر أو أثنين؛ 
لذا فإن المعدل الستوى للزبح يصل إلى /5٠‏ أو 74٠١١‏ ..- وقي عنالم تكون 
فيه معدلات الربح السنوى 8 أو ١١/.هى‏ الطبيعية فإن ثلك المعدلاث السنوية 
العالية للربح تجذب المغامرين»7”). ومع ذلك فقد كبدت. الكثير من الخسآئر 
مما ألحق الإفلاس بالعديد من البنوك. 


-ثم - 


مجلة فركر ضال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بافعة الأزهر العدد السادس 
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»- دوافع المضاربة؛ يعذ الدافع الاقتصادى من أقدم الدوافع» ومن 
أهنها؛ سواء تمتل في جتى المزيد.من الأرباج أو تفادى الكثير من الخسائر: 
واليوم ظهرت دوافع جديدة تشازَك الدافح الاقتصادى خاضنة بالنسبة 
المؤسسات اللمضارية العملئهة على المستوى الدوتى,؛ فتعرى عبليات 
مضاربية بالغة الضحامة اليوم إلى ذوافع سياسسية وذوافع أيديولوجية: مارستها 
دول - وإن من وراء سثار - ضد دول أخرى. 

ويا كانت النواقع: ويفرض أن المضارب 'لا يصنع الفرصة وإئعا 
يغتتمها فإن عينيه فى حعين الصقر في أفق السماء يترصد فرائسه منقضاً على 
الفريسة السهلة الثميئة؛ إنه يراقب الأوضاع السياسيّة والأوضاع.الاجتماعية 
والأو ضاع الاقتصادية مراقبة وثيقة: فإذا ما كانت دلالات هذه الأوضاع 
إيجابية أقبل على شراء العملة» متوقعاً المزيد من الأزدهار؛ وإن كانت سلبية 
أقبل على البيع متوقعا المزيذ من الضغوظ. وانستمع إلى صاحبى «فخ 
العولمة» يحكيان لنا ما يقوم يه المضازب الأمريكى الشهير ثرنت “هو يزور 
أهم أسواق ومناطق العالم نموآ ما بين خمس وغشر هرات في الستة: ولمدة 
تتراوح ما بين أسبوع وأسبوعين: وذلك قصد الحضنؤل على معلومات عن 
كل نواحى الحيأة الاقتصاذية هناك, ونادراً ما يوصيد ياب في وجهه. قرجال 
الصناعة وممثلو الحكومات والمصارف المركزية على عل ودراية بالقيسة 
التبى لا تثمن لمثل هذا 'المجاهد" من أجل تدقق رأس المال عيز الحدود 
والقارات: ولا يسعى ترنت في أحاديثه للحصول على أرقام أو تنبؤات تقوع 
على الرياضيات. فحسب ما يتوله؛ فإن (الاحصائيات متوافزة في أجهزة 
الكومبيوتر) إن المهح هو الجو العامء هو التوترات والصراعات الخنية. ولدا 
قعليك بالتاريخ دائما وأبداء فمن درس تاريخ يلد من البلدآن دراسة جيذة 


الضاريات على العسلة ماهيتها وآثارها وسيل فواجهتها مع تعقيب فن فنظور إسلامي 
للدكعور/ وقى أحمد دنيا 


سيكون بوسعة التنبؤ على تحو أفضل عما سيحذث عند انذلاع الآزعات» 
11 

ومعنى .ذلك أن هتاك ظروقاً وأوضاعاً تعتبر مغرية وجذاية للقيام بعملية 
المضاربة على العملة» وخاصة قيما يتعلق بالمضاربة غلى الهبوط. ومن 
ألمهم الإشسارة إلى رؤوس أهم هده الإغراءات حثى ثراقبها الدول الحريضة 
على تجنب: عملاتها أكبر قدر ممكن.من المضاريات عليها: 

وقد آسهعت الآزمات. المالية الحادة التى تعرصت: لها بلدان, عديدة في 
أيأمنا هذهء وفي عَمراتهآ إنهارتالقيع الخارجية لعملاتهاء وكان لعامل 
المكاربة ذوره اليازر في ذلك؛ أسهمت هذه. الأزمات في رصد العديد من 
هذء المغريات: 

؛ - إغراءات على المضارية بالهبوط فئ العملات: لا تدعى أننا هنا 
سنحيط بكل هده الاغراءات» .وإنما هى الأشازة السريعة إلى يعض أهم هذه 
الإغراءات270, 

)١(‏ تدهور معدل النمو الاقتصسادى. إذا سجل. الاقتصاد القومى معدلا 
مرتفعا للنمو واستمر ذلك لستوات متعدذة تم أخذ في التدهور بعد ذلك فإن هذا 
يعد نَذِير) بأن عملة هذا البلد ستواجه'قيمتها الخارجية المزييد من الضغوط. 
ويعد ذلك إغراء قويبا لدى العضاربين على الهبوط فيمارسون هذه اللعبة 
فيهيط سعر العملة بالقعل. وقد قيل.على السنه يعض المحللين إن جوادر 
الأزمة لدول جنؤب شرق آسيآا قد ظهدرت منذ عدة سنوات ممثلة فيمالحق 
معدلات نموها من تدهور» فبعد أن وصل معدل النمو في هذه الدول إلى 78 
لعشّرات السنين فمنذ خذة سنوات» أخذ هذا المعدل.في التراجع الكبيرء الأمر 
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مجلة تركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأرهر العدد السادس 


الذى أنذر بوجود خلل ما .ومن ثم تهناك بوادر لحدوت ضصغط على هيوق 
الصرف الأجنبى؛ وبالتالك هبوط سعر العملات الوطنية. وهذه قرصة سأنحة 
أمام كل من يكدارب على الهبوط في سبوق صرف هذه العملات. وقد اغتدم 
هذه 'الفركة الغديد هن الجهات والمؤفيسات الفطنازية. 

(؟) تدهوز وضع الميزان التجارى: الحالة التى عَليها الميزان التجارى 
لأية دولة وتطور هذه الحالة هى ترجمة أميئة لما يمكن أن تكون .عليه سوق 
الصرف الأحنيى اعملة البلدة محل الدراسة. 

فإذا ما أظهرت تدهورا ناجما عن.عقبات أمام التصدين أو ارتقاع معدل 
الؤاردات فمعنى ذلك وجود بوادر للضغط على القيمة الخارجية .للعملة؛ حيك 
يتولد المزيد من العرض مع قلة الطلب»: ولا شك أن وجؤد ذلك يغرى 
المضاربين على ممارسة لعبتهم في سوق صرف العملدة الوظتية. والملاحظ 
أن الكثير من بلاد جنوب قنرق آسيا قد حدث في موازينها التجارية تدهور 
مقذ عدة سنوات؛ ناجم عن. صعوبات كبيرة بدأت تظهر في طريق الصادرات» 
للغديد من الاعتبارات» والتى من بينها تشابه الصادرأت إلى حد كير في هذه 
الدول؛ ومن ثم المنافسة الشديدة على الأسواق الخازجية: وتعرض يعض 
الذول لمشكلات كبيرة!”'!؛ قفد وصل حجز الميزان التجارى لتايلاند فى عام 
5 إلى // من إجمالى الناتج المحلى 

(©) ارتفاع وتزايد حجم المديؤنية الدولية وكذلك المحلية ولأاسيما 
الغديوتية قصيرة الأجل: قمغتى ذلك أن هناك عبنآ قؤياآ ضَاعْطاً على تنك 
الذولة تمثل في ضنخامة ها تقوم بتسديده من ديون وقوائد؛ ومن ثم المزيد سن 
الطلب على العملات. الأجنبية والعزيذ من عرض العملة المحلية 


> الكت 


المضاريات على العملة فاهيتها وآثارها وسبل مواجهتها مع تعقيب من منظور إسلامي 
للدكتور/ شوقى أجد دنا 

ويعتبز ذلك ائذار! بعا يمكن أن تتعرضن له العملة تن تدهور» وهدا ها 
حدث قبل وقوع الأزمة في الكثير من دول جتوب شرق آسيا ويكتى أن ندرك 
أنه قد دخلت: هذه الدول ما يوازى مائة بليون دولار من رؤوس الأموال 
الأجنبية في عام 55 كما ورد على آسان المدير التنفيدئ في صندوق النقد 
دكتور عبد الشكؤور شعلان قي تصرييح اصحيفة الأهزام القاهرية في 
م. ومعنى ذلك تاكل الذغامة الواقية للنقد الأجنبي وندهور مناعة 
للعيلة المحلية تجاه الهجمات المصاربية التى تتطلق امن عقني احطاد حدوك 
اهتزاز أو كرب اهتزاز في اليورصة: 

(؛) ضعف الجياز المالى والمصرفى: أجمع الخبراء - عللى اختلافهم 
في تفسير الأزمة - على أن العامل المالى والمصرقى كان من وراء منا 
اجتاح ذول جنوب شزى آسيا من أزهة اقتصادية عاصفة. 

وجزاتب الضعف هنا متعددة منها ما يزجغ إلى طبيعة السياسات المالية 
والنندية المطيقة؛ ومنيا ما يرجع إلى فساد في الأجهزة القائعة. وضعف شنيد 
في أجهزة الرقابة والعتايعة» وترئت على ذلك؛.وعلى غيره يذح في 
الاقراض:؛ يخضن النظر عن. مدى جدوى المشروع؛ وعبن ملاءة المفترض 
وعن جديته: مما انتج بلايين الدولارات المعدوعة .على هذه المصارفء الآأمر 
الذى اضطرها إلى المزيذ من الاقتراض الخارجى والداخلى» مهما كانت 
القترول الفاسية. إضافة إلى مااكانت عليه صلا من تنيية منترحة 
للاقتراض- وتفيد بعضن التقارير أن نسبة الديون الردئية. إلى جملة القروض 
المصرفية في تايلانذ حوالى /5١‏ .وفي أندوتيسياً حوالى 7١1‏ وفي كوريئا 
حوالى 7(5:وفي ماليزيا حوالى 717/. 
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مجلة مركر عبالح عبذ اللّد كامل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأزهر العلة السادس 


(5) الإسراف قي الإتفاق وسوء.تخصيص الموارد: هذه الوصعية هى 
الأخرى لاخلاف بين المحللين حول إسيامها اليازرز.في وقوع الأزفة 
الاقتصادية الطاحئة. ققد لفحت على السطح ظاهرة تفشت قي المجتعم 
وشملت كلا من القطاع الخاص والقطاج الغام؛ وكلاً من رجال الحكم وزجال 
المالء إنها ظاهرة الإثفاق الذى فاق حذود اليذخ» وتربع بجذارة على عرس 
ما يعرف بالترف: لقد ظهرت فتادق ما فوق خمسة تحوم. وكالتا يعصّن هذه 
اليلاد من أكبز البلاد استيرادا لاسيارات الفارهة ولعيرها هن السلع العظهريئة 
باهظة الثمنء في الوقت الذى كان فيه الكثير من السلع والخدمات الأساسية 
غين متواقز: 

لقد ارتفع معدل الاستثمار في هذه البلاديشكل. كييرء حوالى ٠‏ 1/.من 
الدخل القوفى؛ ويتساءل أخد القبراء غن مصادر تعويل هذه الاشتثمارات 
الضخمة:؛ إن الكثير منها كان تمويلاً خارجياً خوالى ٠٠١‏ يليون دولار قي 
عام 57 كما أن الكثير منها كان تعويلاً محلياء والسؤال المهم ماذا عن حقيقة 
هذه الاستثمازات ومجالاتها؟ يكاد يتفق, الجفيع على أن معظمها كانت قي 
مجالات غيز إنتاجية مثل الأسهم والعقاراث القاخرة وقوق الفاخرةء وهذا 
استثمار غير حكيم: ويزداد الأمر سوءا إذا ما كان تمؤيله بقروضن قصيرة 
الأجل:: وقد تمثل الاستثمار العقارى ليس في. الإسكان الشعبى أو المتوسط 
ولكنه في.الأيراج وناظحات السحاب وملاحب الجولف» وقد فاقت طاقة هده 
المشروعات: القدزة الاستيعابية للسوق المحلية وكذلك القدرة على التصديو 
فيغا يمكن تصديره؛ وكد استنفا جزء كبير من الأموال في تقذيم رشسأوى 
وعمولات. من أجل الحصول على هذه التسهيلات المصرفية: والثتى عرقت 
بتروض المحاملة. وبهذا فقدت. هذه المشروعات القدرة على سداد ديونهاء 


لد 


المضاريات على العملة ماهيتها وآثارها وسبل مواجهتها مع تعقيب من منظور إملامي 
للذكتور] شوقى أخماء دتيا 


للحسباب 


2 


الأمر الى ولند إشاعة عدم الثقفة والتى عمست أسواق الأوراق المالية 
والصرف. تاندفع النان في موجات متلاطمة التخلصن من الأوراق المالية 
والعملة العحلية» ويذلك ققدت عملات هذه الذول ما يتراوح يبن 58/ و1/ 
هن 'قنِمتها خلا عام 5519 1م. 

(1) ارتفاع معدلات النضحم. عتدها تظهر الدلائل أحتمال ارتفاع 
معذلات التضخم في مجتمع .ما قإن ذلك نذير ضغوط مسكقبلية على قيمة 
العملة الخارجية؛ أيا كان نظام تحديدها. فإما أن تضطر الحكومة اتخفيضها 
وإما أن يقوم سوق الصرقف يهذه المهمة؛ حيث الضغط على الميزان التجارى 
وصعوية التصكير وتدراهة الاستيراد.وحيت الحراكة المعمومنة الذاحاية 
والخارجية الهروب من العمل واستبدالها بععلات أخرىئ مسكرة. والتاريغ 
الاقتصادى الحديت للعديد من الدول ولا منيما الولآيات المتحدة الأمريكية 
شاهد على أن تعض المجتمع لضغوط تضخمية يؤثّر في سلوك المتعاملين 
قي سوق الصرف» الأمر الذى ولد يدوره المزية من الضغوط على القيمة 
الخارجية للعملة والتى خفضتها بشكل كبير- وهكذا يعتبر التضخم نتيراً بعا 
سيحدف سوق ضرف العئلة: وهذء فركنة سانكة للمضار بي على اليوط 
قيبادرون. يممارسة عملية المصمارية: 

(9) الفسناد الحكومى والقلاكل السياسية. في 'كثير من هذه الخول اللتتى 
ضريتها الآزمة الاقتصادية شاع الفساد السياسى:بصور: الأفيمة العديدق 
وتحالف رجال الحكم مع الأصدقاء.في عالم الأغمال؛ وقدموا لهم سهيلات 
سحية من ينوك الذولة»:وحموهم من دفع ما عليهم. من ضرائبء ومن سذاذ 
ماعليهم من دون وحقوق. فقام هؤلاء الأثرياء الجدد باعفال التقرضنة على 
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مجلة فركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السادس 


حد تغبير أحذ العراقبين: إضمافة إلى الحكم الفردى وإنعدآم ظاهرة المشاركة 
السياسيةء بل وإنعدام عملية الثسورى؛ ومن. باب أولى المتابعة الجادة 
والمساءلة الفعالة. ثم أن القلاقل السداسة والإضطرابات الذاخلية ومع الدول 
المجاورة كل ذلك يولد عامل الخوف ويزعزح من عآمل الأمان- وهذا قند 
أوجد ظاهرة النقود الساخنة /قع710 1101. والتى تتميز بسبرعة الحركة 
وسرعة القبخر.معا. والتى تتخرك بشكل.دائب من مكان لآخر سعيا وراء 
الزبح السريعء وبالطبع فإن الذى يمارس ذلك يمقذرة .هم العضساربون 
المحترفون. 

هذه إشارة مَوَجزة إلى ما يمكن اعتبارة بِينَهَ خصية ليام ونمو النشاط 
المضماربى قي سوق الصرف الأجنبى» وهى إذا كانت بمثابة إغسراءاث 
المضاربين فهى تحذيرات قوية للذدول الحريصسة على عملتها وعللى تماساك 
اقتصادهاء 


ثالثاً: آثار المضاربات في العملة 


قبل أن تدخل في اول الآثار المترتبة على النشاط العخاربى قي 
العملة؛ ومدى تدميرها للعملة أولاء وللاقتصاد القومى ثائيساء ولأوضاع 
المجتمع عامة كالثا أحب أن أشير إلى ها تطرحه الباحتون في هذا الصدد من 
تمييز بين نوعين من الفضاربة؛ يطلقون على الأول المضاربة الاستقرآرية 
وعلى الثاني المصاربة غير الاسقرارية. والتمييز بينهما يمكن توضيحه 
باختصار. قي كون. المضارب في التنوع الأول يقوم.بالشراء عندما ينخقض 
السعر ويقوم بالبيع عنذما يرتقع السعرء بينضا نجده قي النوع الثانى يقوم 


الضاويات على العملة ماهعها واثارها وسبل مواجهتها مع تعقيب عن عنظور إسلاعي 

للدكتور/.شوقى أحمدء .نيا 
بالشراء عتدما يرتفع السعرء أملا في. استمرار الارتقاع ويقوم بالبيع عندما 
يتخقضن السعر » متوقعا في ذلك استمرار الانخقاض. 

ويلاحظ أن النوع الأول لا خبار غليهه بل إنه يحدك من الآثار الشيء 
الجيد على سعن الغملة ذافحا له إلى الاستقران» قالشراع حنك. بذاية الاتَخقاض 
يوقف هذا الأتخقاض. والبيع عند بدلية الارتفاع يوقف أو على الأقل يقلل من 
الارتفاع. ادن هى بالقعل مضاربة استقرارية, بينما نجد في النوع التاتى عملا 
اختلاليا يزيد من عدم الاستقرار؛ فعتد بداية أو توقع الارتفاغ يشترى فيحذث 
الارتفاع ويزداد الاختلثل» وعند بداية الهبوط أو توقعهبيبيع فيحدت الهيبوط 
ويرّداذ الاختلال. 

ومما يؤسف له أن النوع الثاني هو الساند والمسيطر حاليا في دنيآ 
النضاربات9'). وهو الذى يولذ :الفزيد بغن:الآكان السلبية التى'لا يقفا هداها 
عند الجواتيٌ الاقتضادية بل تتعداها إلى الجوانب الاجتماعية والسياسية: وفيما 
يلى إشارة إلى بعض هذه الآثار: 

-١‏ تذهور القيمة الخارجية للعملة والذى يبلغ في يعض الحالات حذ 
الانهيار أو ما يقاريه؛ ومعتى فنذان العملة الكثير من قيمتها الشارجية تدهور 
قيمة الأصول الاقتصائية العينية والمالية في الاقتصصاد القومى: بحيت تتاح 
للأجاتب بأبخن الأسعار؛ لا سيما في ظل حرية الاستثمارآت الآجنبية القائمة. 

إن توقع.هبوظ سعز الشيء تاهيك عن, اإفتعال هبوطه يؤدى فعلا إلى 
هبوظه؛ حيث الاقدام المترايد على البيع ومن ثم المرزيد من العرضس- وقد 
يزهتت الأزمات: المعاصرء على حدوث هذا الأثرء قوحدتا دور ,يصل إلى 
حذ الانهيار في العديد من القيم الخارجية للعملات. ووجدنا تنارعا بالتخلضص 


|| #ا اه 


مجلة فركز ضاط عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بمجافعة الأزشر العلاد السادش 


فى البداية من العملات المحلية وكئلك الأوراق المالية؛ فزاد الضغط على 
العملة فهبطت بشدة؛ وفى أثرها عيطت بشذة أيضاً قيمة الأوراق المالية 
المقومة بالعملة المحلية فدخل المكساريون يأثمان قد لاتصدل إلى صف 
القيمة: مستعوذين بذلك على الأصول العينية لهه الدولة بابس الأثمان. 

9- تدهو معدلات الثموّ الاقتضاذى. قبعة أن وصللت للى 1 ستويا 
في دول جنوب شرق أسيا أصبحت الآن لاتتجاوز 74 وبعطنها صسارت 
صقرا بل سالبة: ومعتى ذلك تدهور مستويات المعيشة؛ وحدوث حالة من 
الاتكمان والركود: و إقلاش العديد من :المؤسسات وتصريد الملايين من كوة 
العمل و|نكمامهم إلى حي البطالة, فقد أغلق في أندونيسيا ١5‏ بذكا وفي 
تايلائد ٠١‏ بنكا, وتقيد بعض التقارير الواردة من.دول جذوب شرق آسيا أن 
الآزمة الاقتصاذية ألتى ضربتها قضث أو كادذت على الطبقة الوسعلى فيهاً, 
قملايين الأشخاص الذين عاشوا حياة أفضل من آبائهم. وتعلموا بشكل أفضل 
وحصلوا على حمل أفضل عاذوا من جديد ليعانوا كما عاتى آياؤهم من قبل: 
وساعت.ظروف معيشتهم من جديد؛ قالجوع وسوء التغذية وتدذنى مستوى 
العلاج تزّداد انتشار! في .هذه الدول. وقد وصل عذةالعاطلين فى صضيقة 507 
إلى خمسة ملايين شخص ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى عشزين مليؤنا مغ نهاية 
الغام الخالى- ويوميا ينقد حوالى ألفى شخص عملهم في تايلاند. وهكذا باتت 
الآزمة تهدد طبقة اجتماعية كاملة كان قد أوجدها الئمو الاقتضادى السابق- 

- تاكل الاحتياطيات الدولية وثغرية الاقتصاد ومن ثم تعرضده لمختلف 
التأثبرات الخارجية. وتزايد حدة المديونية الخازجية؛ فسحبت تايلانذ من جعلة 
احتياطيها وقدره 7١‏ مليار دولار مبلغاً وقدره 1,5 مليار ذولار فى محاولة 
منها للحفاظ على قيمة عملتهاء ومع ذلك فلم تصمد وتركت عملتها للتعويغ. 


-# لاا لس 


المضاريات على العملة ماهيتها وآثارها وسبل مواجهتها مع تعقيب عن منظور إسلامي 
للدكتور/ شوقى أحماء دنيا 


وفي فوتج كونج؛ هب بعض كيار الرأسمالبين المحليين. .للدفاع ولدعم دولار 
هونج كوتج وقد تحمل ثلاثة منهم في ذلك خسائر بلغت ١‏ مليار دولار(7/, 

وقد ربت الغديونية الدولية لدول جنوب شرق آسيا من صندوق النقد 
الذولى وحذه من جراء هذه الآزمة على ١١١‏ مليار ذزلاز..ومعغ هذه 
الضخامة بما تحمله من أعباع ثفيلة فإنها عجزت حتى الآن عن إعادة الثقة في 
العملاثث. والبورصات الأسيوية, 

4-- مغ سياذة خالة عن الركود يشيع التصخم؛ ومن ثم نجذ الركود 
التككم ره وقد ماهتا حميسا كيف اؤمت الأبمار المكلية يشدة عفب. 
الأزمات التى ألمت بروسيا وبدول جنؤبا شَزق آسيا. 

ومن الناحية التظرية يمكن رد ما يحدث وحدث من تضخم في دول 
الأزمة إلى العديد من العوامل والاحتبارات والتى منها إلكماش العرض 
وارتفاع سعر الفالدة» وما قد يكون هنالك سن تزايد الصادرات إضافة إلى 
عامل التوقعات المتشائمة ومن ثم تكالب على الشزاء!""©: 

ه- إضافة إلى ذلك فهناك مأ يعرف بالآثشار المعدية حيبت 'لا قشف 
الأزمة يآثازها عند البلد المصابة؛ بل سرعان ما 'تنتشر ختي الدول الأخرئ: 
لاسيما الدول المجازرة؛ كما حدت في انتشارها من تايلاند إلى بقية دول 
جتوب شرق آسياء ثم تتسع دائرة انتشارها حتى تعم العالم كلة؛ وذلك لما 
هنالك من ترابط وتداخل بين اقتصاديات الدول؛: وما غلالك.من سوق ذولية 
للاستثمارات. وخاصة قصير الأجل؛ وهى شديذة الصاسية لكل ما يحدت. 
وفي سوق الأوراق المالية والعملات تشيع نزعة القطيغ. فالكل يفر طالما أن 
أحذ الأفراد قد قر من عدو سآء وسرعان ما يكون الفرار لمجرذ الفرار» 


د بم ب 


مخلة مرك ناح عيد اللّه كافل للاقتساد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السآدس 
ودوتما وجود حيوان مفترس» بل ريما حركة عشي تجعل القطيع يقر هنا 
وهنآك. وهكذا حركات رؤوس,الأموال قصيرة الأجل وغير !المياشرة: 

وقبل أن نختم حديثنا عن الآثار المترتبة على المضاربة والتى أشرنا 
في حجالة إلى بعضها تجذ من الفهم علمياً وعملياً التتبيه حلى أن هذه الآثار 
السلبية تحدت من جراء التقلبات العنيفة في القيم الخارجية للعملة وخاضة 
منها ما كان ذا اتجاه هبوطى؛ وهو الشائع الآن: وهذه التقلبات تتولد عدن 
العديد من العوامل بعضها .ذو صبغة اقتصاذية. ويعضها ذو صبغة اجتماعية 
ربعضها ذو .صبغة سياسية. ؤبعضها دولى المصدر ويعضها داخلى المصدر , 
وبالتالى فهى لا تقفا عند حد عمليات المضاربة في .سوق النقد الاجنبى؛ إن 


الوعئ بذاك مهم قي إجراءات الوقاية وفي إجراءات العلاج. ومع ذلك قإنه 
باتفاق الخبراء ودوى الاهتغام تلعب المضارية دورأً بارزاً وتمثل خاملاً رئيساً 
في إحدات هذه التقلبات العنيفة: الأمر الذى يسوغ للباحت أن يشير إلى هذه 
الآثاز المترتبة خلئ أنها نتائج آعمليات المضباربة. ومن التصريحات ذأت 
الدلالة في هذا الشأن قول رئيس وزّراء ماليزيا إن المضارية في العملة 
تسيبت في إفقار ماليزيا خيث أخد المضاربون +17 من ثروات اليلاد علاوة 
على عورال طائلة من البوريسة: 


رابعاً: مواجهة المضاربات في العملة 


قي ضوء الآثار السلبية الفادحة المترتبة على التقليات العنيفة والخاطفة 
في القيم الخارجية للعملات والتى تسأل عنها بدرجة:رتيسة عمليآت المضاربة 
في سوق الصرف الأجتبى.فإن من الضرورى ومن. الأهمية بمكان التصدى 
لهذه الغمليات الماريية الاختلالية ومواجهتها يكل ما يكن صن وسائل 
يم 


امضاربات على العملة ماهعها واثازها وسبل مواجهتها مع تغقيب من عتظور إضلامي 
للدكتور/ شوقى أحمد دنيا 


وأساليب. وكبل أن تشير إلى بعض., ذه الوسائل تنييه إلى ما يكتئف عملية 
الفواجهة هذه من صعويات وعقبات» ترجع في جزعء منهآ إلى طبيعة سوق 
الصبرف الأجنبى» وتوحية المتعاملين فيه, ومن ذلك تداخل عمليات ثيادل 
العملات يهدفه إشياح حاجات حقيقية مطلوية وبهدف المضاربة .وعدم وجود 
فوازرق مميزة بوضوح وحسع بيتهساء وكذلك ما يفرضه اليوم النظام 
الاقتصاذى العالمى الراهن من حرية تكاذ تكون مطلقة لخدمات المال 
و التجارة ولعمليات البؤرصة على المستوى الدولى؛ الأمر الأى يقيد كثيرا من 
قدرة الذول على المناورة ضد ما قد يمارس على عملاتها من مضارياك. 
ومع ذلك فلا مفر سن المواجهة مهما كانت تكلفتها ومهما كانت درجة 
فعاليتهاه حيث الآثار المترتبة من الخطورة والمأساوية بما يجعلها قمينة بالقيام 
0 

ومن الطبيعى أن الفواجينة الصحيحة ما اجتمع لها العنضير القيلدى 
والعنصر النعدى؛ بمعنى ضدرورة وجود مواجهة قبلبة ومواجية بعدية: نقيل 
وقوح الأزمة وقبل ممارسة التلاعب والمضارية بالعملة» على الدولة أن مَتَجد 
من الوسائل ما يحول بين غملتها وبين هذه العمارسات قدر طاقاتهاء فهى 
ا ان لكر ا لك لالدو 
لعلاج الفرض الذى حل من خلال ها تمتلكه من وسأآئل, وفيْما يلى تحمل 
القول حيال هذه الوسائل أو بالأحرى بعضهاء 

-١‏ تجنيب المجتمع الإغراءات على القيام بالمضاربات في عملت 
وهذا الأسلوب هو أساوب وقانى وعلاجى في نفس الوقت. فغلى الدولة أن 
تكون على أعلى درجة من اليقظة حيال الاغراءات التى سبق تناولهاء وعليها 


شدوع ا تب 


جلة مرك صالح عبد اللّه كامل الاقتصاد الإغلاهي جامعة الأزهر العدد السنادس 


أن تملك ألجح وسائل الاندار والتحدير الفيكرء بحيث إذا مآ ظهر اغراء من 
هذه الاغراءات مثل تدهور معدل النمو أو تدهور الميزان التجارى أو قساد 
النظام المالى أو ., الخ قعليها بالمباذرة الفوزية والجادة في علاجه؛ ومنع 
ظهورء وانتشاره؛ حتى لآ توجد الآرصة أمام 'عمليات والاعيب المضاربين. 
وعلى الدولة التى أصيبت بذاء المضاربة أن تفتش حيداً عن الإغراء والظرف 
الملائم الذئ جذب المضاريين وتعمل على علاجه العلاج المتاسب الناجع- 

- ضبط العمل بالبورصة. والمغروف أن المتماربين في بورات 
العملة والأوراق المالية لا يقفون عند المضاربة يمفهومها الأولى البسيط 
«المضاربة الاستفرارية» وهو الشراء أو البيع بهدف الاستفادة من قرصة 
سائحة أو على. وشسك الحدوث: إنهم لا ينتظرون الفرضة وإنما يصنعونها 
صننعاء ثم إنهم يمارسون عملياتهم من خلال صور وأساليب عديدة كلها 
تستهدف حمايتهم من المخاطر من جهة وتكبير العانذ من جية ثاتية وتدنية 
التكلفة من .جهة ثالثة: ومن .ذلك عمليات الصرف الآجل والبيع على المكشنوف 
وبيع المستقبليات والاختيارات والتغامل على المؤشرات والشسراء الجزرنى أو 
الهامثسىء والتكرار السريع لعمليات الشراء والبيع خلال فترات وجيزة: 
وَالتعامل على صفقات قد تكون بالغة الضحامة!04. 

كل ذلك يدعم مَنَ مركز المتازبين» ويدفعهم دفما إلى معارسة 
عملياتهم والاعيبهد. وإذا لع يكن للدولة من قدرة أو طاقة على منع كيام 
المضاريات في البورصات» لاسيما ما كان متها خارج حدوذها قإنها تمئلك 
من القدرة والصلاحية ما يمكتيآ من هنع أو تقييد هذه الأساليب١الى‏ يستند 


دوع - 


المضاريات على العسلة مافيتها وآثارها وسبل مواجهتها مع تعقيب من متظوز إسلامي 
للدكتور/ شوفى أجل دنيا 


عليها المضاريؤن. قلها أن تحد من تكرار البييغ والشراء على الشنيء 
الواحذ!)؛ وإن كان بفرض كترائب7”'! ولها أن ترفض بعض العقوذ. 

وممن حذر بقوة من عدم ضبط العمل بالبورصات وحتى قبل وقوع هذاه 
الأزمات. الآخيرة الاقتصادى الفرنسى الشهيز موريس آليه خيث يقول فى 
إحدى محاخر آتدا"'!, 

نلك الور سات كي كرن نافع جرس ] - وهذا مسكن جا 
اصالئحها يعا يلى: يجب منع تمويل العمليات بخلق وسائل دفع من لا شيغ 
بواسطة الجهازٌ المصرفي: ويجب زيادة هوامش المشتريات والمبيعاكت 
المؤجلة زياذة جوهرية: ويجب أن تكون هذه الهوامش تقدية: ويجب الغاء 
التسعير المستمر والاكتفاء قي كل ساحة مالية بتسعيزة واحذة فى اليوم لكل 
ورقة مالية. ويجب الغا البرامج التلقائية لأشراء والبيغ؛ ويجبا إلغاء المر أهنة 
على الأرقام القياسية "الموشرات'»: 

إدن غلينا كى نحذ من عمليات. العكارية على العملة وهن آثارها 
باضلاحين! إصلاح داخل البورصة وإضصلاح خارج البورضصة. 


(*) وبالقعل فات قوائين بعض الذول تنص على ذلك حيث تخدد دا أذنى من الوقت 
لإعادة التغامل فيما سبقء.وهذا يحد كثرا عن عمليات المضاربة: حيث يجردها عن 
اليه لجا إليها. 
(6*) وهتاكينن الاقتصادين من نادي بفرضضربية على المتاجرة بالعبلات مغل بومل 
وتوبينء وهى :بدورها تحار كثيراً من غمليات المصاربة قي الغعلة: انظر فبخ العولة مص 
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مجلة مركر الح غبك الله كافل الاقتصاد الإسلاني بجامعة الأزهر العدد السادس 


-٠‏ من وسائل المواجهة القيلية تكوين احتياطيات نقدية دولية بالقدر 
القافى تحصيناً وتدعيماً لمركز العملة في سوق الصرف. .ومن وسائل 
المواجية العلاجية (البعدية) استخدام هذه الاحتياطيات لذعم ومساندة العملة 
عندما تترض لأهتزازات في قَيِمتها ولا شك أن ذلك.قد يحد من هبوط قيمة 
العملة؛ لكن ذلك قد لآ يجدى إذا ها استفحل الأمزه ثم إنه تدميز وَإفناء لهذه 
الاحتيآاطيات» الذى من المهم الاحتفاظ بهاء ثم إن استخدامها قي ذلك قد يعطى 
سأر سليية بما عليه العملة من شعف: كتحدخراخر ا نفسيا اسلبياء قيردأة 
التوققف سوءاء كما حدت في بعض حالات الأزهة الآسيوية الزاهنة. 

4- من الوسائل التى ينادى بها الفكر الاإتتصادى الوضعى والتى 
استخدمت بالفغل رفع سعر الفائدة. كعلاج جرئى للأزمة تجنيبا للعملة من 
المزيذ من التدهور. على أن يلاحظ ان لسعر الفائدة صلة ؤثيقة بعمليات 
المخازبة على العملة؛ تم إن زقع سعرها يقلل من عائد الأوراق المالية 
فيسز ع الناس بالتخلصن منها فيشتد الضغط على العملة فتزذاد تدهورا. ثم إنه 
عهما ارتقع فلن يجعل, المستثمر في الأوراق المالية يبقى على استثمارانه؛ 
حبت أن يعرضها ارتفاع سعر الفائدذة عما يخسره من تدهور سعر العملة. 
إضافة إلى .ما يخدثه هذا الارتفاع من تشويه:في الاستمارات ومن تزايد 
عبء المذيونية. 

ه- المزيد سن استقدام رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية: من 
خلال تقذيم المزيد من الإغراءات والثى من بينها عدم فرض ضريبة أو تفليك 
معذلاتها: لكن ذلك الإجراء إبان الأزمة قد يعطى دلالة سلبية؛ فيوحى 
بالموقف. الضعيف للاقتصاد القومى؛ وبالتالى السرعة المتزايدة في هروب 
رؤوس الأموال ١‏ في إقدامها مما يزيد الطن بلة- ثم إن المزيذ منهناء ومهما 


لا حل 


الفضاربات .على العملة فاهيتها وآثازها وسبل مؤاجهتها مع تعقيب هن منظور إسلامي 
للدكبور/ شوقى أسمد دتيا 


كان دوره القصير الآجل فإن دوره في الأجل الطويل هو كهيكة الفرصحة أسام 
أزهات اقتصادية جديدةل 0 وقد اعتير أحذ العوامل المسئولة عن خشعال» 
أزفة دول جنوب شرق آسيا. 

5 - كذلك فهناك السياسات التقشفية المالية والنقدية؛ وهى قد تفيد فى 
بعض الحآلات ولا تفيد بل تزيد الحالة سوءا في بعضها الآخرء وبالتالى 
فاستخدامها يحتاج إلى درجة عالية من المهارة. 

-٠‏ الاعتماد على النفس؛ لاسيما قي عمليات التمويل؛ والتدقيق القوى 
في نشاط الاستتثمار الآجنبي وعدم التعويل الكبير عليه؛ فهو بمثاية قنابل 
موقوله. 

3- تدعيم التكتل الاقتصادى وغدم الانفراذ في الساخة الذولية. فقي 
ذلك دعم قوق للدولة عتد حدوت أزهمة؛ كما أنه إسهام في تحتتبها هذه 
الآزماتء.وذلك من خلال السياسات الاقتصادية المتكاملة والمتعاؤنة وليست 
المتنافسة: كما كان الحال.في دول جتوب شرق آسياء حيث من عوامل أزمتها 
المنافسة القائلة بينها وبين بعضها في, الصادرات. 

5- عدم ترك الحبل على الغارب للسوق وتقوقع الدولة في يوّرة 
الحراسة التقليدية. فمن الضرورى أن يكون للذولة ذور قوى وفعال في 
المخالات الاقتصاديئة وخاصة مجالات المال والنقد؛ ولا سيما في هجال 
الصرف الأجئبي. 

-٠١‏ هناك حل أقدمت عليه ماليزيا بعد ماتغرضت له من جائحة 
اقتصادية مزلزلة تواجه يه عمليات المضارية على العملة ؤهو عدم قابلية 
العملة الوطنية للتحويل خارج نطاق الدولة. ويرزى القائمون على الأمر هناك 


- "8 


مجلة مركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزفر العدد السادس 


“التي 000000000000959 
أن هذا الحل متالى قي عدم تمكين المضاربين من تغويع العملة من جراع 
عرضها وطلبها خارج الدولة. ومع ذلك فلا يكلو هذا الحل من مشكلات 
وعقبات. 


خامساً: الاقتصاد الإسلامي والمضاربة في العملة 


قبل الدخول فى استعراض .موكف الاقتصاد الإسنلامي من .المضارية في 
العفلات تَجَدَ من المهم الاشارة إلى تعض الأمور 'التى تراها يمثابة مفتاخ 
المؤقق. وهى: 

-١‏ إن مؤقف الاقتصاد الوضعى حيال النقوذ مضطرب إلى حد بعيد. 
فبيتما نرآه يذهب إلى التفبيز القاظع بين ,اانقود وبين السلع والخدمات جاعلا 
هذه في حَهِهُ وتلك في الجهة المقايلة من حيث الخصائص والمميزاتء وإلتى 
التحديد الحاسم لعلاقة التقود بالترؤةء وهل هى من وجهة نظر المجتمع كروة 
أ حق,غلى.الثروة. ذاهبا إلى انها حى على الثررة وليست,داخلة فيها - 
الحديت عن النقود الورقية والائتمانية وليس عن النقود الساعية .,وخاصة منها 
المعذئية من الذهب والفضة- بينم نرآة يقف هذا المؤقف الجيد والدقيق إذَا يه 
يعامل النقود في كل أفوره مغاملة النملع والخدمات؛ مدخلا لها في نطاق 
الثروات والأصول الاقتصادية. فهى تباع كما تباع آية سلعة وخدمة وهى 
تؤجر كما تؤجر السلع والخدمات» وهى يتاجر فيها كما يتاخر في .بقيبة السلع 
والخدمات- بل لقد ضيحت التجارة في النقود وأشباهها من أروج التجارات 
قي عصرنا هذا تحت سمع وبصر ومياركة الاقتضاد الوضعئ. وبدلاً مق أن 
يتكسب الثاس من ممارسة النشساظ الاقتصادى الإنتاجى في الزراعناث 
والصتاعات والتجارة كي منتحائهما أصبحوا يجتون الأرباح الوقيرة ومن ثم 


01 - 


المضاربات على العسلة ماهيتها وآثازها وسبل مواجهتها مع تعقيتٍ عن منظور إسلامي 
للدكتور/ شوقى أحمد دنيا 


أصبحوا من كبار الأثرياء على المستويات المحلية والمستويات العالمية نتيجة 
تحارتهم في التقؤد والأوزاق المالية: أو بعبارة أخرى نتيجة انغماسهم فيمآ 
أصبح يعرف بالاقتصاد'الرهزئ..وبسبب من ذلك - إضافة إلى غيره > كان 
ماكان وما هو كانن وما هو متوقع أن يكون من أزمات طاحنة تفتك بالاقتصاذ 
الحققن: وتكاد تفش على كل متجراكة بر امكداذ! قر هذا لوقف اللي 
الاختلال وخدنا الاقتصاد الوضعى يكاد يكل كل أنر التقود إلى الأفراذ 
والمؤسسات الخاصة» وجهاز الأسواق: فطآاما غوملت التقود كسلعة تطلب 
لذاتها شان أية سلعة فلم لايخضع شأنها للأقراد؟ ولم لا تفخل الأسواق 
وتخضع في تحديد قيمتها بل وفي تحديد سعرها إلى قوى العرض والطلب؟, 

وفك انض الأكلدة الو ل بوره كاحي لاد كل 16 شيف عم 
مبادئ رشيدة: 

” - إذا كان هذا هو موقف الاقتصاذ الوضعى حيال ما يعترف طويه 
من أن النقود أخطر ظاهرة اقتصادية عرفها الإنسان: وأشرت فيه ايجاباآ 
ومتلياء.قإن شوكف الاقتصاذ الإمتلاني مكاين ثمانا: 

فالنفود لديه ليسث سلعة ولا خدمة:؛ وإنما هى حق غلى كل السلع 
والخدمات أو حاكم عليهاء كما عبر بحق الإمام الغزالى؛ إتها في جهة والسلع 
والخنمات قى جهة مقابلة: إنهأ بتعبير الفقباء ثمن وما خداها مثمنات؛ إنها لا 
تقصد ولا تشيح حاجة بذاتها وإنما من خلال قدرتها على حيازة وتملك السلع 
والخدمات ذات المنافع المباشرة وذات القيم الاستعمالية المنفصلة عن القيم 
التبادلية. بالاختصار الشذيد هى شيء وماعداهاً شيء آخر مغاير تام 
المعايرة. وبالتالى قالتعامل معها مغاير تماما للتعامل مع غيرهاء فهى أداءٌ 
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مجلة مركر ضام عبد اللّه كامل الاقتضاذ الاسلامي بجامعة الأزهر العلدذ الشادس 


للتجارة وليست محلا لها. هى لاا توجر كما نؤجر يعلض السلع؛ وهى ليسكا 
محلاً للتربح بل آداة لهلا'): وهذه بعض نصوصن فنهية. يقَول اين رشهذ: 
«المقصوذ من النقود المعاملة أولا لا الانتفاع - لا حظ أنه يتحدت وقي 3هنده 
النقؤد. المعدثية - أما النقصود من 'العرض - السلع - فهو الانتفاع أؤلا له 
للمبائلة. لعن بالمساملة ريا و0 

ويقول البرخسى: «الذهب والفضة خلقا جوهرين للاتمان لمتفعة التقب. 
والتصرف»7"). أى أنهما خلقا ليتاجر يهماء ومن خلالهما تتداول السلع 
والخدمات. ويقول الليسابورى: «وإنما كان الذهب والفضة محبويين لأنهما 
جعلا تمن جميع الأشياءء فمالكهمأ كالمالك.لجميع الأشياء»!”'!, ويقول ابن 
تيمية؛ «والذراهم والنائير لا #صد لذاتهاء بل هى وسيلة إلى التخامل 
يها»7*": ويقول الغزالى> «من, نعم الله تعالى خلق الذراهم والذتاتير وبيسا 
قوام الدنياء وهما .حجران لا منفعة في أعيانهساء ولكن يضطر الخلق إلييما 
من حيث إن كل إنسان يحتاج إلى أعيان كشيرة - سلع كقيرة - فى مطعمه 
وملبسه وسائز حاجاته .. قخلق الله تغالى الدتائير والدراهم خاكفين متوسطين 
- وسبيط للفبادلة -- بين سائر الأموال - السلع والخدهات - احتنى تقدر بهما 
الأمرال ... فمن ملكهما قكأنه ملك كل شيء لا كمن ملك كوبا فإنه لم يملاك إل 
الثوب»(07, ويقول. ابن القيم: «إن الدراهم والدنائير أثمان المبيعات. والثمن 
هو المعياز الذى يعرف يه تقويم الأموال: فيجب أن يكون محددا مصيوط] له 
يرتفع ولا يتخفض» إذ لو كان الثين يرتفع وينخفض كالسلع. لم يكن للنا تمن 
يعتبز به المبيعات: بل الجميع سلع؛ وحاجة الناس إلى تمن يعتبرون به 
المبيعات حاجة ضرورية عامة ...وذلك لا يكون إلا بثفن تقوم به الأشياء .. 
ولا يقوم هو بغيره إذيصير ساعة يرتفع وينخفض فتسد معاملات الناسن؛ 


السازيات على العملة عاهيتها وآثارهاً وسبل عؤاجهتها مع تعقيب من منظور إسلامي 
للذكتور/ شوقى أذ ددا 


ويقع الخلف ويشتد الضرر.كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللآحق 
بهم حين اتخذت الفاوس سلعة تعد لاربح» فعم الضزر وحصل الظلم»!"؟), 
ويقول في موضمع آخر: «ويمدع العحتسب من جحل التقود متجرا - سلية 
يتاجر فيها - فإنه بذلك يدخل. على النأس من القساذ مالا يعلمه إلا الله بل 
الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال يتجر بها ولا ينجدر فيهاء!"). إن 
التحليل الاقتصادى السليم بل هجرد النظرة الاقنصادية. الموضوعية في هذه 
النبصوص تكشف لنا عن موقف اسلامي واضبح وحاسم حيال النقود وضوابط 
الكحامل عي 

؟- اتساقاً مع هذا الموقف المبدئى الصحيح للاقتضاد الإنسلامي حيال 
النقود جاع موقفه حيال المسئولية عنها وعن إنتاجها وصناعتها: إن 
المسئول عن .ذلك هو الدولة وليسن شينا آخر+ ومسنولية الدولة في ذلك لا تقل 
عن مسئوليتها حيال أى.أمر يثوقف غلى صلاحه.ضلاح الذنياً ومن ثم صلاح 
الدين. وأى عمل يلحق الضرر بتقود المجتمع مرفوضن اسلاميا حتى ولو كان 
من قبل الدولة نفسهاء وعلى الدولة مسئولية وقاية التقود منه ودقعه إذا وقع أيا 
كانت صورته وأياً كان مصدره يستوى فى ذلك الغش والتزوير وتقليل الفيعة 
والاحتكار والمضاربة وغير ,ذلك من كل ما يجد ,من صوز وعمليات تلخق 
الضرر بالعملة”): ومنا ذلك إلا لأن النقود إذا فسدت فسد اقتصاد المجتمع 
وفسدت يذلك أحتماعياته: وإِدَا صلحت صلح اقتصاد المجتمع وكل جواتبه. إن 


(*) .وفاقي ذلك استخدام ما تراه صاحاً من رقابة على الصرف أو تقويم موجه إضافة إلى 
حظر المعازسات المحظورة في بورصة الصرف الأجبي: وكدذلك سعر القائدة: حيتا 
تبن انه يلعب دورا خطيراً في مازشة النشاط الضاربى على العملات والوراق الالية. 


مجلة عركر ضاخ عبد اللّه كامل الاقتصاد الإسلامي بجامعة الآرهر العدد السادس 


ذلك لا يحيل التقود إلى ضثم يعية» فلم يدع ذين على من يعبد النقود .متلما دعا 
الإسلام «تعس عبد الدنياز والدرهمء تغس وانثكس وإذا شيك فلا انتقش». 
كديا آداء كبري رية وقق الله تعالى الإتشان إلى التعرفف علرها. وهذة بتكن 
عبارات العآماء العسلمين في هذا الصدد. مع الاحالة إلى مأسيق ذكر».في 
الفقرة السايقة من صوص بالغة الدقة والوضوح في هذا الشأن. يقول 
الماوزدئ قي عبارة دكيقة مطولة مخاطباً الملك رئيس الذولة ورأس الحكم في 
الدولة: «وايعلم الملك. أن الأمور التى يعم تفعها إذا صلحت ويعم .ضيررها إذأ 
قسدت أمر التقود. ثم اخذ يعدد له المفاسذ المترتبة على التلاعب قي النقود 
بأى شكل. من التلاعب خاصة ما يتعلق بقيمتها: إلى أن قال «وإن كان التقد 
سلينا من غش ومآفوناً من تغييز صان. هو العال المدخور: قدارت ينه 
المعاملات تنذأ ونساءً» فعم النفع وت الصلاح. وقد كان المتقدمون يجعلون 
ذلك ذغامة من ذعائع الملك. ولعمرى إن ذلك كذلك. لأنه القانون الذى يدور 
عليه الأخذ والعطاء: ولست تجبد. ناذه في العرف إلا مقترناً بقساذ 
الملان؛(”, 

ويقول محمد الأسدى: «وريما يقال إن هن تقصير السياسة قساد النقود: 
وفي:فبياد التقود دخول الخلل في المعايئن والنقص في الأموال 
والمعاملات» 7 ') كم يواصل قائلاً: «فإذا كانت النقود من التترف بهذء المرتبٍة 
والمزية فمن الواجي الاحتناء بهداء وعدم إهمال أمرها. ويجب على ولى 
الأمن بره الله أن.يامر بحسن إقامتها وتعديلها وتناسبها في اعذادها 
وتشكيلها وتصحيح تدويرها وهندامها وتقزير قيمتها وأوزانيا»ءا'"). 

ويقول الإمام أحمد: «لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب يدن 
السلظان؛: لآن الناس إن رخص لهم .في ذلك ركبوا العظاتم»ا'. ويقول 
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الضاريات على العملة مافيتها وآثارها وسبل مواجهتها ممع تعقيت من منظور إسلامي 
للدكتور/ شرقى أجد ذتيا 


البووى” ابن سرب النقود من أعمال الإمام»!" ٠‏ ويقول انن خلدوق: 
«والسلطان مكلف بإصلاج السكة والاحتياط عليها والاشتداد على 
منسديها»!). هذه نصوصض متواترة تؤكد على أن أمر النفود هو.من 
اخختصاص ومسئوليات الذولة» وحتى إذا مارسها القطاع الخاصض .فلين تحت 
إشراف ورقابة الدولة7): 

4- من خلال هذين الموفقين المتغايرين لكل من الاتتصاد الإسلامي 
والاقتصاد. الوضعى حيال التقود نجد من المهم الإشارة إلى أمر برز بوضوج 
وخاصة في الآوتة الأخيزة على اسان بعض كبار الاقتصاديين هن غربيين 
وغيرهم: وهو طرح تساؤل جوهرى حول مدى صلاحية الفكر الاقتضصادى 
الوضعى الراهن. وما إذا كان في حاجة إلى ثورة فكرية تفغل قبه ما سبق أن 
فعلته الثورة الفكرية الكيترية, يقول الدكتوز حارم الببلاوى في معرض تعليقه 
عَلَ الأزمة الاقتصادية التى صريت بلاد جتوب شرق آسياة «وجاعت أحدات 
جنوب وشرق آسيا لتلقى من جذيد الشكوك حول متى كفاءة التنظيم الدذولي 
في التنبو بالأزمات المالية قبل وقوعهها. وليس الأمر مقتصر]ً .على كفاءة 
وقاعلية جهاز صندوق النقد الذولى؛ بل إنه قد ينصرف إلى جوهر. النظريات 
الاقتصناذية السائدة والتى يبدو أتها مازالت بعد قاصرة عن الإحاطة بنطورات 


(4) واليعض يرى أن للدولة القيام بتحديد القيمة الخارجية. لعدلتها طبقا لما ذهب إله 
بعض العلماء من جواز غملية السعير, ولكتى أرى أن المتحد الشرعى لقبام الدولة 
بدلك طالا كان ذلك أمرأ مظلوبا هو أقوى بكشر من الاستاه على مسالة التسعير, 
حيث إن التسعبر وها دار حوله كان يازاء السلع والخدهات الخاعية. أها التقرد قهى 
أمر مغابر تماماً وهى أمر غام من سَبْوَك الدولة. 


كك 


مخلة مركر صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العلدد السادوس 


الواقع الاقتصادىء قهل نحن يحاجة إلى تورة جذيذة قي الفكر الاقتصنادى كما 
جاءت نظرية كينن في الثلاثينات من هذا .القرن إتقلابا قي الفكر النسائد ولكتى 
تلقى,ضوء! علئ آسباب الأزمة العالمية في ذلك الوقت؟ سؤال مطروح»(8), 

وقبلة ببصع سنين قال الاقتصاذى الفرنسى الشهيز موريس آلية عا هو 
أشد من ذلك تجريحا ونا في الفقر الاقتصادئ المعاصر: ومن أقوالة في 
ذلك(" «إنها بالتأكيد لفضيحة فكرية وسياسية كبيرة أن مجتمعاتنا 
الديمتراطية» بعد تكرر الأزمات الكيرى عنذ قرنين على الأقل؛ لم يظهر أنها 
كادرة على تحديد المؤنسات الاقتصادية: التى إن لم تود :إلى إِلعَاء التقليات 
الاقتصادية فعلى الأقل إلى التخفيق من حدتها بصورة جوهرية»» «إنه قي 
الوقت الذى قرغت فيه كرتسا من الاحتفال بعيدها المائتين للثورة الفرنسية 
ولإعلان حقوق الإنسان يجب حَلينا أن نعلن أنهدمن الحقوق الأساسية للإتنسان 
هى أن يجد هذا الإنسان حماية قغالة من. الطريقة الظالمة بل .غير الأميتة التى 
يعمل يها اليوم اقتصاد أسواق؛ سمح به تشريع غير ملائم؛ وريما حاياه 
وشجعه»: ثم جاءث حركة غربية نشيطة وقوية عقب هذه الأززمآت الطاحتة. 
ققد عقتت مؤتمرات دولية على أعلى مسنتوى لدزاسية.قواعد اللعبة وإعادة 
النظر فيهاء'كم تبلور الفؤقف عموما فيما طرح تحت عنوان «الطريق 
الثالك». 

وإننى بدورى أتساءل: قي ظل هذه الوضعية المتردية للفكر الاقتصادنى 
الوضبعى المعاصر»؛ وعجزه عن عمل تسيء فعال لإصلاح واقع الناس أل 
يحق انا بل يجب علينا أن نعلن بقوة موضوعية وتذيع هنا وهنالك بعض إن لم 
يكن كل ميادئ وأدوات ووسائل الاقتصاذ الإسلامى؟ على الأقل فيما يتعلق 
يالجاتب النقدى والمالى وها يقسوم عليه من مؤسسآت من مصارف 
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المضاريات على الغفملة فاهيتها وآثارها وسبل نواجهتها مع تعقيب هن منظور إسلامي 
للدكعور/ شوقى أحمد دنيا 

وبورصات؟؛ ويهذا ثقى العالم مما يتعرضن له يشكل سزيع ومتكزر مبن 
أزمات وعواصف تلحق باقتصادياته أفدع الأضرار- 

إن كل ما تادى يه موريس آلية من إصلاحات ضرورية للنظام النقدى 
والمالى وللمؤسسبات القائمة فيه .هو من الغبادئ التى يَكَوم عليها الاقتضصاد 
الإسلامي. إنه يجزم بحق - ؤمعه غيره - بان من عوامل الأزمة ما يسبق 
الأزمة من سخونة مرتفعة في الاقتصاد ونشاط محسوم هنا وهناك ويؤكد على 
أن ذلك لا يمكن أن يستمر إلى مالآ نهاية بل لابد من التراجع والتواجم 
السريع الذى يؤدى إلى فقذان الثفة بالاقتصماد كله. وقد برهن الؤاقع على 
صدق هذا الفكر من .حيت ها حدت البلاد جنوب شرق آسياء ويآكد على أنه 
لا علاج لذلك إلا بحظز خلق التقود هن لا شَيء وإبرام العقوذ دون ذقع؛ فعتد 
ذلك «لا.يمكن أبداً حدرت ارتفاعات عظيمة في أسعار البورصات التنى 
سجلت قبل الأزمات الكبرى لأن كل نفقة مخصصسة لشراء أسهم يقابلها في 
موضغ ما تقض فى نفقات أخرى يمبلغ ينكافئ. وتنشا في الحال آليات منظمة 
تميل إلى إلغاء كل مراهنة على الأسعار لا مسوغ ذيا»!"". لندا لو نظرتا 
جيدا إلى أحكام التقود والعقؤد في الإسلام لوجننا فيها أكثر نما يتادى به 
موريس آليه, 

وفي اعتقاذى أن التعرف على موقف الاقتصاك الإسلتمي من غمليات 
المضاربة على العملات يصيح من السهولة يعكان طالما أمسكنا بمفائيح 
القضية السابقة قي أيدينا. ويمكن الإشارة.إلى أهم جوالب هذا الموقف قيما 
يلى؟ 


مجلة بركر ساح عبد اللّه كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأرهر العدد السادس 


(1) استقرار قيمة النقد داخلياً وخَارجياً من مقاصد الشريعة ومطلوباتهنا 
لما يتوقف عليه من مصالح عامة التاس. وهو من الوظائف الآساسية للدولة 
الإسلامية. ومحروف أن الاستقرار شيىء والتبيت شيىء آخر؛ الأول الا 
يختلف حول فوائده أحد؛ أما الثانى ففوق أن هفتعذذر فإن.له مكالب لآ تحبذ 
المناذاة به علئ الدوام: وأمام الدولة أكثر من وسيلة لتحقيق هذا الهدف 
خارجيا: ومن ذلك أإرقابة على اصرف ابضوابط ركتلف ما يعرف بالتدوه 
العدار: وسن الآوانين الثى تمتع من المضاربة على العملة أو ,على الأقل _تحد 
منهاء مثل تقنيد عمليات تكران البيخ والشدراء؛ وفرض صبرائب على ذلك» 
وحظز الكثير من أسالييها وصورهاء 

(؟) التجارة في التقد - وهى غين الصرف المعتد به قرعاً)- 
مرفوضية شرعا لما تحدقه من اناد عام يحيق, يكل جوائب المجتسع؛ وسستق] 
ذكر تصريح النقهاء بذلك.الكن الفضية اليوم بالعة التعقيد قفى الداخل كثيرا 
ما تختلط عمليات صرف العملات وهى جائزة بالتجازة فيها, ومن الصعوية 
التميين والتقرقة بين هذا التشاط وذاك. ثم إن سوق ,الصرف. الوم هفى سوق 
عالمية تتثبر في شتى بقاع العالم؛ ولم يعد يتم إنتقال النقود مادياً تحت سمع 
وبضر الدولة بل يتم بومضات كهربانية: خم إن النظام الاقتصاذى العالمى 
القائم والذى ترعاة منظمات دولية يسنمح بالتجارة في اانقود. كل هذا يمكل 
عقبات أمام أية دولة تيد الهيمنة الفعالة الكاملة على عملتها: ومع ذلك. فيظل 
أمام الدولة صلاحية وضع الضوابط والقيوة التى تقلل بقذر الإمكان من الآثار 
السلبية للتجارة في العملة- والله تعالى يقول «إفائقوا الله ها استطفج.. 70(4, 


ليا في ملحق للبحث أوضحنا هذه السالة. حيث لم يحمكن بعضن الاخدين من إدراك ما عالك من تيبز 
ين النقاطتن. 
51 /1 حا 


الضازبات على العملة ماهيعها و أثارها وسبل مواجهتها فع تعقيب من منظور إسلامي 
لللدكتور/ شوقى أحمد دنيا 


(؟) إذا كانت معارمبة ميقة التجارة ة في النقوذ بهذف التربح.مرقوضة 
شرعا فمن باي. أولى عمليات العضارية قيهاء وخاصة ما هو سائد وسيظر 
111111101011108 
الحالات إلى حد تنمير الاقتصاد القومى: وقذ اعترف العديد من الخبزاء يأنها 
مقامزات ومراهنات حولت اليورصات إلى نوادى وملاعب للثمازا ولنو كان 
كنال قماراً على سلعة خاصة أو حتى,سلعة حامة لكان الخطب 'أهون آما 
05 نقود الذولة ذات. العلاقة الوثيقة بكل ها في الذولة من سلع 
وخدمات قإن الخطب يكون مقجعا: 

(5) العملياآت الساندة قي بورصنات النقد الأخنبي الوم والتى يعتمة 
1 

مثل البيع الآجل» والبيع ال والتعافل في المستقبليات وفي الخيارات 
والمؤثقرات؛ كل ذلك آتبتث البحوث الفقهيية المعاصرة تحريمة”7). إن تلك 
الحكم الشتوعى الواقض يحد كثيرا من عدليات 0 

ر5) الإسسلام يخرم تخريما بانا ملظا نظام الفائدة: ولا يخفى على مطلع 
مدى خطورة الدور الذى يلعيه نظام الفائدة في قيام الغضازبة على العماثت: 
وقي الاندفاع في هذا التشاظ الفدمر. إنه يبرز في عمليات المراجحة(”) 


0 المرآجحة أو الموازنة وع11288ل) عئ شراء عملة عا من أحد انراق العرف ونعهافي الال 
في سوق أخرى بغرض تحقيق ارباح من فروق أمعار الصرفء بين الأسواق المعحاشة. فلنفرض أن 
خندن ارو فق عصر 41" قرضاً وسعر الجنيه الصرى في لندة 1,.» نيه اسوايئق وسغر عرفا 
الكنيه الاسوليتى قيويررك 1,3 ادؤلاراً يمكن للشخص أن ول درلارً إلى ججيهات مصرنة 
؟, © جنيد فصرى ثم يحول هذا البلغ إلى جديهات اسرلينية 116« جعيه اسؤلينى ف سوق كدت 
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مجلة مركر عالح عبد الله كامل للاقتصاد الإساذعي مجافعة الآزهر العدد السناقن 


سسب 


كك 


وكذلك السوق الآجلة: إضافة إلى عمليات الاستتمارات الأجتدية؛ وخاصة هآ 
كان منها قصير الأجل وغير مياشر؛ حتى إن استخدامه لعلاج آثار المضبارية 
مشكوك في قغاليته. إن موقف الاقتصاد الإسلامي حيال موضوع الفاندة يكقتى 
يمفرذه لتجنيب الاقتصباديات. الكثير عن الأزمات. العاصفة؛ وخاصمة اذا صأ 
استخدمت الصيغ التمويلية البديلية من مشاركات ومرايحات وغيرها. 

(1) وانسجاما مع المواقف السابقة قإن الاقتصاد الإسلامي لاايحوك 
كتير[ على عمليات الإقراض والاقتراضن في دنا الأعمال» وطالمسا أن الفنائذة 
مرقوضة فلن يبقى لها تلقانياً مكان يذكر. 

(1) كذلك قإن الإسلام وإن لم يرقض من.حيث المبدأ مشاركة الأجانب 
قي الاستثمار اث المحئية قإنه يصع لها.من الاطر والصبوائط ما يقلل إلى حذ 
ل ات ب لي ل ل 1 
عنا يعرف بالاستثمآرات الْمباشّرء وليس الاستتمارات المالية, 

(6) آقر الإسلام العقوبات الرادعة الرَاحِرَة على كل من يتلاعب في 
العملة('). 


حثم يول هذا البلغ اللاستزلينى 20-0 1١‏ دولا في نيويورك وهكذا ناز الدولارم ١,١‏ ذولازا 
وها رتح //- 1 

. ومن امهم الإخارة إلى أت عمليات المراجحة قد تكون للاستغقادة ع ن"فروقاسعاز المزف للمئلة 1 
ف موقين للمرف- وآبسط صورة ها أن يكو سعر الصرق بين الدولار والأسولينى ف موق عا 
فر عفلا + 1,4 دولاراً وق السوق الثانية 1/74 ادولارا فيمكن لشحص أن يشيرى جبيهات مق 
السوق التاقية ويسعها في السوق الأول: وهقه عملية لا غبار عليها شرعا طالا اسعوفت شروطهاء 
وقد تكوى الوازتة أو الراجحة للاستغادة من فزوق آسعار الفاتذة. وهنا نجد الشخص يضوم يشسراء 
العملة ذات لفتدة الأعلى وإيناعها ف المصوف للاسغادة من الفبزوق في القبائدة. وقد فرعو 
النخس عفلة بفائدة ثم يقوم بتحويلها إلى عملة أخرى,يودعه في المصيرق يفيالدة أعلى انفسى 
الّدة وف النهابة يسدد ما عليه ويكسي الفوق. 


نم هك 


المضاريات على العملة فاهيتها وآثازها وسبل مواجهتها هع تعقيب هن عنظور إسلامي 
للدكتوز/ شوقى آجل دنيا 
(5) كذلك فإن الإسلام يصل .في تحريع الإشراف في الإنقاق يكل صبورء 
إلى درجة غير مسبوقة ولا ملحوقة؛: ويضع.هن التشريعات العملية ما يجعل 
ذلك واقعاً معاشاء ويقدم للدولة في ذلك من الصلاحيات الشمىء الكثير» حتى لا 
تهيئ المجال اظهور هذا المرض الاجتماعى والاقتصادى الفعدى الخطير !!. 
وقد زرهتت التحارب الراهنة على أن الإسراقم ليس مجرد انحراف ساوكى أو 
أجتماعى؛ بل إثه اتحراف اقتصادى يلحق بالمجتمع من الأضرار الاقتصبانية 
ما يكاذ يأتى .عليه. وهذا مآ يعم لذينا الايعان بمبادئ الاقتصاذ الإسلامي 
التى تقوم على الاعتدال وتجريم عمليات التيديز والإسراف والترف. 


من جواتب هواجهة الاثار الاقتصادية والاجتماعية للأرمات الاقتصادية: 

(1) الاسلام يعطى للذولة صلاحية القيام يما تراه ضروريا لعلاج آثار 
الآزمات الاقتصادية والتى قد يكون منشتوتها النضارية قي العملات: .من قييل 
السياسة الشرعية. ولها فى ذلك حظر يعض المباحات مثّل التوسع في الانفاق 
وتفظيح الصادرات والواردات: وتنظيم اتقالات:رؤوس الأموال نخولا 
وخروجاء وإعادة النظر قي تخصيصص الموازد وتوزيعها بين الاستخذامات 
المختلفة يما يتظليه الظرقه الراهن: بل وتقليل أعداد الغامليق فني يعن 
المشروغاتء وقرصنى الضرآئب. على بيعصن الأنشطة:والفنات. طالما أن 
المضلحة العامة أقتضت ذنكء والمعروق أن تصرى الحاكم سوط 
بالمصلحة. 

(؟) يمكن القول إحمالا إن الأثر العام لهده الأزسات الاقتصادية الرآهنة: 
والتى باتت تضصرب مختلقف بقاع العالم يدرجة أو بأخرى هو إزدياد حدة الققر 


- نه 


مجلة فركر عالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاعئ بجامعة الأزهر العذد السادس 
وإتساع زكعته: وعلى البلدان التى 0 الآزمات أن تتخد مِنَّ التدابير 
ما يفقق من وطأة آثار هذه الأزهات: وللإسلام موكفه الصريح والحاسم حيال 
ماتتعرض له الدولة أو الآمة أ الجفاعة من تكبات أيأ كان مصدرهها 
وغواملها: قي مثل تلك الحالات'الظازئة لا بَتَرَاك اليخض ايعنوت جوعناء 
ويعيش الأخرون قي اللحديث الشريقف «إذا'بات :مون جائعا فلا مال الأحد»ه؛ 
«إن الأشتعرين: إذا أرملوا في 'الغزو أو قل طعام عيالهم يالمدينة جمعوأ ماكات 
عتدهم قي إتاء واحد ثم اكتسعوه تيتهم بالسوية» فم متتى وأنا عتهم». وقي 
الأثز عن عمر #6 في عنام الزمادة يقول.مغاطبا أحد حكام اقاليم الذولة 
«أقثرانى هالكا ؤمن معى وثعيش أنت ومن معك» كما يقول ملو أم أحذ للنان 
ها يسعوهم لأدخلت على أهل كل بيت مثلهم» فإن الناس لآ تهاك. على أنصاف 
يطونها»: وترجمة هذه-التؤجيهات والأحكام إلى ؤاقع'عملى مناسب 'فسئولية 
المجتمع كله شعوياً وحكومات. ويمكن لصنذوق الؤكاة وصلئوق التكافل 
الاجتماعى ان يلعيا دوزا مهما فقي ذلك. ” 

ومن الفعزوف أن النعروض من كثير من« السلع والخدمات يكل 
وبالتالى من المتوقع إن لم يكن النوكد أن الأسعار مسترتفع بشدة:؛ وفي ذلك 
هافية من صعوبة على الفقراء؛ أضلاء وعلى من'أصبحوا بتأتير الأزمة 
فقراء: وهنا يلقى الإسلام على القادرين شظزآ كبيرا من المسئولية المتعندم 
الجوانب: من تقلييل للاستهلاك: حتى الآ ترتفع الأسعار بشدة ومن دعم 
تلفقراء بصوره المتعددة: تقدياً وعيتياء ومن. عذم مغالاة في تحفيق الأرياحت 
ومن ثم الاضطرآن إلى رقع الآسعار. وعلى الدولة أن تتابع ذلك وأن'تخضن 
عليهء وفي النهاية لها أن تسن من التشريعات والسيامنات .والأجراءات مايحقق 
ذلك. وقذ مارست الدولة الإسلامية ذلك في بعض” عصضورهنا: وخاصة رمن 


ك2 


المضاربات على الغملة مافيتها وآثارها وسبل مواجهتها مع تعقيب من عنظور إسلابي 
للدكور/ شوقى آجد دتيا 
سيدنا عمر د - وعلى الدولة أن تسارع قدو وسعها في تقديم الإعانات 
المختلفة للفنات المتضررةء وعليها أن تبسر وتسهل بل وتدعو وتأمر 
بالتدركات العمالية عبر الأقاليم وعبر الفدن وعبر الزيف؛ حيث.من 
المحزوف أن كل الأقاليم في الدولة وكل القظاعات الاقتضادية لأ تكلون 
إصايتها واحدة من جزاء. الآزمة» وبالتالى موكفها من العمالة مكتلف. أقد 
تؤلت الاولة بكل, سمتوياتها بدءأ برئيسها'قي عهد عمر كد تُوزيع السلع 
الأساسية على المصايين العتضررين من أزّهة الحفاف» واليوم ينادى بعضص 
الخيراء بأهمية قيام الحكوهة بإيجاد نظام فعال لتوزيع الغذاء. وكذلك غبيره 


من ضروريات الحياؤا””). 


الخاتمة: 
في هذا البحث الموجز لانت احالي كن اتاد للك عاد 
مقي ليده أ كنا يال > لالشكالية المسيه 00000 
وعد توفي هذه الخاتمة نعيد تأكيد الاهتمام بما يلى: 
؟- امتشرار للقيمة الخارجية للعملة وتحصينها ضد التقلبات العنيفة 
مطلب اقتصادى وشرعى على درجة كييرة من الآهمية لما يتر ب دهن 
قوائد ومناقع اقتصادية واجتماعية بالنة الأهمية. 
1- المضاربة على العملات باتت اليوم وبحكم توجهاتها وما أتيح لها 
هن امكانيات وآليات من أخطر همأ:يواجه استقرار الاقتصاة القوضى والعالعى 
وتكامه: 


- #هات 


تجلة مركو خاب عيد الله كامل للاقتصاد الإملامي بجاممة. الآزَهر الغدد الساكس 


- أصيبحت أسؤاق الصدرف الأجنبى وبؤزصات التعامل في العملات 
بمتابة قرس جامح أو أسد قاضم؛ تفعل قيما يعرق. بالاقتصصاذ الحقيقى آو 
العينى ما .بحلو لها من إضاعة وتدمير» مما يحتم تككل الجميع فى كيح 
جماحها وتضبيط حركتهاء.وهناك العديد من الأدوات والوساتل. ما يمكن من 
ذلك. وعلى رآس كل ذلك أن:يكف الاقتصاد الؤوضعى عن تمط تعامله الراهن 
مع النقوت على أنها سلعة من السلع فهمى ليست كذلك. وهذا ما سيق له أن 
احترفت يد؛ لكنه نسى أو تتاسى ها قالة. 

*- الاقتصاذ 'الإسلامي لم موقفه' المتميز مِن التقود وصن :التعامل معنا 
ويهاء وهو بهذا قادر على حماية مجتمعاته المؤمنة يه من الوقوع فريسة 
للتلاعب بعملاتها والمضاربة غليها: 

5- ثم إن منهجه حيال التثنمية والعلاقات الاقتصائية الدولية وخيال 
الاستهادك والتمويل كفيل يدوره بتحخصين قيمة التفود ضد التقليات العنيقة التى 
نتعرض لها بفعل عوامل متعددة من أهمها العضارية عليها. 

-١‏ وأخيرا فبن الآليات القويلة في تحفيق اسكرار القيمة الخارجية 
التقود وعدم المضاربة عليها أو على الأكل 'تعقيم مأ قد يحبذث عليهنا من 
مضاربات قيام تكتل اقنصادى إسلامي ينسق بين السياسات الاقتصادية الندول 
الإسلامية قي الداخل والخارج. 

والله أعلم 
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اكضاربات على العملة فاعيتها وآثارها وسبل مواجهتها مع تعقيب من منظور إسلامي 
للدكتور/ شوقى أحماء عنيا 


ملحق قي التمييز بين الصررف والتجارة في النقد 


في صلب البحث أشرنا إلى أن التجارة قي التقد لها موقف مخاين: لموقف 
الصرف.قي الإسلام» وقلنا أن الأولى مرفوضمة استلامياء وقد صنرح بذلك 
تصريحا صمريحا العديد عن الققهاء» وإن الصسرف تشروع إسلاميا نشبروط 
معبنة. ونحب هنا أن توضح يقدر:الإمكان ما هذالك من تمييز بين .السلوكين» 
وأن تقعرف على بعض جوانب الحكمة في تحريم الأولئ ورإباحة الثانية. 

تعريف الصرف: الصرف هو بيع الآتسان:يبعضها. والأثمآن في 
الأصلاح الققهى تعنى التقود؛ سميت بذلك لقيامها بوظيفة الثثمنية فني 
العبادلاتء ففى كل بيع نجد تمنا ونجد مبيعا. والتقود هى الأثمان المطلقفة في 
الغقودء سواء كانت في موأجهة بعضها ولو من جنسها أو من غير جنسهاء أو 
مواجهة سلع وخدمات: إنها متى ظهرت في المبادلة كانت ثفتا على كل خحال. 
وبعض الفقهاء يصرح فى الصرف بأن ميادلة أو بِيغ التفود ببعضها. يقول 
الإمام الشترخسى: «الصرف أسم لنوع بيع وهو مبادلة الأثمان بعضها ببعض» 
والأموال ثلاتة» نوع .منهاافي العقد تمن على كل حال وهو الذراهم والاتائير 
صحبها حرف الباء أو لم يصحيهاء سواء كان مايقايلها من جنسها أو من 
غير جنسها (المبسوط ج 54 ١ء‏ صن ؟). فمبادلة العفلة بعملة فن جتسها أو فن 
غير جنسها هو صرف قي المصطاح.الققهى: ماغدا النقه المالكىء حيثت قصبر 
هذا المصطلح على مبادلة العملة يعملة من »غير صنفهاء؛ ستل الذهب بالفضقة 
والريال بالجنيد: أمابيع | العملة بعملة:منتصتفها فإن كالت عددا قيسميها 
مبادلة وإن كانت ورنا فيسميها مراطلة: 


8ق ح 


جلة مرك صال عد الله كامل للاقتصاد الأسالاني تجاممة الآزشر العدد السادس 


أهمية عملية الضرف في حياة الناس: للصدرفء وخاصة بالمقهوم 
المالك أله آشية بيتهاقي حياة الكابن:.وذللق من:حيت تسهيل وتيسير 
تحصيلهم وتحقيقهم .لمظالبهم ومقاصدهم: فما يتوصل إليه بالقحسة وهى قليلة 
القيمة بالنسية للذهب قد لآ يتاتى التؤصل إليه بالذهب: والصورة آكثر وضبوحا 
في العملات المساعدة: النحاسية وغيرها. كذلك.قبإن الخصوك على سلع 
بات فى كول نا مسر يل عميحت هذ : اليلد وار حبر شاء وطن كم 
كان من الخضرورى قيام نرف أو مبائلة بين العملتين- وغير.. افك أن 
التجارة الدولية وتحركات رءوس الأموال الدولية تعتعد بصؤرة أو يأخرى 
على عملية الصرف: بين العملات: 

لكن :الأهمية الواضحة. هذم قد تخفت أو تتلاشئ !عند مبادلة التقد ينقد من 
نس نجنتنه.دهب يذهب» أو ريال بريال. .لو .خنيه بجنيسه, اللهم إلا إذا ظهرر 
قضبل حتيقى أو معنوى في-أحدهما يقزى القرد:علئ إتماح هذه المبادلة وإن 
أم.يكن ورآءها نفع:للطرف الثانى أى للمجتمع: 

نشدروعية الضرف: الفعل:إذا.حفق مطايا سليما تتطليه جيباة التداس 
الرشيدة لآ يحظرهالإسلام بل يجيزة؛ يضم له من الضوزابط ما يحول بيتنه 
وبين:ها قد يكون لد دن آثار سلبية. وبالتامل افي تناول الفقهاء«لمتبر وعية 
الصرف ,وجدنا أمرا قد يكون جديرنا بالنظر وهو خلاقهم حول: هل يه حجان 
بشروط أم. هو_ممنوغ إلا يشزوط..والفرق كبير بين هذا وذاك رغم أن المآل 
كذ يكن واحدا: وقد نكل بناصنيل هذا الحوان:الفقهى الإمام السرخسى 
(الميسوط.ج- :كن .)١‏ وقديكبون الموقث الآول.قوئ4:ووجاهثه إذا هما 
نظرتا للصرف حلي أدلاتبادل. عملة بعملة مغايرق ينما يكتسب. الموتقف الكانى 
نفس المزية ذا ما تظزتا للصرف على ' آنه هيادلة عملئة بعملة من جنسها 


د واج اح 


التناربات على العملة ماعيتها وآثارها وسبل مواجهتها مغ نعقيت من سظور إسلامي 
للدكتور/ شوقى أجد دنا 


حيت في الأولى - كما سبقت الإشارة - توجد حاجة حفيقية» بينما في الثائية 
لا نكاد نجد ذلك يوصبوح مع ما قد يتؤلد غنها من شرون. 

ويتجاوز هذا الخلاقك الذقيق وبفرضن سيرنا على أنه جائز تشروط فإن 
هذه الشروط لا تختلق. من فريق لقريق بل الجميع متقق عليها اوجود النص 
الصريح عليها في السنة الصحيخة. هذه الشروط تتحصر قي شرطين؛ 

-١‏ التمائل: المقدارى أو الكمى؛ ورّناً إآو عددا. تلك اذا كانت المبادلة 
بين نقد ونقذ من .جنسه ذهب بذهب» ريال بريال» .الخ.. لا تتقاوت في الغقدار 
أو العدد تحت أى اعتياز حتى ولو اختلفث قي الصفات يل وفي الحودة. 
والحديثا الشريف نصرع يقؤله ؛مثلا.يمثل*.وفي حديت آخر يحدد شوغ 
المثلية هذه بقوله "وزنا بوزن" والأحاديت الشرزيفة يفسر.بعضضها بعضاً: 

أما اذا كانت المباذلة بين تقد ونقد مغاير 'سواء من حت الماذة:.المصنوع 
متها مثل الذهب والفضمة والنحاس أو من.حيت 'بلذ الآصذار مكل ريال وحتيه 
قاذ مجال لشرط التعائل اهذا: 

*- التقابض أر- الفورية المتيادلة: بمختى- أن :يكم عقد العشد القيض, 
المتبادل بين الظرقينء هذا يسلم هذا ويستلم.منة. فإذا لم يحدث قبض :من كلا 
الطرفين آو من ظرف.متهما فسد العقد: وأصيح التعامل محرما:.وهذا الشرطة 
يعم كل تبادل في النقودء شوآء:كانت من صن واحد أو من أصنافن مخطفة 
قريال. بويال وريال بجديه وذهب بدقب ودهب نيقضة» واخلم جرا؛ لابد مي كل 
ذلك من التقابكن المتبادل القورى حتى:يكون التعامل جائزا. وبعبارة أخحزى 
لتبدمن ,ذلك آلا كان للتعامل حرافا: 


500 


مجلة مركو مال عيد الله كامل للاقخصاد الإملامي تجامعة الأزهن العدذ الساخس - 


كل ذلك أخذًاً من التسض الصحييح "فاذا اختلفت هذه الأصناف قبيعوأ 
كيف شنتم إذا كان يذا بيد” أو "هاوها" 'الذهب بالذهب والقضة يالفضبة مكلا 
بعثل سواء بسوأء يدا بيد". 1 

تنمس الحكمة: أو بعض جوانيها مبن هذين الشرطين: تجدر 'الاشارة 
أولا إلى ها لهذين الشرطين من أهمية قصموئ في نظر ‏ الإسلامء ويكفى أن 
ندرك أن افتقاد هذين الشرطين أو أحدهما يدخل التغامل قي لجة الزباك وكفقى 
به حرمة وبشاعة- ولاشك أن.هذا يضيف, بعدا جديدا لآهمية اكتشافا الحكصة 
من .وراء ذلك أو على الأقل يذل المحاؤلة الجادة. 

وقد يسهل من المهمة طرخ .هذا التساؤل ومحاولة الإجابة عليه: مالذى 
يحدث للحياة الاجتماعية والاقتصادية لو تغاضينا في هذه العبادلات العملانية 
- إن جاز التعبير - عن هذين:الشرطين أو أحدهما؟ وحتى يكون فهمنا 'حيدأ 
علينا ان تضع نصب أعيتنا أنئا: أمام تعامل في التقود ولسنا أمام تعامل في 
سلعة هن السلع أو خدجة من الخدمات العادية المعروقة» التعافل هتا محليد 
النقدء هو المعقود عليه وهو فئ نفس الوقت المعقود بد. ولاتقد علبيعكه 
وخصائصه وله مهامه ووظائقه: لو وضعتا كل ذلك أمامنا قإن ذلك يمكن أن 
يوصلنا إلى معرقة ما يصينب الحياة الاقتضانية والاجتماعية: من جبراء 
التغاضى عن هذين الشرطين أو أحدهما؛ عند ذلك تصبح النقود سلعة مثل _آية 
سلعة في المجتمع: تقصد لعيتها من بعض الأقراد والجهات» ويتريح من يبعها 
وشرائهاء وتؤجر ونستاجرء وتحتكر وتخزنء ويتلاعب في سوقها عرحما 
وطليا للتاثير على سعرهاء وتتقلب أسعارها صعودا وهيوطآ عمدا أو يحوالة 
الأسواق» وكل ذلك كد طيائح النقود: كما أنه يقضنى غلى وظائفها:النتى 
لاغنى عنهاء بل إنه يقضى على وجودها ذاتهء كما قال بحق علماء الإسلام: 


ا 


الأضارنات على الغملة ماهيتها وآثارها وسبل مواجهتها مع تعقيب من منظور إسلامي 
للدكتور/ شوقى أجل دتيا 
حيث يصير كل, ها في المجتمع سلعا دون نقد: فهل يعيش المجتمع دون نقود؟ 
ىم لننظز أثر ذلك غلى التيون وتزاكمها محلياً ودولياء وعلى الاقتضاة 
الحقيقى: وعلى العلاقات الاقتصادية الدؤلية؛ وعلى الاستقزار السعرى 
الذأخلى: و على التنمية الاقتصادية وما تقوم عليه من عمليات الإنتاج و التبادل؟ 
وعلى الاستهلاك. إن التغاضمى عبن عذين الشرطين أو أحذدهما يفتح الباب 
على مصراعيه للتجارة في النقودء حييث التريح المريع والضخم: والمجال 
المفتوح للثراء السزيع.. لكلا لو تأملنا جيدا في تطاق وطبيعة التعامل في التقود 
ف ذل هذين, اأشرطين اوجدكا أن التعامل فيها عند اتحاذها يكاد يتعدم نهائياء 
حيت لن يحقق لآى طرف أيبة مزية'أو قائدة- وبالتالي تكون التجارة فيه 
عبتية» كما قال بحق الإمام العزالى 'وأما بيع الدرهم بدرهم فجائزء من حيث. 
إن ذلك لاير غب فيه عاقل.ولا يشتغل .به تاجرء فانه عبت يجرئ مجرى. 
وضع الذرهم, على الأرض وأخذه بعينه: ونحن لا نخاف على العقلاء أن 
يصرقوا أوقاتهم إلى وضع الدرهم على الأرض وآخذه تعيئهء قلا تفتع مما لآ 
تتشوق النفوس إليه..* (الأحياء 3*/4). 
ويبقى التعامل عتد اختلاف نوع العملة؛ لكنه في نطاق الحاجة الحقيقية 
فقطء وقي تطاق الفحافظة على طبيعة وخصائص النقود؛ فهو تعامل لا 
يقحى على التقود بل يدعم من دورها ومهامهاء قفى داخله تظل التقود ثمتاء 
يباع ويشترى للتوصل بد إلى الحضون عَنْى السلع والخدمات لا لتحويله النى 
سلعة مِنْ هذه السلع: 3 التعامل في لل هده الضوابط جانز واتخاذه مهتة آو 
تحازة جائز: لكنها تجارة فكروهة: لعسو التحرز من الوقوع فى الأخطاء: 
ولذلك. قال لاعلياء من الأفشل الأجباء عنها إلا ناتف الدريس على نين 


قوت 


مملة مركر صالح عبد الله كامل للاقتساد الإسلامي تامعة الأزهر العدد السادس 
يَقول الإمام الياجى؛ ""- يققضى جواك المصارقة لمن لم يتكذ ذلك متجراء 
وأما'من اتخد ذلك متجرا أو صتاعة :تقد كرهه جماعة من السلف. قال غالقف 
أكره للزجل أن يعمل بالصرف إلا "أن يتقى الله" (المتئقى جغء صن 071؟)- 

وليسن معنى ذلك زوال هذا النشآط من دتيا الناس» إنه تشاط أساسى» 
اكناسلا يتيغى أن يكون مجالاً للتريح والتجارة» وإنما الأحرى أن يكون تشاطا 
خدمياً تقوم بد الدولة يالدرجة الأولى.. ' 

قي ضوء هذا التحليل السريع المبسط يمكنتا قهم مقصود علمائتاً رجمهة 
الله تعالى من قولهم التجارة في |انقذ ممتوعة ومرقوضة شرعاء إنهم 
لايقصدون بذلك منع وزقطن قيام شخص أو مؤسسة يمرّاولة نشاط التعامل 
في النقذ بالمواصفات الموضوعة؛ إن ذلك ل يدخل صمن التجارة قي النقد 
بالمعنى الدى يهدقون إليهء والذى ينصرف إلى عمارسة هذا النشاط في .غيبة 
هذه الضوابط. أو بعيارة أخرئ التجارة قي التقد بما يحيل التقد مسلعة كأى 
سلعة؛ لكن التعامل فيه بما يبتى عليه وصف النقدية والتميتة قلا يدل في 
تطاق التجارة فى النقذ. وهذه بعض آقوالهم: 

يقول أبنَ رشد الحقيدة ”إن منع التفاصل في هذه الأشياء - الأصوال 
الربوية غير النقود - يوجب ألا يقع فيها تعامئل > نيع وشواء > لكون متاقجهآ 
ادام ريا ا اليعاي المذاك اناده ل ل 
والدرهم قعلة المنع - منع التفاضل - فيها أظهو إد كانت هذه ليابن المقصبود 
منها الربح - أى التجازة فيها' على أنهنا سلعة -.وإنما المقصود بها تقديو. 
الأشياء التى. لها منافع كصروزية" (يداية المجنهد, ج "ء ص 0١١١‏ 

ويقوك الغزالى: “كل من عامل معامذة اليا غلى الدراهم والدتائير - 
تعامل قي غيبة الشرطين أو أحدهما - ققد كقر' الّعسة وظلمء لآنهما خلقا 


ات 


المضاريات على الغملة هاهيتهاءواتازها وسبل مواحهتها مع تعقيب. من منظور إسلامي 
لللكتور/ شوقى أحمد دنيا 


اخيرهما ل انفسهما إذ لا عرض في عينيهما» فإذا اتجر في عينيهما فقد 
اتخذهما مقصبوذا على خلافه وضع الحكمة ١‏ فأما من معد تقد فلو جَارَ له 
بيعه بالتقذ -- التعامل فيه على أن سلحة -. فيتخد التغامل على النقد غاية خمله 
عييقئ النقد مقيدا حتده وَيَنزّل متزلة المكنوز.-" (الاحياء ١/5‏ 3). 

ويقول ابن تيفية: “إن المقصود بالآثمان - النقوذ - أن تكون مغيارا 
للأموالء يتوسل بها إلى معرقة مقاذير الأموال: ولا يقصد الانتفاح بعينها. 
خمتى بيع يعحّنها بيغض إلى أجل قضد بها التجارة التى تنناقض مقصود 
الثمنيةء واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقضودها من التوسل يها 
إلى تحصيل المطالب. قإن ذلك إنما يحصل.بفبضها لا يثبوتها. دينا في التسة 
مع أنها تمن سن طرفين:؛ فنهى الشارع أن تباع يتمن إلى أجل“ (القتاوى 
داع 

ويقول ابن القيم: "وحاجة الناس إلى ثمن - نقد. - يعتبرون به المييعات 
- السلع والخدمات حاجة ضرورية عامة .. إلى أن يقول. قلو أييح ريا 
القضنل قي الدراهم والدنائيز - عدم التمائل - مثل أن يعطى صخاحاً ويأخذ 
عكشرة أو ثفالا ويأخذ خقافا أكثر منها لصارث متجرا - ساعة يتاجر قيها - 
وجر ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولابد. فالأثمان لا تقصد لآغياتها بل يقصه 
التوصل يها إلى السلعء فإذا صارت قي أنفسها سلعا تقضد لاعيانها قسذ آمر 
التأس” (أعلام الموقعين.ج ؟» صض 536 -)١‏ 

كما يقول: 'وسر المسألة أنهم متعوا من التجارة في الأثمان - النقود - 
تجتسها لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأثضصان" (الأعلام؛ ج ادص ؤذا). 
ولهذا قال في كتاب آخر: “ويمنع المحتسب من افساد نقود النامن وتغييرهاء 


1 - 


مجلة عركز صالح غيد الله كامل للاقتصاد الاسلامي يجامعة الأزهر العدد الادس 


ويمتع من جعل النقود متجرا فإنه بذلك يدخل على التاس تمن الفساد ها لايعلت, 
إلا اللهء يل الواجب أن تكنون التقود.رءوس أموال يتجربها ولا يتجر فيها” 
(الطرق الحكمية 81١)ء‏ 
وهكذا تجد الاتساق في أقوال ومواقف الفتهاء إذ يقولون بجواز الصبرف 
وبحرمة التجارة قي النقد. وهذا مأ ينأدى به اليوع الفكر الاقتحصاذى الحكيم. 
والله أعلم. 


ااا 5 


المضاربات على العملة ماهيتها وآثارها ومبل مواجهنها مع تعقيب عن منظوى إبياامرين.٠‏ 
الدكتور) شوقى أنمد دنيا 


هوامش البحث 

-لا يتفى على المختصبين ما هنالك من فروق بين مصطلح تقود ومضطلح 
عملة: وعموما فإن العلاقة بينهما هى العفوم والخصوص المطلق؛ قكل 
علم يك ب لد كل تقد خلة 

عروبرتس البيرء لعبة التقود الدولية؛ ترجمة 5د غماد عيذ الرؤوف» 
القاهزة: مكتبة مديولى بدون تاريخ ض 5".؛ د. ركزيا تصر: العلاقات 
الاقتصانية الدولية» القاهرق 5 آء بدون ذكو ناشدرء ص 5"؛ د. جودة 
عية الخالق» الاقتصناد الذولى» القاهرة: دار النهضة العربية: 1937 ص 
1 

#احد, مدحت صادق: النقود الدولية وعمليات. الضرف الأجتبى: القاهرة: دار 
غرييلانشر: والتوازيع: /351١ء‏ ض ٠١‏ ومآ بعذهاء رويرتس أليير» 
مرجع سايق. هى 6" وماايغذهاء د., حمدى رضؤان؛ التابع والمتيوع قي 
الاقتصاد الدولى؛: القاهرة: مكتية التجازة والتعاون»: يذون تأريخ؛ من ا 
وما بعدها: 

3-4 مدحت صلاقء مرجم سابق» صن ١5د‏ 1010 مرجع سايق» 
حل 5غ8. 

4- ترانسو] لرؤء |الأسواق'الذواية الرساميل» ترحجمة د. حسل للضيفة: 
ررك المؤيسة الجامسة للنك رن 151 أ من 2١‏ وما يعدملل 4 تمك 
صادق» نرجع ساق صن 11١١‏ وما بعذهاء رويرتس ألبير؛ مرجع سايق؛ 
ص 42 وما بعدها' 


اضوه تت 


يله مركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد النادى 


7-د. جودة عبذ الخالقة مرجع سابق» ص 155 وما بعدهاء فر انسوا لرو» 
مرجغ سابقء صن 5 ونا بعذهاء 

/ا-د. مدحت صادق؛ مرجع سابق؛ ض 1202 وما بعدهاء د- جودة عييد 
الخالق» مرجع سابقء صن 188 وما بعدها؛ ذ- حفدئى زرضوان: الإصصلاح 
الاقتضادئ وأسواق العال: القاهرة: مكتبة التجارة وللتعاونء 1357: صن 
1 وزهايفدها: 

حرويرتش ألبيرزء مرجع سابق؛ ص 3١15‏ 

و -وهناك ما يعرف بمجموعة الإتنى عشر :في أمريكا وفى مؤلفة من كبار 
اللاعبين في وول ستريت. انظر تفصيلاً لذلك في 'البورصات وتتعيع 
الاقتصاد الوظنى". 3. السيذ الليبىء كتاب الأهرام الاقتصاذى» العدد '/1ت, 
توفمير 1357 ص" 5 ؟ وما “بعدها وما:كبلهاً. ٠‏ 

لاحر زكري نشو شري سابو ءادن 1 قارن دم الشند الطييىء مرجع 
00 وما يعدهاء ذ! حمذى رضوأقء التابع والمتبوح: مرجع 
اب 0 1547 ومابعدها. 

١‏ ١-د.‏ محمد عبد الحليم التقسير الإسلامي لأزمة النورصات العائمية؛ في 
"ازّمة البورصات“'العالميّة ني أكتوير 19:7 ١م"‏ التنتدى الاقتصاذى (5]) 
مركز صالح كامل؛ القاهرةء جامعة الآزهرء.د. فؤاد مزسىء الرآسمالية 
تَحِدَدِ نفسهاء سلسلة عالم المعرفةء الكويت رقم 10*ا..صن58 ؟: وقد 
صبرح كامديعى مدير صندوق النقد الدولئ إيان أزسة المكسيك عام 35 
يآن «العائع قي قيضة هؤلاء. الصبيان “"يقصد المضاريين" قح العولمة»: 
تاليف هانس بيتر مارتين وهازالد شومانء ترجمة د. عدنان عبباس علىء 


1 


الضاربات على العملة فاهتها وآثارها وسبل قواجهتها شع تعفيب هن متطور إنلامي, 
للدكور/ شوقى أحمد دنيا 


سلسلة حالم المعرفة (56؟) الكويت؛ جمادى الآخرق ض55. وقد سماهم 
الرئيس جاك شيراك "ويناء الآيدز في الاقتصاد العالمى" نقس المرجع 
5 

»؟ ١‏ خرويرت ألبير» مرجع سايق؛ ص 2/7 

١‏ --غيليزمو أوزتيز؛ ماهى الدرزوس التى تطرحها أرمة السكسبيك يالتسية 
للاتتعاش في أسيا؟ مجلة التمويل والتتمية» يوتيه 1558 

4 1-د. حاتم القرتشاوى» التقسير الاقتصادى الأزمة؛ في. "أزمة البورضات 
العالمية"؛ مر جع سايق. آورى دادوش؛ توقح اتعكابن تدفقات رأس العال. 
مجلة التمويل والتنسية؛ صصتدوق النقذ الذولىء ديسمبر .١552‏ 

وااستسريكة رشح الظار 5 ممدى دون القن مدر لم 
سابق؛ ص * 15 ومأ بعدها؛ د: السيد الطييى؛ مرجع سابق» صن 58 
ومايعدهاء جون هدسرن ومارك هرتذره العلاقات الاقتصائية الدوليه: 
ترجمة د. طه منصورةء الرهياض: 1541٠‏ ذار المريخ؛ صن 411.وما 


بعدشا. 


10 2 لك در ا سلرة 

اجون هذسونء مرجع سايق؛ ص 852 

8 1 حد. محمد عيد الحليم؛ مرجم سابق.' 

5 -محاضرة آلقاها قي المعهد الإسلامي' البحوت والتدريب-البتك. الإسلامي 
للتتمية؛ حدة: يعنوان الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق: من ذروس الأسس 
إلى اصلاحات الغد؛ 115 اه هن 1؟, 


7ت 


مخلة مركر صايم عبد الله اكامل للاقتضناد الاسلامي خامعة الآزهر العدد السادس 

ه لا-سوز أن ساكاولرء الزيادة الكبينة فى تدفقات رآأسن المال: أهى نعمة آم 
تقمة؟ فخلة التمويل والتئمية؛ مارس 1154: غَيليرمو آورتيز: ما هى 

الدروس التى تطرحها أزمة المكسيك بالنسية للاتتعاش في أسنيا؟ مجلة 
التعويل و التتمية: يوتياء 1م 

١7د‏ شوقى ذنياء النطريّة الاقتصادية من متظور إسلامي: الرياض؛ مكتبة 
الخريجىء ++ ؛ آهاض 8ه؟7 وما بعدها ‏ 

7ت بدأية المجتهد وتهاية المقتصد» ج ١‏ كل ١51؟:‏ القاهرة: مكتية الخلبئ, 

| 

94 رانب القرانء حك ١‏ ض 2117 

6 الفتاوى للكيرى» .5 ١‏ هن 653 الرياض | :"الرناسة العامة ليكوت 
العلمية : 

15-إحياء علوم الديق» ج 4 صن 4: بيروت؛ ذار المعرقة. 

الا زعت الوقعين:..ج ١‏ ص ."5 ١؛‏ القاهرة: مكتيّة الكليات الأزهرية- 

8 -الطرق الحكمية:.ص. 241١؛‏ االقاهزة: المؤسسة العربيَةٌ للطباعة والنشر: 

5 -<سييل التظلرء صن ١54‏ وما يعدهاء بيروت: ذار النهضٍة العربية: 
4 

1٠" »‏ التيسير والاحتيارء صن 115ء القاخرة: دأر الفكر العربى 13717 

]نفس المصدنء حنى 1١5‏ 

5- بو يعلى: الأحكام السلطإنيقء ص 4١‏ 1ه القاهرة: مكتية الجلبى 

1" “روكبة الطالبينء ج ؟ ض ١58‏ 


- 7ت 


المضاريات على العملة هاهيتها وأتارها وسيل فواجهتها امع تعقيب من منظور إملامي 
للدكبور/ شوقى أحمد دثيا 


5" -الفقدمة؛ صن *51, القافرة: دار إحياء الترات العربى. 

8 حول ازمة نمور جنوب شرق آسياء مقال بصحيفة الآهرام القاهرية قنى 
ام 

- مرجع سابق؛ صن 17: ص ١ه.‏ 

110 نش اصن صن 29 

78-سورة التغاين ؛ الآية 15 

-انظر بحوت الذورة:السايعة لمجمع الفقه الإسلامي؛ مجلة المجمع, العدذ 
السايع: الحِوّع الأول: 1491 

* 4 الغزالى» إحياء علوم الذينء مرجع سابق؛ صن 1١‏ ج )؛ د. زقيق 
المصرى. الأسلام والتقود؛ حذىء جامعة الملك عبد العدينء ١٠11١غ‏ صن 
د 

1 -3. شوقى ذنيا؛ تمويل الثنمية في الاقتصاذ الإسلامي: بيروث: مؤسسة 
الرسالة» ا هنل 551 وها نعدهاةد. عند السلا العبادنى» الملكية 0 
الشويعة الإسلامية» ص 355 ج ١؛‏ عمان: عكتية الأقسى- 

؟ 4 -صندوق النقد الدولىء التخفيف من وظأة التكاليق الاجتماعية للآزمة 
الآسيوية» مجلة التغويل والتنمية: سيتمير /193م- 


7 -- 


المعالجة الخاسبية لآثار التعضحم على الحقرق والالتزامات بالنطحيق على الينوك الإسلتمية 
للدكور هل عبد الحليم عكر 


المعالجة المحاسببة لآثار التفخم 
“على الحقوق والالتؤامات 

بالتطبيق علو البقوك الإسلامية 

دكتور/ محمد عيد الحليم عمرا؟ 
مقدمة: 

تتناول هذه الدراسة موسسوع المعالجة المحاسنية لآثار التضهم على 
الحقوق والالترامات مع التطببق على البنوك الإسلامية: والمعاسية عن 
التضخم من. الموضوعات التى درست فى الفكر والتظبيق المحاسبي المعاضر 
بشكل مكثفا فى إطار ما يعرف ”بالمحاسية على الثغيرات في الأسعار”* وهو 
موضوع متسع؛ ويتطلبه بيانه ذكر معلومات كثيرة تتصل بالمقاهيم الآساسية 
والوسائل والآساليب الفنية؛ ولذا آفانئي سوف أحاول تتسيط هذه المفاهيم 
والأساليب مع الالتزام بعا ورد في خطاب المجمع لي ويما يودي إلى تحفيق 
الهدف الآساسي من الدراسة وهو تقديم رؤية متكاملة حول الموضوع تمكن 
من التعرف على الجواتب الفقهية للمحاسبة عن التضخم للاستفانة بها قي بيان 
كيفية المعالجة المحاسبية لآثاز التضخم على .بنود القوائم المالية في التنبوك 
الإسلاميةء ولذا فإننا سبوف نيدأ الدراسة بالتعرف على الفلامح الرئيسية 
للمحاسبة عن التضخم في القكر والتطبيق المحاسبي المحاضر لبيان حذود 


 6(‏ أستاذ أمخاسبة - بكلية التجارة - ومدير مرك صالح عبد | لله اكامل - للاقتصاد 
الاسلامي - جامعة الأزهر 


| 1ك 


مجلة مركر صالخ عيد الله كامل للاقتصاد الاشلامي جامعة الأزهر العدد'السادس 


20 


دور المحاسبة قي مشكلة التضكم وتوضيح المصطلحات والمقاهيم المتصلة 
بموضوع المحاسية عن التضخم: ثم تلي ذلك بالتعرف على المفاهيم الإسلامية 
حول المحابية عن التصعم والثي تمتل الأساس الذي تستند إليه في بيان كيقية 
المفالكة المداتى تار لتخم على الحقوق والالتزامات التي تظهر في 
النوائم السالية البنك الإسلامى.. 

وبذلك يمكن أن تنتظم خطة الدراسة قيما يلى؛ 

المبخث الأول: الملامح الرئيسية للفحاسبة+عن التضحم في الفكن 
و التطبيق المحاسبي المعاصر .' 

المبحت الثاني: المفاهيم الإسلامية حول المحاسية عن التضكم: 

المبحث الثالث- المحاسبة عن التضخم في الينوك الآسلامية: 


0-7 


المعاحخة المحاسبية لآتار التضحم على الخقوق والالتزامات بالتطنيق على الوك الإسلاية 
للدكتور/ تمد عيد الخليم عضر 


١-المبحث‏ الأول 
الملامح الرئيسية المحاسبة عن التضخم 
قبن القكر والتطبيق المحاسبي المغاهر 


21 فقهوم المحاسبة عن التضكم: 
- إن التضخم قي مقهومه الشائع ينطلق من آمرين يمثلان المظهر 
الملموس التضخم: هما الأرتفاع في المستوى العام للأسعارء. والاتخفاض في 
القوة الشر انية للنقود. وهو ما يظهر بوضوح .في تعريف التضخم بأته: 
(«الأر تفاع قي المستوى العام للأسعار مصحوياً بانخفاض في القوة الشرائية 
للوحدة النقدية)7) 
- والتضكم بهذا المفهوم يتصل بشكل دقيق بالمحاسية فمن المجروف 
أن المحاسية تعتى بتقديم معلومات كمية عن المعاملات العالية أو الأحدات 
الاقتصادية والتعيير الكفي عن هذه المعلومات يتم باستخدام النقود كاداة 
للقرابى المحاسي عند حدوت المعاملة وتسجناما في الافاتو بالمبلغ الذي حمطت 
ل ل اه لدت م 
الدفترية”” زيما آنَ المحاسية تنه البيانات م المعاملات في القوائخ المالية 
التي تخد في تهاية الفترة المالية؛ وأنه في ظل استعزار التشاط »ىن .فترة 
لأخرى:؛ وارتفاع الآسعار في ظل التضهم تَكُونَ الفيمة التي سجلت بها 
المعاملة أو البتد وقت حدوتها حمثلة في القيمة التاريخية لها مختلفة عن القيمة 
الحاضرة لها في أي قترة تالية: كما أنه قي ظل انخفاض الفوة الشرانية 
لؤحدات التقد عند الاحتفاظ بالنقدية يدون استعمال فتّرة من الزمن وكذا 
500 


تجلة شركر ضائ عبفة الله كامل للاقتصاد الإسلاني عنابعة الآزهر العدد السادس 


بالنسية لتحقوى والالتزامات: التفذية التى تسدد أو تحصل بالقيمة الأسمية التتى 
حدقت بهاء فإنه تكون قيمة هذه البتود فِي تاريخ إعداد القوائم العالية أقل متها 
غند الحصول عليها أو حدوتها. 

ويعتى كل ما سبق أن أن بتد يظهز بالقواتم المالية تكون له قيمتان قي 
فلل التضهم: إحدافما القيمة التاريخية يةالتي جد يهنا والثانية: القيسة , 
الخاضرع عند إعداد 0 المالبة؛ الأضن كح يؤكد أن التصكم آثار و 0 
على البيآنات اليه 

خيت ان البيانات تكون مسجلة في الدفائن قعلا بالقيسة الثاريخيةء إِذا 
فإنه اثلانى لخر التصحم يتطلب الأمر تعديل كيمة الياود للتي تظهر في القوائم 
الغالية من القيمة الا يدية إلى القربة الحاضرة في تاريخ ذلك هذه القوائم؟ 
وهذا ماايعرف 'بالسحاسبة عن التضَحَع" التى يفككن .أن تحدد مفهومها في 
الأدى: 

“المحاسية عن التصخم هي مجبوغة الآمس والأساليب التي يعتمد حليها 
والإجراءات التي تتيع اتعذيل قيم العناصر أو البنود آلتني تظهر في القوائم 
ناك ف مدر ه| تين ارتناع قي الأمسعار وانكفاض في القوة 
الشزائية لوحدات التقود» ثم بيان كيفية إظهار هذا التعديق إما في القواتم 
العالية الأساسية أو قي فوانم ملحقه. وكيقية معالجة القروق التي تحذت .نتيجة 
لهذه التعديلات كمكاسب أو خكساتر رأسعالية آو عادية” 


ايت 


المعاجلة الغاسبية لآثار التضدم على الحقوق: والإلترامات بالتطعيق علي البنوك الإسلامية. 
للدكتور/ محمد عيد الخليم عبنو 

١‏ الهدف .من المحاسية عن.التضخم: 

ربعا يثور تساؤل. هنا هو "ما هي الفاندة'التي تعوذ من تعديل قيمة البنود 

من التاريخية إلى قيمتها الحاضترة عنذ إعداد الؤوانم المالية في ظل التضتم؟ 

أن الإجاية على هذا التعباؤل تظهر يوضوح إذا تمت صياغته يشكل 

عكسي بمعقى آنه إذا لم.يتم التعديل فما هي الأهمرار التى يمكن أن تحدث؛, 

ويالتالي يلزم ضرورة إجراء التعديل أو المحاسية عن التضحم لتلاقى هذه 

الآضرار؟. 

وللإجابة على ذلك تقول إن المحاسبة نتبح نبانات وهعلومات تؤدئ: الى 
تحديد الحقوق والالترامات فيما بين المشروع وملاكة؛ وفيما بينه وبين 
الأطراف الخارجية التى تتعامل معه قضصلا عن توفير البياناك اللإزمة لاتخاة 
الترازات لتنظيم هذه العلاقةء وهذه البيانات تظهر قي القوانم المالية وعلى 
الأخص في كل هن قائمة الدخل التي تحدد الزبح والخسارة وقائمة المركرز 
المالي التي تحدد الحقوق والالتزاماكء وإظهار هذه البتود بالقيمة التأريخية 

التي حذثت بها فى ظل التضخم يؤدى إلى مناءيلي: 

:١/1/1‏ عدم إظهار نثيجة الآعمال.من ربح أو خسارة يصؤرة صحيحة ذلك 
أنه في كلل التتخم تردفع أسعاز: الموجودات غير النقدية دون تدخل 
من إدارة المشروعج وينتيج.عن ذلك ربحا حيازياء وإظهاره خمن 
الربّح العادي لالعشروع لاتيعكس حقيقة النشاط أو كفاءة الإذانة يهاء 
كما أن توؤيع هذا الجزء من الوبح يعنى توزيع جرع من رأس المال. 

1/: عدم المحافظة. على رلس المال وذلك لآن رأس, العال؛ في صورثه 
النقدية تتخفض قيمته بانخفاضن القوة الشراتية التقود: ويتطلب الأمر 


بس راكد 


مجلة مركن صالخ عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السادنن 


حتتهب 


للمحافظة عليه ضرورة تعويض. ما ,تقص :من قيمته من الإيزادات» 
وذلك يغتى أنه يجب عدم الاعتراف يأية ارباح قبل الوصول يراهن 
المال إلى القدر الذي يعكن يه استرداد ما استخدم من موجودات 
ساهمت في تجفيق هذه الأدباع 

١/١‏ أنه إذا كانت الفنات المختلفة تعتعد في اتخاد كراراتها على البيانات 
المحاسيية التي تظهر يالقوائم المالية: فإن هذه البيانات تكون غير 
دقيقة لإظهار العناصر أو اليتود المالية قي ظل التضحم يقيمة اقل من 
القيمة الخاضبرة لها 
ومن ,أجل ذلك اهتيم العحاسبون سواء على المستوؤى القكري أو 
إلتطبيقي بالعداسية عن التضغمء غير أنه تجب. الإشارة: إلى أن الدور 
المداسبيي قي مشكلة التَحَيجّم له حدود يحسن أن نوضحها في الفقرة 
الكالية. 


:*/١‏ محندات المحاسية عن التضخم: 
من المهم الإشازة إلى بَغض الأمور التي توضح دور المحاسبة قي 
قضية التضخم بشكل عام؛ وتمتل محددات لما ينتظر من المحاسبة كي تعاملها 
بمع المشكلة بشكل خاصء ومن أهم هذه العحددات ها يلي؛ 
إأحوإن التضخم غرض لأمراض اقتصادية وليس دور المحاسبة غسلاّج هذه 
الأمراض أو القضباء على التضَكم ذاته. 
ب - ان ذور المحاسية قي التضخم دور حيادي يتحصر في .بيان آثازه على 
البيانات المحاسبية القي تظهر بالقوائم المالية؛ ولدّا قانه قى التطبيق 
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المعائجة امخاسبية لآثاز التضحي على الحقرق والالتراهات بالتطبيق على الببوك الإسلامية 
للدكتور/ محمد عبد الحليم عمر 
المحاسبي التضخم تعد هده القوائه. مرة على أساس التكلفة التاريخية 
وهرة على أساس الييآنات الفعدلة قفي ضوء مستوى التضخم بالذولة» 
وعلى فستخدمي البيانات اختيار ما يَلزْمهم منها لاتخاذ قراراتهم دون 
وجود صلاحية مهنية المحاسسين بالز امهم بأي منهاء 
ج- آن المحاسية يشكل عام تستدذ في تحديذ المعايين المحاسبية التي َكل 
مزشدا للعمل المحاسبي: إلى المفاهيم القاتوتية و الخلقية الساندة قي 
المجتمع وترتبط بالحقوق والالتزامات والملكية التي تظور البيانات عنها 
في القواتم المالية» وكذا إلئ تعريف المجتمع للعدالة وألحق والصدق(). 
وبناء على ذلك فانه قي المجتمع الإسلامي عنذ تحديد وغاء زكاةٌ 
التجارة على سييل المثال والدي يتمثل بلغة المحاسبة في صساقى رأس المال 
العامل» ومنه.المخزون السلعي والذي يقوّم قي الفكر المحاسبي طيقا لقناعدة 
«سعر السوق أو التكلفة أيهما أقل»: ولكن إجماع النقهاء على أن عروض 
التجارة تقوم من أجل الزكاة بالقيمة الجارية البيعية» وبذلك فاته على السحاسب 
العسلغ عند تحديد وعباء هذه الرّكاة أن بِلتَرَء يذلك؛ ولا ياتفت إلى القاعدة 
المحاسية سير السوق أو التكلفة أيهما أل 


/١‏ 4: كيفية المحاسبة عن التضخم: 
- كما سيق القول فإن المحاسبة على الحم تذور حول تعذيل بنوذ 
القوانم العالية من القيمة التاريحية إلى قيمتها الحاضزة عبد إعداد هذه القوائم 
حنم ا اك سين رج ب ريه رك ع في شريله 
التمديق عي يعرف الف وافيتيوق السجاسري لطر يقني اللتييا هنا 
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1/1 طريقة الآرقام القياسية فاسعارء أو طريقة وحدة التقدية التابتة؛ أو 
القيمة التاريخية المعدلة» ونقوم على التفزقة بِينَ الينوة النقدية والبنود 
غيْر النقدية؛ 

| - فالبنود النقدية تتمثل قي الميالغ التقنية والحقوق والالتزامات التعاقدية 

بميلغ ثايت؛ أي أنها سنتصقى تحصيلا وسذاذا بنفس غدد الوحدات النقدية 
التي حدثت بها بصرف التظر عنها عن ها حدث في قوئها الشرانية عن 
تقص بسيب التضحم مثل المدنيين والدائنيين والاستثمازات. المالية ذات 
العائ النايت وكيمة رد ثايتة فنع تسويتهأ بالإضاقات للتقدية على مدار 
العام سثل إيراد المبيعات وَغَيرهاء وكذا باستخدامات التقدذية على مدار 
العام وهذه الينود النقدية تبؤدى امتلاكها إلى حدوت حساتئر تتمثل في 
اتخفاضن التو بالشرانية للوحدات التقدية التيّ تمت يهاء كمأ يؤدى 
الالتزام بها > مثل .الدائنين - إلى مكاسب تقذية لردها بنفس العدذ الذي 
.حدتت: وقيمته أقل.مِن القيحة التي أخْت بها 

وجذه اليتود يعد بها قائمة مستقلة.لتحديد مكاسب وخسائر القوة الشرائية" 
عن طزيق ضرب قيمة البند التاريحية في الرقم القياسي للأسعار في 
تاريخ إعداد القوانم المآلية وقسمة الناتج على الرقم القياسي للأسعار عتد 
خدوت البند؛ وبطرح النائج من قيمة اليند التارزيخية يظهر مكسيا إذا كان 
الينذ يمثل التزاما نقديا كالذاتنين؛ وخسارة نقدية إذا كان, البئد يمتل 
موجود] تقديا كالمدينين» تم يرحل الصاقي مكسياً أو خسارة والذي يبر 
قي تهاية قائمة مكاسب ويخسائر ألقوة الشرائية للنقود إل م سكل 
بعد تحديذ صافى الريح من النشاط. 1 


يات 


المعالجة. امخاسبية لآثاز التضتجي على الحقوق والالتزافات بالتطتبيق على اليتؤك الإسلافية 
للدكيور/ محمد عبد الخليم عمر 


| 


كما تظهر البدود النقدية التي تمثل إضافات أو استخذامات النقتية 
(الإيراذات والمنفوعات) معدلة في قاتمة الدخل. 

أما في, قائمة ! لمركز المالى قإن هذه الينود النقدية تظهر بعددها: أى 
قيمتها الثاريخية بدون تعديل لأنها قانونا وقي جميع الدول سوف تحصل 
أو ,تسدد بنفس عدد الوحدات التفدية التى حدتت ابها: 

ب - أما الينود غير التقدية: وتثدتل في جميع الشوذ بخلاف البثوذ النقدية: 
متل المخزون السلعي والأصول التابتة قِإن أسعارها سوف تماير 
بالتضكم ارتقاعا وبالتالي يثم تعديلها ياستتدام الأرقام القياسية للأعار 
كالآتي- 

3 الرقم القياسي للاسعار قي تاريح إعداد القؤائم المالية 
إنقينة المعلة - اللقيمة التاريشية 7-8 7ت تي 27 <ت7اس2سس 
الرقم القياسى للاسعارز في تاريخ حذوت ,البقد 


وتظهر القيمة المعدلة اكل بنذ متها في قائمة المركز المالي 


ومن المععروف أن زأس المال والذي يمئل صافى الأول فسوف يظهو 
معدلا هى الآخر نتيجة اما.حدت في الأصول والخصوم هن تعديلات. 


1 طريقة القيمة الجارية: وللقيمة الجارية في الفكر المحاسبي ثلات 
مفاهيم فرعية هى: 
- القيمة الاستيدالية: وهى القيمة التي يمكن بها شراء أو استيدال موجود 
ممائل للموجود المراد تقويعه في تاريخ التقويم. 
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- القيمة الديعية: وهى القيمة التى يمكن أن يبيع بها المشروح الموجود فى 
تاريخ التقويم, 

- القيمة الحالية: وخى صنافي التدققات التقدية المتوقغ الحضول عليها من 
الموجوذ خلال فترة حياته الإنتاجية يحد تعديلها بمعدل خصبع يساوى 
معدل القائْدة الساري ' 
وفي المحاسة عن التضخم يستخدم مفهوم القيمة الاستبدالية للتعبيير عن 
القيمة الجاريةء حيت تقوم هذه الطريقة على التفرقة أيضا بين البنود 
التقدية والبتوذ. غير النقّدية: ثم تعد قائمة مستقلة لبييان قيمة الزيادة أو 
النقص في قيمة كل بند غير نفدي يحسب ها طرأ على أسعاره هؤ من 
تغير طيقا لسوق كل نوع منها؛ والدي قد يزيد أو ينقض عن .معدل 
التصهم بالنسبة لكل بندء وتظهر الزيادة في أسعار هذه البنود على آنهأ 
أرباح حيازة مع التقرقة بين أرباح الحيازة المحققة وكتمثل.في ازتفاخ 
أسعار يعض النوجوذات كالبضاعة خلال فترة حيازتها ثم كم ديعها 
خلال الفترةه وأرباح حيازة غيز محقفة وتتمكل في الزيادة في قيمة 
تعحّن الفوجودات التى مازالت لدى الهشبرو ع بدون بيع 

- ثم بعد ذلك تعد كائمة الدخلم مع لُظهان حِميع البنود بها بقيمتها التاريحية 
بدون تعديلء ثم ضم أرباح الحيازة المحققة إلى ربح التشاط وإظهار 
آزياج الحيازة غير المحققة في بند مستقل يمثل في حد ذاته ريحا 
رأسماليا لا يجوز توزيعه. 

- أما بالنسبة لقائعة المركز المالي فتظهر فيها جميع الينود سعدلة ها عدا 
الينود, النقدية (النقدية المذينين والدائنين) لأنها ستخصل آو 'تسدد بئفس 


ساو كت 


المعاجة اخاسية لآثار المحم على الحقوق والالتزانات بالتطبيق على اليبوك الإسلامية 
للدكتور/ محمل عيد |خليم عمر 


عدد الوحدات النفدية :التي حدتت بهاء.وكذا زأس المال لأن مآ حدط من 
زيادة قي أسعار الموجودات: غير التقدية آلتي ما زالت في حيازة المتشاة 
(أرياح حيازة غير محققه) سوف تطهر ضمن حفوق الملكية كاوياح 
رأسمالية لجبر ما حدت دن .تقض قي القوة الشبرائية الرأس المال. 
هذا مع صرورة الإشارة إلى أنه في التطبيق تستخدم يعض الدول الطريقتين 
ما يها ركر ف يلريك القيمة الجارية المتكلي؟ 


1 . المحاسبة عن النضخم في التطبيق المحاسبي المعاصنا"ا: 
ما منيق أن ذكرتاه هز يعض مفاهيم المحاسبة عدن التضخم في الفكر 
المحاسبي والذي تعتمد عليه النظم المختلقة في التطبيقات يدول العالح 
:ويغكن أن ترصد أهم ملامح هذا التظبيق في الأت: 
1 الاهتمام الميكر والمتزايد:بمشكلة المحاسية عن التضحم لذى جعيع 
: دول العالمء“فلقد بدأ هذا الاهتعام'ملد عام5 503١م‏ في المانيا ثم في 
أمرديكا ؟35امء:395 آمء وهولندا 1515.٠:‏ ؤقي إنجلترا 1125م 
:كما أن أتحاد. الفحاسيّة الدؤلي: أصندر' بن خلال لحتة الأصول أو 
المعابير. المحاسبية الذولية المعيفار المحاسبي الدولئ رقم (5) عام 
م والذي تعدل يموجب المعيار رقم ١5‏ عام “181ام والخاض 
بالمحاسبة على تغيرات الأسعار, - 
(/5/؟: أن التطبيق يختلف»من دولة إلى أخرئ'في المحاسئة عن التضحم 
سواء من حيث طريقة المخاسبة أو حدود التعديلات التي تتم أو كينية 


9/6 يس 
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. الإفضاح عبن التضصحم,قي القوانم المالية-او.في معالجة قروق 
التعديل: مرزاعاة للعوامل الاجتماعرة والاقتصنادية والدينية: 

١اره/:‏ أن التطبيق في الدول المختلقة ومتة بدء الاهتمام بِهذه القضية يتردد 
كي كيفية المعالجة المحاسبية لآثار التصخمء فعلى مببيل المثال قي 
إنجلترا صذر عام 1517م المذكرة رقم (6) تضمتت. أتياح طريقة 
الأرقام الفياسنية وفي عام 91/8 ام ضدر المعيار المحاسبي رقم (97) 
بإعدات قوائم أساسية على أساس التكلفة التاريخية وإضافية على أساس 
التكلفة التاريخية المعدلةق: ثم صدرت المذكرة رقم )١8(‏ والمذكزة رقم 
(11) عام 31/5 إم تم المعيئار المحاسبي رقم )١5(‏ ام »19م 
باتباع طريقة القيمة الجارية, 

5/0١‏ أنه وبعد طول بحث وتجريب في التطبيق,تبين أن .طريفة القيصة 
الجازية. هي الأكثر استهداما. 

5/5/١‏ : أن الينوذ النقدية لا يتم تعديله! قي القوائم المالية» ويتحمل المشروح 
يخسارقها إنّ كانت موجبودات أو بعكسيها أن كانت التؤاساحن أما 
يطريقة ظاهرة كما في طريقة الأرقام القيآسية باعذاد مذكرة أو قانمة 
"مكاسب وخسائر القوة الشرآنية للنقود“ أو يطويقة ضمثية كما في 
طريفة القيمة الجارية: 

1/5/1: أن مشكلة المحاسية عن التصكم لم تحسم يعد سواء على مستوى 
الفكر أو التطبيق المحاسسبى المعاصرء وهذا.ها قروته صراحة :لجنة 
معايير, العحاسية بإلدولية والمشكلة من المتظمات المهتية المحاسيية 
على مستوى العالم حيت جاء:ة 'لا يوحد حتى الآن إجماع تولي على 


تج 


المعاخة احاسبية لاثار التضخم على الحقوق والالترامات بالتاتبيق على البنوك الإسلامية 
للدكتور] محمد عبد الخليم عمر 


سد 20 


طريقة واحدة لتعكدن. واقع الأسعار المتغيرة عَلَى البيآنآت المالية ولذا 
فإن اللجنة تزى ضرورة المزيذ. من التجربة قبل النظر في إلؤام 
العؤسنات يتَحضير آلبياتات الفالية الأساسية مستخدمة نظاما شامت 
وموحدا لتييان الأسعار المتغيرة”27)؛ 
وبهذا العرض الجر يمكنا لذو انه قد تحددت الماجم الرئسية 
للمحاسبة عن التضخم في ألفكر والتطبيق الفحاسبي المعاضر ويما يمثل 
منطلقا بعا ورد فيه عن مفاهي ومصصطلحات لتناول المنهج الإسلامي قي 
المحاسبة عن التَكَخْم في:المبحك التالى. 


اوم انب 
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]- المبحة الخافي 
المفاهيم الإسلامبةٌ حول المخاسبة عن التفخم 


تستئد المخاسية كما سبق القول إلى المفاهيم القائونية والخلقية السائدة كي 
المجتمع والمتصصلة بتحديد الملكية والحقوق والالتزامات» وكذا تعريف المجتمع 
للعدالة والحق والصدق؛ لذلك فإنه هن المتاسب عند نيان كيقية المغالجة لآثار 
النضكم على الحقوق والالترامات من منظلور إسلاميء أن نيدأ يبان موقق 
الفكر الإسلامي من المفاهيم الأساسية العتصلة بالمحابية عن التضهم وألتي 
تقوم كما سيق القول على تعديل قيم العناصر أؤ البنود الظاهرة قي القوائم 
المالية بطريقة عناسية قئ ضوء الانخفاض,قي القوة الشرائية النقود والارتفاع 
قي الأسعار حتى يمكن تحديد نتيجة الأغمال؛ وكذا تحديذ الحقوق والالتزامات 
يطريقة عادلة» والفحافظة على رأس المالء وبناء على ذلك فإن أهم الآأمور 
أو المقافيع الفتصلة بالمحاسبة على التضكم والتي يجب بيان موقفه الفكر 
الإسلامي منها هي كل من: 
(النقود - الأسعار -.رآس المال - الربح - الحقوق والالتزاسات - طريقة 
التعديل). 

وهذا ما سنحاول التغرف عليه في الفقرات التالية: 


١"‏ : هفاهيم إسلامية حول التقود: 
والذي.يهمنا هنا من هذه المفاهيم هو التغير في القوة الشرانية للتقود 
زيمكن فيم هؤقف الفكر الإسلاهي من ذلك بتناول وظائف وطبيعة النقود كما 


حت لويد 


العاسة إنخانتية لآثار لتحم على اعحقوق والالتزامات بالتطنبيق على البنوك الإسلاعية 
الدكتور/ محمد عيد اكليم عدر 


يينها تقهاء المسلمين: أما عن الؤظائف قهي كما حددها الإمام الغزالى!") يقولة 
"خلقها الله - أن النقدين ذَهبا وقضّة - لتثذاولها الابدي؛ ويكون حاكمين بين 
الأموال بالعدل - أي مقيآسا للقيمة - ولحكمة أخرى هي التوصل بهمنا إلى 
سائز الأشياء - أي وسيلة لاتيادل - فمن ملكهما فكانه ملك كل شيء - أي 
مخرنا للقيم”. 

أما طبيعة التقود فإنه وان كانت تفهم هن قول الغزالى السابق إلا أن 
هناك أقوالا لفقياء آخرين.فيما يبه الأجماع على تحديد.هذه الطبيعة قي أن 
"النتؤد ليست مقصودة لذاتها بل هي وسيلة إلى المقصوذا!! وهذا المقصود هنو 
الحصول على السلع والقدمات؛ وبذلك تتحدد قيمتها أو قوتها الشرائية في 
قدرتها على تحقيق المقصود منها وهو كونها تمننا كما يقول ابمن رشه 
"المقصود من التقود المعاملة أولاء لا الانتقاع: أما من العروض - السلع - 
قهو الانتفاع آولاء لا المعاملة» وأعنى بالمعاملة كونها تمنا"7! ولكي تؤذى 
النقود النقصود متها يكفاءة فإنه يدب أن تتميز قوتها الشرائية بثبات نسيى؛ 
وهو أمر فطن إليه فَكَهاء المسلمين قديما فيفول ابن القيم "إن الدراهم والدنانيو 
أتمان الفبيعات؛ والثمن هو المعياز الذي يعرف به تقويم الأموال فيجبٍ ان 
يَكون محدوداومضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض غير أن هذا القول من 
الناحية. العملية يضصدق عند ما كانت النقود سلعية من الذهب زالقضة لأن ليآ 
قيمة ذاتية أو استعمالية بجائب قوتها الشرائية) أما بالنسبة للفلوس قذيعا 
والأوراق.النقدية حديثاء فإنه ليست لهما قيمة استعماليه ذاتية بل قوة شرائية 
فقظ؛ تتمتل في ماليتها والثي تستند إلى رواجهاء وكمآ يقول السرخسي: ”أن 
الزواج في الفلوس عارض في إصلاح الناس. وذلك يتبدل ساعة فساعة*(1) 


- تيم - 
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وبالتالي قإن قوتها الشرائية في تغير مستمز وهو أمر ذكره الفقهناء؛ قديما 
بالنسية الفلوس فيما يعرف يكساد واتقطاع ورخص وغلاء النقؤد» وبتوا .على 
هذا التغير أحكاما عد نتصل بالديون والشركات وغير ذنك من المحاملات 
التي تنطوي غلى حقوق والتزامات بين أظرزافها وما سوف:تتعرض له 
تقصيلاً فيا بعد عتد تتاول أثر تغير القوة ااشزائية لانقود على البيانات 
المالية. 


مقاهيم إسلامية خول الأسعان: 
إذا كان الانخناض فى ألقوة الشرائية للتقود يمثل أحد مظهري التخخمء 
قإن المظهز الآخر هو الارتفاح في الأسعار؛ وهما مظهسران متلازمان خيث 
أن الأسعار تعبر عن العلاقة التيادلية بين التقود والسلع) وما يتصل الأسعار 
من مفاهيم إساتمية.تفيد في المحاسبة على التضخم هو: 
صبور التعبير عن العلاقة التيادلية بين التقوذ" والأستعارء وتتمّذل فى 
صورتين هما "الثمن والقيمة" كما ورد لدى أحد المفكرين بقول* 
والحاصل 'أن. ما يقدره العاقدان يكون عوضاً عن المبيع في عقد البيع 
يسمى ثمناء وما قدره أهل السوق وقدروء فيصا بيئهم وروجوه قي 
معاملاتهم يسمى قيمة!'') وتفسير ذلك بالنسبة للمخاسية عن التصخم: 
أن التمن يعبر عن الثيمة التاريهية التّى حدث بها البندء والقيمة تعبر 
عن القيمة الجارية أو التقديرية البنده وليس بالضرورة أن يتساوى 
التمن والقيمة كما يقول أبن عايدين "الثم ما تراضي عليه العاقدان 
سواء راد عن القيمة أو نقص'(1). 
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المعالجة. اماسبية لآثار التضحخم على المحقوق والالترامات بالتطبيق على الوك الإسلامية 
للدكتور/ نمل عب الخليم خمر 


وبناء. غلى ذلك يكون لكل بنذ في ظل التضخم قيمتان قيمة تاريخية 
وقيمة جارية مختلفتان بسبب التضكم. 

التغيزرات قي الأسغار وموقف الكقر الإسلامي سنها؛ كما سبق القول 
فإنه يكون لأ بند.قيمتان؛ قيمة تاريخية وقيمة جارية؛ وقي ظل تكير 
الأسعار قإنه بالضرورة تختلف الفيعتان؛ قهل يعترف الفكر الإسلاعي 
بهذا التغير آم لا؟ 
بالنظاز في الأحكام الفقهية التي أززدها التنهاء حول أُدّر التغير في 
الأسجار؛ على المعاملات ومدى الأخذ بهذا التغير أم لا تجد أن ذلك 
يختلف باختلاف توع المعاملات كما يتضح .من الأمئلة التالية: 

في معاملات مثل بيع المرابحة والشفعة والإقالة -.أي مردوداث 
الفبيعات > والسلم؛ لا يتم الأخذ بالتغير وتيتى المغاملة على التكلفة 
أن القيمة الثاريخية وليس القيمة الجارية. 

مقي معاملات. مثل بضاغة المضاربة عند التخازج أو تصنية 
المضنازبة وبعدن المال عروض أو يضاعك قإنه تحب المحاسية 
على هذه البضاعة باسعار يوم التصفية؛ أو القيمة الجارية. 
وأيضا في مثال آخر مثل الغصبء.ومن صموزة المعاصرة استيلاع 
أحد الموظفين على جرء من أموال البنك وتقرير تحميله بها باعتباره 
قي حكم الغاصب. وعدم إمكان ررة نفس المال أو مثله؛ فإنه يكون 
ضامنا لقيعته أي بسعرة الجديد المتغير وليس بتكللت» أر قيمته 
التاريخية على خلاف بين الفقهاء في.وقت التقويم بيوم الثلقف أو تعدر 


و 


نجلة مركز صالح عيد الل كامل للاقتصاد الإسلامي ببامعة الأزعر العدد السادس 


زد العتلء أو يوم الرد؛ أو بأعلى قيمة من يوم الاستيلاء إلى يوم 
الزد" ) 

وهكذا تجد أن موقاك الفكر الإسلامي من التغيرات آيس ثابتا بل 
يختاف باختلاف. المعاملة مما يلزم التفرقة عند تعديل بنوذ القوآنم 
المالية بحسب كل بند. 


1/ ": مقاهيم إسلامية حول رأس المال: 
لقد سبق الفول أن من ضمروزات المحاسبة على التضكَمْ تحقيق 
المحافظة على رأنن امال وقي هذه الققرة:سوف نحاول. أن نبين المفهوم 
الإسلامي لذلك ليتضح انا إن.كان الأمر يتطلب المحانية على التضخم آم لأة 
”//1: المحافظة على زأس المال مطلب إسلامي: والأصل.قي ذلك ها جاع 
عن على بن أبى طالب قآل: قال رصول الله صبلى الله عليه وسلم" 
ومئل المصلى كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلصن له رآس 
مله كلك المصلى لا تفيل تافلته حتّى يؤدئى الفريضة""'! وهذاها 
عليه إجفاع المفكرين المسلمين كما يضوره أحدهم بقؤله: “إن 
المقصوذ من التجارة سلامة رأس, العال مع خصول الزبع ولشن.فات 
الربح قى صفقة فإنما يثدارك في صفقة أخرى لبقاء الأصل ١1!‏ أي 
راس الغالء قمن هذا القول نستخرج مبدأ استتمرارية المشروع كاحد 
المبادئ المحاسبية وضرورة بقاء رأين المال كما هو حتى يمكن 
تحقيق الأرباح: غير أن الأمر يتطلب بان معنى أو شكل المحافظة 
على زأسن, الغال, 


]يخم - 


المعاجة اغاسية لآثار التضنخم على الخفوف والالتزامات بالعطصيق .على البدوك الإسلامية 
للدكتور/ محمد عيد اليم عمر 


بيدا 


؟/"/: المعنى الإسلامي المحافظة على رأس المآلة إِنْ المعنى المياشر 
للعحافظة على رأس العال. هو المحافظة علية: من حيك عندذ وحداته 
النقديةء بمعنى أنه لو كان رأين الفال ١١١+ +٠‏ حنيه فثلاً قن 
المحافظة عليه بهذا المعنى تتطلب بقاءه بهذأ العدد باستمرار, ولكن 
في ظلل التضكم فإن هذا المعنى يضبح. قاصبرا حيث أن الهذف من 
الاحتفاظ يرأس, المال هو إعكانية استخذامه بشراء العروضص به ثم 
بيعها وإمكان شراء نفس الكمية مرة أخرى وهكذا؛ وهو ما لا يمك 
في ظل التضخم؛ والفكرز الإسلامي يأخذ بالمعتى الثاني في المحافظة 
على رأس المال وهو المحافظة غليه من حيت ماليته أو قيمته أو كوته 
الشرانية أو من حيت المحافظة على الطاقة التشغيلية له بمعنى كدركه 
على استبدال ما استخدم من هوجودات وهذا ما يظهر بوضوح في 
قول أحد الققهاء إن الريح لا يظهر إلا بعد تحصيل رأس المال"020. 
ويوضبج أحد الفقهاء تحصبيل رأس المال. هذا بقوله "لآن رأس المال 
عقد قسمة الريح يحصل باعتبار المالية لا ياعتبار العدد؛ ومالية 
الفلوس تختلف بالرواج والكساد'77) وهذا ما يتطلب محاسبيا في .ظل 
التضحم ضرورة الاغتراف بالارتفاع في أسعار الموجوذات المستثمر 
نيها رأس المال ثم الفصل بين رباع الحيازة الناتجة عن هذه الارتفاع 
واعتبارها زيحاً رأسماليا يضاف إلى رأس.المال للمداقظة على ماليئه 
أو قيمته: وبين ريح النشاط وهو القابل للتوزيع. 


إلؤام - 


لَه فركز صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأرَهر العلاد السادس 


؟/؛: مفاهيم إسلامية خول الربح: 
ومن أهم ما يتصل من ذلك بالمحاسبة عن التضهم ها يلي: 

4/5 : إن التحذيذ السليم للأرباح في الفكر الإسلامي يرتبط أولاً بضرورة 
سلامة رأس المالء ولدًا جاء تعريف.الربح بأنه " الفاضل حَِن رأس 
العال!"'! وحاء أيضا 'الزبح تابع ورأس المال أضل قلا يسلم الربيح 
يدون سلامة الأصل("') والسلافة المطلوية آرأسن المال هي سائمته 
من حت قيمته أو ماليته وليس من حيث عذذه كما سبق الفول. 

أنه عند تحذيد الرزبح بشكل عام يجب تعديل قيمة البتود التي تدخل 
في مغادلة اتحديد الربح لتظهر بكيمتها الجارية خاصة تكلفة المبيعات 
أو ثمن تنراء السلع المباعة؛ وهذا ماايظهر في قولَ الطبري "إن 
الرابح من التجار المستبدل من سلعته الفملوكة عليه يدلا هو أئفس - 
أغلى - من سلعكه أو افضل من ثمنها الذي يبتاغها يه أما المستيدل 
من سلعتة بدلا هو دونها أو دون الثمن .الذي يبتاعها به فهو الختاسر 
في تجارته لاشنك"37' فذوله الذي يبتاعها يه أي سسر إعادة شرائها أو 
استبدالها؛ ويذلك تكون المقارنة بغعرض تحديد الزبح ليس بين تمن 
شراء السلعة وثمن بيعها وإنما بين قيمة استبدالها في تاريخ تحديد 
الربح وقيمة بيعهاء فلو كان التاجر اشترى سلعة بالف جتية مثلة 
وياعها بالف وخمسهائة» وعند البيع أرتقعث أشثر فخت 
الاستبدال لنفس السلعة إلى ٠‏ جنيه فإن الربح يكون 15٠٠+‏ - 
)1٠١١( ١‏ خببازة وكين ٠مذ‏ 1 - ءاؤ. ]> ىىه ريصاء 


حدغم ب 


العامة امحاسيية لآثار التضخم على الحقؤق والالتزامات بالتطنيق على البنوك الإسلافية 
للد كتور/ تحمل عبلا الحليع عمر 
5 أنه عند تحديد أأربح القابل للتوزيع في ظل التضخم يجب الاعتراف 
بما حذت عن ازثفاع في أسعار البنود المالية والنظر إلى الفرق بين 
القيمة التاريخية والقيمة الجارية لهذه البنود على أنها أرباخ حيازة 
ز أسمالية تضم إلى رأس. اامال للوصول به إلى ماليته أو قيمتة, وعدم 
توزيعها وإلا آذى إلى الإضرار ببعض الشركاء إذا كانت نسبة توزيع 
الأرباح بينهع. لا تتقق مع نسبة حصصهم في رأس المال طبقا لرأئ 
الحننية» ويظهر هذا الضبرر أكثر في حالة العضاربةٌ ندرا لآن.راس 
ألمال يكون من طرف واحد؛ وهذا ما يصسوره الإمام السرخسى في 
عبارة شاملة يقوله "قي المضارية يحصل. رأس المال أولا ليظهر 
الربح؛ والفلوس, ريما تكسد فلا ترف ماليتها بعد الكساد إلا بالحرز 
والظن؛ ولا وجه لاعتبار العدد رأس المال “هلما فيه من الإضرار > 
برب المآل"1"", 

ولملاقاة ذلك محاسبيا يجب الاعتراف بالزيادة في أسعار البنود المستتمر 
فيها رأس المال وإظهارها يالقيمة الخارية» تم التفرقة قي قائمة الدخل بين 
أزباح النقماط.وهى التي توزع) وأزباخ الحيازة ولا توزع بل تكون,من 

تصبيب رب المال ليحصل له هاله باعثبار المالية وليس ياعتبان العدد . 


١/ة:‏ مفاهيم. إسلامية حول تحديد الخقوق والالتزامات: 

من المقرر أن الأحكام الشرعية الفنظمة للمعاملات العالية تقوم على 
تحقيق النفع لظرفي الفعاملة في حدالة وصدق وبناء على التراضبي الكامل 
وبعيدا عن الظلم والغرر. وكل. ما من شأنه أن يؤدى .إلى المنازعة؛ وباستقراء 
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مخلة مركز عبالح عيذ الله كافل للاقتصاد الإسلامي جتجامعة الأزفر العدد السادس 


الصور الفقهية التي نتعاق يتحديد الحفوق والالتزامات قي المع املات المالية 

في ظل تغيزات الأسعار بالأختيار بين القيمة التاريخَية المعاملة والفيعة 

الجارية لها, تجد أنه ليس اخْتبازاً واحداً ثايتاً غلى.ظول الخط وإنصا يتوم 
على التمييز بين المواقف والحالات المختلفة سواء من حيت مجالها أو نوخ 
الععاملات. وبالشكل الذي يؤدى إلى اختياز القيمة التي تحقق هدف الشريعة 

من تنظيم المعاملات المالية.كما يتضح من الأمثلة التالية: 

6 كما سبق ذكره في البئدذ 1/5 فيما يتعلق بالاعتراف. بالتغيرات قي 
الأسعار من غدمه في يحضن المعاملات وما سبق دكدره قي البند 
يما يتعلق بتحديد حقوق الشركاء .في الربح ورأس مال. 

1 عند إعداد القوائم المالية بغرض تحديد وعاء زكاة التجارة فإنه.في 
لل التضخم يتم الاعتراف بالقيمة الجارية لكل البنوذ التي .تدخل في 


تيد الوعاء 1(" 
5 بالتسبة للمحاسبة على الذيون في.ظل التضخم فإن الفقهاء يقرقون 
بين حدةٌ حالات هي: 


أ - إذا كان الأخر يتطق بالمحاسبة على الزكاة فإنه لدئ جمهور 
الفقهاء تحسب الديون بعددها وليس بقيمتها لأنه لم يرد لديهم إلا 
ضم الديون التي للمزكي إلى سائر ماله المزكّي وطرح سا عليه 
من ذين دون الإشارة إلى القيمة. 

أما لدى المالكية فإنهم يفرقون دين الدين الذي أصله من تقد 
(قرض) والدين الذي أصله من تجارة ثمن بيغ؛ كما يفرقون بين 
الديون التي للشخص والتي عليه وبين الديون الحالة والمؤجلة 


المعانكة انخاسبية لآثار التضجحم على الحقوق والالتزامات بالتطتبيق على النوك الإسلامية 
للدكتور/ محمد عبد اكليم عدر 


ويظهر ذلك إيجازا في قول أحدهم ”أما ما عليه من الدين - 
الذانتون) > قإئة يكَسَب اعدده خالا كان أن موجة اكه زر فاك ]زا 
لفل الكل الفو جل مما عليه وضار كالكال. أهازماله مق التي كك 
المدينون - فالحال يخسب عدده؛ والمؤجل قيمته؛ لأنهلؤ مات أ 
أفلس لبيع المؤجل لغرهائها؟"). 

ويقصد بالحال والمؤجل» ديون التجازة فقط دون ديون اللقد أو 
القرض. .كما جاء قي قؤل آخر؛ بتصرف؛ وزكى عيئه؛ ودينه أن 
عدده أن كان :أصله عرض أي من تجارة حالا؛ وإلايان كان 
عرضا مؤجلاء 'أني من تجازة قوّمه كل عام وزكى القيمة؛ وأما إن 
كان دين قرض بان كأن أصله سلقا قلا يقومه على نقسه ليزكيه 
لعذم النماء فية!("), 

ب- إذَا كان الأمر يتعلق بتصديد الديون يعرض سدادها أو تحديد 
حقوق والتزامات الغير على المنشأة: فإن الأمر يجرى يشانها 
يغرض المحاسبة عن التصخم؛ بحسب ما يثم الأخذ بيه؛ إفاراى 
جمهور الفقهاء الذي يقول بآن تسد الديون بعدذهال؛'؟! دون نظن 
إلى رخص أو غلاء النقود» أو طبقا لرأى بعض الفقهاء بأن تفسدت 
بقيمتها في حالة الرخصن والغلاء مطلقآً؛ .أو إن كان.نلك كبيرا 
عى رزاى لخرالك؟: 


وبعذ هذا الاستعراض العوجز لآراء الثقهاء حول تحديد الحقوق 
والالتزامات سؤاء فيما بين الشركاء ممثلة في:الربح ورأس المال» أو فيما بيئه 
المتتروع. والأطراف الخارجية عمثلة في, الحقؤق والالتزامات النانة حن 
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مملة فركز سال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العم السادنى 


شتى المعاملات التي تتم بينة وبينهم: نجد أنه فني يعض الأحيآن يتم الأخد 
بالقيمة الجارية مما يلزم معه تعديل البيائنات المحاسشيية قي ظل 'التصكم 
بالنسية للبنود المعبرة عن هذه الحقوق. والالتزامات؛ وقي أحيان آخرى يتم 
الأخذ بالقيمة التاريخية مما يلزم معه عدم تعديل البنود المعبرة عنها ولكن 
كيف يتم التعديل؟ هذا ما سنتغرف. عليه في الفقرة الثالية. 


1 مفاهيم إسلامية حول طرق المخاسية عن التضكم: 

اقد سبق القول إنه توجَد طريقتين رئيسيتين للمحاسية عن التضحح 
تستخدمان لتعديل قيمة البنود في القوائم المالية من القيمة التازيخية إلى القيمة 
الحاضرة عند إعداد هذه القرائمء الأولى وهى طريقة الأرقام القياسية 

للأسعان؛ والثانية وعى القيمة.الجارية بمقاهيمها الكلاثة (استبدالية - بيعيه - 

حالية) والقيمة الجاربية الاستبدالية هي الأكثر قيولاً فى الفكر والتطبيق 

المحاسبي كما سيق القول. 

وفي هذه النقرة سوف نحاول التعرزف على ما.ورة عن.هذه الطزرق في 
الفقه الإسلامي؛ مع مراعاة أننا تبحث عَن ورود فكرة كل طريقة فقط لآن 
استخدامها في الوقت الحاضر قذ يختلف عن الؤقت الماضي تور 

الإحصاءات والأسوا اق المنظمة للسلع الآن. 

5 طريقة الأرقام القياسية للأسعارء وتفوم هذه ااطريقة على محاولة 
تعديل قيسة وحدانا النقد العسجلة بها البيانات المالية من القوء 
الشرائية لها في الحاضر لتساؤى القونى الشرائية لها فى الماضي؛ 
وذلك عن طريق قياس التغيرات في القوة الشرانية للنقود بالتعيرات 


الماخة الخاسبية لآثار التضخم على الوق والالتوافات بالتطتيق على اليتوك الإسلافية 
للدكترر/ محمد عيد الخليم غمر 


في المستوى العام للأصعارء أي أسعار مجموعة كبيرة من السلع 

والخدمات في المجتمع.وهده الفكرة وزدث لدى فقياء المسلمين 

القدامى في شكل الربط بين قيمة التقود أو القوة الشرائية لها بسعر 
سلعة واحدة هي التي جرى, بها التعامل لعدم توقر إحصاءات عن 

جميع الع ويظهر ذلك في الأمثلة التالية* 

أ - ما جاء في قول لأحد الفقهاء في حالة تحديد الذين عتد كساد 
القلوس. "وقال سحنؤن إذا أسقطت - أي قيمَة الفلوس - يتبفه 
يقيمة السلعة - يوم قبضت» لأن الفلوس لا ثمن لها'("). 

ب- مآ جاء كي صورة عن الفسخ في جزء من دين السلم وقبضل 
جزء منه لدى فنهاء المالكية. حيت جاء: 'فإن أسلع مائة دينار في 
مائة وسق من تمر الحائط المعين: .ثم قيض من ذلك خمسين 
و اتقطع فإذا كان قيمة الماخوذ مانة وقيمة الباقي خمسين قنسبة 
الياقي العأخوذ التلت فيرجع بتلت الثمن كل أو كثر"('". 
والشاهد هنا ليس الأخَذ بهذه الضورة من عذمة: وإنما ها ورد قيها 
من تمتيل وبط قيمة الدين الباقي في ذمة المسلم إليه ليس يعددة 
وهو حمسين دينار وإنما بالقيمة الجارية اساعة السلم: 

ج- أضافة إلى ها سبق جاء لذى من يجيز سداد الذين بالقيمة الربط 
نين قبمة اللاوس محل الدين وقيمة ما تساويه من النقود الذهبية أو 
الفضية - "دنائير ودراهم”, 

5 بالنسية لطريقة القيمة الجارية فلند ورنث فكرتها بمفاهيمها الثادشة 

قي أقوال الققهاء قديما على الوجه الثالي, 


ا 
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أ بالنسبة للفيمة الجارية يمفهوم القيمة الاستبدالية» فلقد وردت في 
كول الطيري السابق الإشارة: إليه في البئد 7/4/5: 

ب - بالنسية للقيمة الجارية بمفهوم القيمة البيعية» فلقذ وردت .فقي 
زكاة التجازة كما جاء في أقوال عدة للققهاء منها 'يقوم المدير 
عرضه - سلعته: - بثمن عدل بما تساوى حتى تقويمها لا ينظر 
إلى شرائها - أن التكلفة التاريخية -.وإنما ينظو إِلَى قيمتها على 
البيع الفحعروف دون بيع الضرورع!). 

ج- بالنسية للقيمة الجازية بمفهوم القيمة الحالية؛ فلقد وردت لدى 
فقهاء المالكية عند تحديد قيمة الذيون يعرص الزكاة كما جاء 'وإن 
كان الدين من عرض - تمن بيع - ومؤجلا مرجواء قومه على 
نفسه قيمة عدل كل عام وزكى القيمة'1"' أها كيفية التقويح فجاء 
فيهاً ليس بااستخذام سعر الفائدة كما في .الفكر المعاصر وإنما 
ياستخذام سعن السلع حيث جاع 'قومه يما يباع يه على المفلس» 
العرضن بنقد والنقد بعرض ثم يتقد وركى القيعة2"7 وتفسير ذلك 
يعثال رقمي أنه لو كان الدين المؤجل مانة-ثمن. بيع أو دين سلم؛ 
فيتظر ما هي ألكمية من السلعة محل المعاملة الثي يمكن أن 
مشتّرى بهذه المائة ولنفس أجل الدين؛ فإن كافت خمسة آمتار من 
الأقشّة مثلاء ينظر يكم تياع هذه الحمسة نقداً الآن؛ فإن كانت 
شانين مثلاء اغتبزت التعانين. القيمة الحالية للمائة الموجلة. 

وهكذا نجد أن القكرة الآساسية لطرق المحاسبة على التضكم ليحك 
مستحدتة في الفكر المعاصر بل وردت لدى الفقهاء فى أمثلة عدة: يل إن 


4ه 


المغاجة امحاسبية لآثار التضحو على الحقوق والالترامات بالتطتيى على الوك الإسلافية 
للدكعر) محمد عيد اكليم عفر 


الأمر يزيد بآن الفقهاء قالوا بطريقة جديدة هي “ظريقة القيمة المستقبلية" ففي 
حالات ربطوا بين الحكم في مسألة ها وبين السعر في المستقبل كمأ في حالة 
تصفية المضارية وهناك بضاعة لم تبع يعد وقيمتها التتوقغة أكير من قيمتها 
الجارية؛ قإنه يحكم يعدم بيع السلعة من أجل التصنية بناء على السغر 
المستقبلي وقي ذلك جاء “قال مالك ليس لرب المال جبر العامل على بيع مسلع 
قراضه لأخذ رأسن هاله وينظر الإمامء إن رأف وجه بيعها عجلة, وإلا آخوه 
إلى إيان سوقهاء كالحبوب تسترى قي. الحصساذ ترفع لإبان انفاقهاء والضان 
تشترى قبل .التحر - عيذ الأطسحى - ترفع ليومه'(7", 
وهكذا تصل إلى تهاية البنان الموجر للمفاهيم الإسلامية للمحاسبة عن 
التحصحم استخرصنا يها آهم الأمور المتصلة بالمحاسية عن التضخم وموقفت 
الفكر الإسلامي منها والتي اتضح وبالمقازتة مع ما سبق ذكره غن ملامح 
المحاسبةة عن التضنخم في القكرة والتطبيق المحاسبي المعاصر ما يلي: 
-١‏ أت الفقه الإسلامي غتى بالأقكار اللازّمة للمحاسبة عن التضكم, 
1- أن الفقهاء المسلعين سبقوا الفكن المحاسبي المعاصر قي تناول جعيع 
الأمور العتصلة بالمحاسبة عن التضحم 
1-- أن الفحافبية عن التضكم وفقاً لظريقة القيمة الجارية تلقى القبول بعد 
طول تجريب في التطبيئق المحاسبي الفعاصر كما جاء “إن العحاسية 
وققاً للتكلفة الجارية خي قكرة أحدث نسبياً ويبدوا أنها لقنت قبولة عا في 
كثير من الذول'1""). 
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أما بالثسبة للفكر الإسلامي فهي معروفة بمقاهيمها الثلاتة مند القدم 
وتكتبر الطريقة الآمثل في المحاسبة ولايتم الخروج علها إلا في حالات 
معذوذة ولأغراض تتصمل بتحقيق, العدالة بين المتعاملين. 

؛- أن مما يفتقذه الفكر المعاصن ويؤخر حل المشكلة عتم الربط بين 
المحاسبة عن التضخع والعزضن من استخدام البيانات المحاسبية كما 
يقول أحد الكتاب 'لفد قدم عدد كبير سن الباحتين منة بداية الحرب 
العالمية الأولى وحتى وقتنا الحاضبر اقتراحات عذيدة لحل مشكلة 
التضخم المالي ولكنة حتى الآن لم يثفق الغحاسنبون على حل واحد لهذه 
المشكلة: وربما يرجع فشل هذه المحاولاث إلى عدم اتفاق المحاسبين 
حتى الآن على الأغراض التى هن أجلها تحضر البيانات الختامية 
المحاسبية والتي عن طريقها يمكن إنشاء نظام محاسبي صحيح يهدف 
لتحقيق هذه الأغراضن79), 


أما فى الفكر الإسلامي فيظير مما سبق ذكره أنه يريط بين الأحد 
بالقيمة الجارية من عدماه - أي المحاسية عن التضخم - وبين شوخ المعاملة 
والغرصى متها 

ويؤكد كل ,ما سبق على حزورة وإمكانية بناع نظام محاسبي إسلامي 
للعحاسية عن التضخم: ولذا فإنه وفي ضوء. ذلك سوف نحاول في المتتحث 
التالى تطبيق المقاهيم الإسلامية حول المحاسبة. ع التضخم غلى البنوك 
الإسلامية. 


ال ةي 


العالجة اغاسيّة لآثار التضحم على الحقوق والالترامات بالنطتيق على البنوك الإسللامية 
للدكتور/ محمد عبد الحليم عمر 


"-المبحك الكالة- 
المحاسبة عن التضخم في البنوك الإسلامية 


١‏ لت ل وف ححاوك أن ين كني الال اللي اشرق 
والالتراقات فى البناك الإسلامى فى خُلك النضكم اشتان؟ الى ها سنب ذكرء فى 
لاميكنين الأول والثاني من المقاهيه امسن ب ساقي ع سكاس سار 
التضخمء وتتمثل هذه الحقوق والالتزامات في الأمؤال الشي يتلقاها البننك 
وأوجه استخدامها وها يتصيل بها من حصتها في اارت؟ والتى هر البيانات 
المحاسييّة المعبرة عنها في قاتئمة المزكز المالي للبنكه ولدا فإننا سوف 
تتناولها طيقا للتصنيف الذي تظهر به في هذه القائمة على الوجه التآلي"5): 
1/1 جائب المؤوارد- 

وتتمئل فيه التزامات البنك تجاه الغير» وتتكون سن البنوذ او العناضر 
الأجمالية التالية: 

:1/١/7‏ العطلوبات: وبعرف المطلوب بأنه الالتزام القائم في حيينه الوااجب 
سذاده قي المستقبلء ومن أهم ينود المطلوبات في إلبنوك بصفة عامة 
”الحسابات. اإجارية وما في حكمها”“ والتى تثميز بعدء خضإلمن تؤشّر 
قي المعالجة المحاسبية في ظل التصسهم على الوجه التالي: 

١/1]‏ : آن التكييف القانوني لهذه الحسايات وإن.كان يترددا”") بين 
'كونها وديعة كاملق ,أو وديعة ناقصة:؛ أو وديعة مصبرفيق. إلا 
أن التكييف الأكثر قيولا هو كونها قرضاء والقوانين الوضعية 


-80 بت 
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تقرر عدم أخذ آشر: التضخم في: الحسبان قي تحذيذ ميل 
القرصّن كما جاء "إذ|اكان .مدل الالتزام تقود!؛ التزم .المدين 
يقدر عددها المذكور قي العقد دون. أن يكون لارتفاع قيم1 
هده التقود أو اتخقاضها وقث الؤفاء آي أثر »771 


1/1/5” أن المستقر عليه في القكر والتطبيق المحاسبي حن 


التضحم» هو أن البنود النقدية والتي تشمل فى مفهومها هده 
الحسايات لا يتم تعذينها في ظل التضخمء بل تظهر في القوانم 
السالية يعدهاء كما سبق ذكره في المبحت الأول. ولقد كتانت: 
هناك تجربة وجيدة في البرازيل7") بموجب القانون التجارسى 


رقم 6*1 الصاذر قي 3177/11/15 اع ومن ضبمن ما وزد 


فيا: تعديل الإبيذاعات قي اليئوك في ضنوء التضكم كما يظهر 
في الرقم. القياسي المعلن من قل الحكومة: إلا آنه وكما هو 
معروف فشلت هذا التجزبة ككل قي البرازيل!", 


5 أن التكيف الشرعي للحسابات الحارية يسير أيضأ على 


انها كرك والراى الراس للفقهاء كما وحديتا فر أك 
القروض .ترد أؤ تحسب نعددها وليس يقيفتها. 


/١/‏ /:: أنه زغم: التكييف القانوني والشرعي لاحسابات الجارية 


على انها كرض ؛ إلا أن حتيقتها المصركرة تقدوم صل ااسامن 
احتفاظ صاخبها بأمواله في البنك بدلا من الاحتفاظ بها فى 
خزينته: ويقوم بالإضاقة والسحب متها باستمر"ارء ولما كإن 
القصد منها الحفظ وليس الإقراض حقيقة:ء اذا فكاتها لذية 


المعاجة !خاسية لاثار التضخجم على الحفوق والالتزافات بالتطجيق على الببوك الإسلامية 
للدذكتور/ محمد عبد الحليم حر 

لقدرثه على التصرف فيها يإرادة منفردة وبذلك يموجب 
الشيكات: وأوامر الذفع المصرفية التي تمثل آداة وقاء مكل 
النقود تماما» وبناء غلى ذلك قإنه إذا حدث نقص في قوتها 
الشرانية فإئه يتحمل بها دون البنك؛ وبالتالي تظهر في دقاتر 
الينك يعددها الملتزم تردها به 

غ/ا/ل/ه: قي العرف المصرقي إن البتك لا يستخدم كل الميالعٌ التى 
يتسلمها قي صورة حسايات جارية: بل تظل شسدية لا تقل عن 
+ 8/ هنها كاحتياطي نقدي لدى البنك المركزي والذي يلتزم 
للينك المودع يعددهأ: ولمواجهة السيولة في المصرف ‏ لإمكان 
السب متهاء وبعضن البنوك الإسلامية تستخدم جزءا من 
النسية الياقية ال 77٠١‏ للإقراضن للغير كرض حسن ويلتزم 
المقترض بعددهاء وبالتالي قانة إذا تقرر إظهارها وسداذها 
بالقيمة وليس بالعدد: فإن ذلك يمثل ظلما يقغ على الأطراف 
الآخرى التى لها أموال في البنك. وإلا من اين,يآتي البنك 
بالميالغ اللازمة لتعويضن النفص في قيمة مبالغ هذه 
الحسايات؟. ْ 

1/1/5 1- أن عبلوك هذه الصنابات يتميز بالتغير السريع سحيا 
وإضافة وعلى قترات قصميرة: ومن المعروف أن آثر 
التضحم على النقود يظهو عتدما يتم الاحتقاظ بها لفترة 
طويلة؛ يما يمكنَ من :القؤل أن هذه الحسابات لا نتائر 
يالتخم في الغالب- 
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اما إذَا كأن أثر التضخم يقاس يالتغيزات في المستوى العام 
للأسعار ود ار تا كوا انبج الا كم 
تاخذ قي الاعتيار أسعار جميع :أو معظم السلع قي المجتمع» 
وبما أن أالبنك يستكثمر يعسن 1 الجسابات الجارية كما 
سبق القول قي سلع معينة قد لآ ترتفع أسعارها نبن الأصمل أو 
ترتفع بنسية أقل أو ا 0 
للأسعارء فإن الزبط بين الأرقام القياسية ومعدل التضخم بهذا 
الشكل يكون' غير علق كي عزين حقوق أضحاب عنده 
الحسايات» كما آتة من:جانب آخر يصعب بل يكون مستخيلة 
التعزف على الأوجه التي استتمرت فيها هذه الأموال يالينك» 
قصلا عن عدم إمكانية تقويم هذه الأوجه لمعرفة قيمتها 
الجارية التي تربط أموال الحسابات الجارية بها 
ونتاء على ما سيق قاتوتاً وشرعا ومضرقيا ومحاسبياء فإِن الحسايات 
الجارية تعتير من اليتود النقدية التي تسددد أو تصقى يعددها أو قيمتها 
التاريحية التي حدثت يها مما لا يلزم تحديلهًا عند الفحاسية عنن التصحم يل 
نظهر في كائعة المركز المألي للبنك بعددها. 


1/77 : حسايات الاستثماز ['"ا: 
١/1/1‏ : المفهوم والتكيف الشرعئ احسابات الاستثمار: يقد 
يخسابات الاستتمار» التقدية التي يتسلمها المصرف من الغير 
لاستتمارها مقابل حصة من الريح» وهى توعان: 


حان. 7-4 


اأغاطخة الخاسية لآثاز التصخم على المقوق والالترامات بالتطميق على الوك الاسللامية 
للدكور/ محمد عبد الخليع عدو 
سيت تاه كه 

- خسايات 'استتمار هطلقة؛ وفى التي يطلق للعصرف قيها حرية 

أستثمار ها قي الصيغ الاستتمارية المختلفة يدون كيد أو شرط يما قي 

ذلك خلطها يأمواله. 

- حسابات استتثمار مقيدة أو مخصصمة:ء وهى التي تقيد حرية 

المصرف .في استثمارها. عليقا لقيود معينة: من أهمها في التطبيق 

الفصرفي استثمارها في مجال معين في صورة محفظة أو .صندوق 

أستتماري, 

وتكيف حسابات الاستثمار شرعنا طبقا لعا انتهى الية الاجتهاد النذهي 

المعاصر ويسير عليه اإتطبيق المصرقبى الإسائمي, على أنها 

مضازية: المضرف فيها هو المضازب وأصحاب هنذه العساياث هم 

اربات: الأموال.: 

1/77// 1 الموقف الفقهى من أثر التضتم على .مال المضارية: إذا 
كان التكيف الشرعى لحسانات الاستثماز قد أستكر قي 
الاحتهاد الفقهى الععاصر والتطبيق المضوقى الإسلامي على 
أنها عضازيةء فان التعرف على موقف الفقه الآسلامي مت 
أثر التضخم .عَلئ' بذ الحسابات ينطاق من بيان ذلك بالنسية 
لمال المضارية: والذى يرتيط بموضبوع 'توع المال الذى 
تجوز به المشاركة بشكل عام والفضارية على وجة 
الخصوص" حيتت يجمع الفقهاء على أن يكون رآس المال في 
الشركأت:والمضاربة من التقود الذهبية والفضية - الدنائير 
والذاوهم الخالصة - لثيات قيمتها تسبي وقلة اختلاف آسواقها 


ت إل 
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كح خا 


سا يؤذى إلى تحديذ حفوق الشركاء بدقة تامة؛ آما في حالة 
كؤن ز أمن, المال مما تتغيز قيمته أو ماليته - قوته الشرائية - 
عن روكت للك بار كين والفلدء فك اللترواح والقيلك 
كالعروصء» والفلوس - قديعا - فإن جمهور الفقهاء على عذم 
حواق المشاركة أو المضاربة.يها!' '»؛ ويأتى تبريرهم اذلك 
متضصلا يموضوع التصحح يصورة مباشرزة كما جاء "لآن 
رأس الغال عند قسهة الريح يحصل باعتبار العالية لأ باعتبار 
العجد: ومالية.الفلوس تختلف بالرواج والكساذ"('/). 

ولقذ جاء هذا ال 1-3 أن كان ,أمام الناس.خياران.هما- 
النشاركة أو العضارية بالذزأهم دلي أ يالفلوس 
فاختاروا الأصلح منها وهو الحيار الأول؛ أما الآن في ظل 
اتوم ليلس للك ضع لتر اراهن ب اي 
قيمتها بالرخص والعَلء: قلا يبقى إلا خيار واحد ققط وهو 
جواز المشاركة والمضازية بها وهو.ها؛ اتتهى إليه الاجتهاد 
الفقهى المعاضر في “جواز. جعل الأوراق التقدية رآس مال 
في بيع السلع والشركات"9*). ْ 

وهو ما قال بة بعض الفقهاء7 *! قديما يجواز المشاركة 
بالفلوس ويوجع إلى قيمتها وليس عددها في التحاسب بين 
الشركاءء قإدا أَحَدّنا, يهذا الخيار وهو الممكن الوحيد الآن» 
قإنه لايد ويائفاق الفقهاء المجيزين لامضاربة بما تتغين قيمته؛ 
من تكويم رأس مال المضدارية (حسابات,الإستثمار في حالتنا) 


المعاطة العاسسية لاثار التصحم على توق والالتزامات. بالتطتيق على البتوك الأملاعية 
للدكتوو/ محمد عيد الخليم عمر 


تالقيفة وليسن بالعدد. وذلك اعدم الاضراز برب الفال - 
صناحبا عصسابات الاستثعار - كما جاء 'قي المضارية يحصل 
رأس المال. أولا ليظهر. الربح؛ والفاوسرتّتنا تكسد فلا تعرف 
ماليتها يعد الكساد إلا بالحرز والظن ول#وجه لاغشار العدد 
لما قيه من الاضرار بصاحب المال"**!؛ وإذا لم يكن أمامتا 
الآن سوى الأور اق النقدية التى تشبه الفلوس من حيت تغير 
كيمتهاء فإنه لأبد أن نلجا إلى عملية التقويع رعم مآ يها'عن 
عيوب كما ورد في القول السايق - لتحديد رأس الال والقيفة 
وليس بالعدد» وذلك كما جاء في المضارية تصا: لان 
العصارب شزيك في:الربح و لا يظهن الربح إلا بعد وول 
كهال راس المال إلى ريا العال ما باغتبار الَعِينَ - الغدد - 
أو باعتيار القيمة.وقد.ييتا قي اظهار الربح أن. المعتبر قيمة 
رأس المال وقثه قسمة الريع"(*4). 
وعكدًا تخلض: إلى آنه لأيد لعدم الاقزار بأضحاب حسايآت 
الاستثمار. اظهار حقوقهم لدى البنك بقيمتها قي القوائم المالية: 
آما كيف يتم ذلك» قسوف تتعرف عليه في الفكرة التالية 
1"/1/1: كيفية اظهان قيعة حسابات الاستتمار< طيقا لما سبق 'دكره 
من أن. طريقة الفيمة الجاريّة .هى الاكثر كيولا قي القكر 
و التطبيق المحانيبى: وأنها الطريقة التى تبتى عليها كتير .من 
الأحكام الفقهية؛ اذلك فإن تحذيذ كيعة حسابات الاستثمار تتم 
وفقآ لطريقة القيمة الجازيسة: وحعيت أن أموال حسايات 


51110008 


مخلة مركر صاط,عيد الله كامل للاقتصاد الإسلاي يجاممة الأزهر العدد السادس 


 ؟ىععدج‎ 


7 الاديتتمازا' تكون! مستتهرة بواشطة المعفصرف في موجوذات: 


غذه وبصيغ استشارئة مختلفك: لذلاك فإن تحديد قيستها 
الجارية يكون بتحديد' قيمة الموجودات المستتمرة فيها لآن 
حكوق أصحاب هذه الاستتمارات لذ المضمرف تكون في 
هذه الموجودات وجاء في ذلكة ولو أن رجلا آعطى رجلا 
دنانير مضارية قعمل يهاء ثم آرادا القسمة كان لرب المال آن 
يستوقى دتاتيرء أو يأخذ من المال يقيمتها يوم يقتسمون7©) 
وحيت أن. اعذاد القواتم الغالية ييئى على ميدأ محاسنبى وهو 
ميدأ الدورية أو القترية بغبة توفير اليناتات اللازمة لمتحتى 
الكر ارات لتنظيم علاقتهع بالمشروعء لذلك فإنه يجب أن 
تخلهر هذه البيانات في القوائم المالية بقيفتها الجارية لمواجهة 


* خالات لتكلد الدران بسكت الأموال وانهاء المضار يار 


القسمة كما وزد قي القول الشابق» كما أنه ليس من 
الضرورى أن يكم التقويم عند“ الغفاضلة فقط يل قي كل 
مراحل العمل كما جاءء 'والحاصل آن في شرط الريح تعتبر 


- قيمة رآس مال كك واحد منهما ؤقت عقد الشركة؛ وقي وفوح 


الملك للمشترى يعثبر قيمة 'رآش مال كل وأحد متهماً وقت 


' الشراءء ؤفي ظهور الريح في تصيبها أو قَيْ تصديب أحدهما 


تعتير كبعة رأس المال روكت ال بلا » 0 
وععرقة قيمة الموجودات المستتمرة قيها أموال حهسابات 
الاستتمار تكون بالرجوع إلى أسواقها :كما جاء ؟لأن مغرقة 


امعاججة الخاسية لقثار النضخم على الكقوق والالترامات بالعطسيق على البنوك الإسللامية 
المدكتور/ محمد عيدٍ الجلم عمر 


قيسة الشيء بالرجوع إلى قيمة ستله ممايباغ قي 
الاسؤاق"”). /وبتطبيق اسيق على انحسايات الاستتماز فى 
الينوك الإسلامية نجد أمامنا صورتين: 
الصوزة الأولى: بالنسبة لحسايات الاستثمار المطلقة: والثتى 
يقوم البنك الأسلامي باستتمارها فى موجوذات عدة وطيقا 
أصيع استتمارية مختلقة وفي عملياك عديدة ومتعاقبة مع 
الي ل ات ليا 
ويسحيون متها باستمرار كما أن اعداد القوائم المالية التى 
توقر البيانات عن هذه الحسايات تحماج إلى مجهود ووقت 
مما لا يتيسن .معه إغذاذها. عند كل عملية سحب أو إضافة 
قصل عن صعوية تقويم الموجوداك ااسدترة يهأ الآمر 
الذى لا مقر منه من الانتظار .حتى اعداد,القواتم المالية فى 
كل حام ونشرها على مستخدميهاء وتكويم بعص الموجودات 
التى يمكن تقيمها ققط. ش 
الحسوررة الثانية: بالنسية تلحسايات. الاسثثمار الفقيدة أو 
المخصضة: والتى تقوم على اسَتتمَآر اليذك لآموالها في" 
عوجودات معينة محددة وبصيغة استتمار واحدة في صورة 
أوراق مالية أو سلعة معينة من خلال إنشاء محافظ استشاريه 
أواصنائيق استثمارية: مما يمكن معه تتويم هذه الموجودات. 
سهولة وسلى فترات قصيرء اوجود لسواق مننظمة لبلا مكل 
سوق الأوراق المالية أو بورصة البضانع والسلعء وهو ها 
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له مركز قالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزهر العكدد السادس 


1/5 حقوق الملكية: ويقصد يها قي المقهوم المحاسيى: مقدار ما يتبقى من 


يجرى عليه العمل فى هده الاستثمارات فعلا حيت يتم اختيار 
يوم كل أسيوع لتقويم موجودات المحفظطة أو الصتدوق: 
وشم كاف برجرداك السكدرق على ند رحدذانا 
الامتتمار (صك أو وحدة نقدية) يمكن تحديد فيمتها الجارية 
والتى على أساسها تحدد قيمة الدخول أو الخروج أو السحب 
والاضافة: هذا مع عراعاة آن الزيادة في هذه القيمة من فترة 
لأخرى تعتبز أزياح حيازة تضاف الى قيمة رأس المال ولا 
توزعء وبذلك:توفر مؤشرا سليماً لاتخاد القرارات وتتفق إلى 
حذ كبيو مع المتطلبات الفقهية ياظهار رأس مال الفضارية 
يقيمته ؤليس بعتده: الأمز النذئ يجكلناً تؤصى بأنهالتحقيق 
المتطابسات الفقهية والمخاسابية يلوم أن تكدون حمسابات 
الاتثمار .فى البنوك الإسلامية قي صورة حسايات متيدة أو 
مخصصة"“). أما كينية تقويع الغوجودات العستثسرة فيهنا 
حسابات الاستتمار فسوف نتعحرف عليهآ عند تناول جانب 


الاستخدامات. 


مرج دان المصرافا لعد !]متسل القطار يات , كتوى اكات حبايات 
الاستثمار المطلقة ومأ في حكمهاء وتتمثل ينوذها عادة قي كل من: 
رأس العالء والاحتياطياتء والأرباح المزحلة أو المتيقاة. 
وفي نيان المحاسبة عليهاافي ظل التضكم تورد ما يلى: 
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العاججة انحاسية لآتار التضخم على الحقوق والالترامات بالتطتيق على البنوك الإسلامية 
للدكور) محمد عيد اكليم عمر 


1/1/1/5 أن هنا يجرى بالتسبة للبنود الآخرى (الموجودات - 
حسابات الاستثمار - الموجودآت) يؤثر عليها لآنها تمثل كمآ 
سيق القول» القيمة المتبقية من الموجوذات. 

7/ 2/1/1 أنه لو كان الأمر أمر المساهمين أصحاب حقبوق الملكية 
ققطه دون أن تكون أموالهح مخلوطة بأموال اصحاب 
حسابات الاستثمار المطلقة؛ وكان العمل يسير قي المصرف 
على ويجود توع واحد هو حسابات الاستتمار المقيذة كما 
سبق» فإنه يستوى اظهار أقر التضحهم على البيانات. المالية 
الينك ع أنه لآ يقع رز على أخد السأكين 
دون الآخر كما جاء: 'فاما في الشركة إِدَا كسذت القلوس 
يمكن تحصيل.رأس مال كل واحد متهما ياعثيار العذذ لآن 
حالهما فيه سواء فلا يختص أحدهما يالضرر دون 
اختاوييا 

1/9//: ومع ما ورد في الفقرة السابقة فإن المحاسبةبعن التضخم 
بالنسئة لتقوق التلعية طزم كي حللة ووو سات استقبار 
مطلقة لامكان تحديذ يمه هده الحسابات من جهة: ولغرض 
آخرٍ وهو تذاول الاسهم. الممثلة لحقوق الملكية والتى يجب أن 
كيتى اسعارها السوقية قي الأسساس على بها يخض" الهم من 
القيمة الجارية لصافي الموجودات! 2 , 
هذا مع مراعاة أنه إذا تمخا المحاسبية عن التضخع وظهيرت 
أرياح حيازة غير محققه فانها لا توزج على العساهمين. 
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مجلة عركز عنا ل عيد الله كامل للإقتصاد الإسلامي يبافغة الآزهر العليد السادى 


ويذلك نصل إلى أنه قي حانب الموارذ يتم اظهار الطشهابات الجارية 
تعددها وحسابات الاستثمار يفيمتها وكذا حموق الملكيق والإظهار بالقيمة 
يتطلب. إظهار 'الموجودات العستثمرة فيها هذه إلموارد بالقيمة وهو ما سنتقاولة 
قى الثفرة التالية- 


*/»: جانب الاستخدامات: 
وتتمئل قيه موجودات الينك من حقوق وموجودات ملموسة؛ وتتكون .من 
عدة مجموعات كل مجموعة منها تحتو على عدد من البنودء تتتاؤلها بإيجاا 
اميه 
17/2/5؟ التقذ وما فى ككمه: ويتسبد يهنا العصلات التحلية والأجنيية 
والأرضدة لدى اليتوك الأخرى وأية موجودات يمكن تحويلها إلى نقد 

بإرنادة منقردة وفور! ويدون خسائن تذكر, 

وها يتصل بالتفد في الفحاسية عن التحم ما يلى: 

5/7 أن النقود بالعملتت المحليةٍ تظهر بعدذها وهذا يدون 
خلاقت ففهى 1 محامييى. ؛ 

1/5 ” أن النقوذ بالعملات الأجنبية يتم تحويلها بغرضصض اغداد 
الفوائم المالية الى العملة الوطنية أو العملة:التى يتم بها 
إعداد النذانات؛ ويمكن الاستقاذة.هنا بمسألة صم التفدية في 
الزكاء!””2 اتحديد سمر الصرف الذى يتم .به التحويل؛ وهو 
سعز الصرف الجارى أو الضع بالقيمة. 
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إلغالجة اغاسبية لآثار الخضحم على المقرق والالترافات بالتطبيق على التوك الإسلامية 
للددكتور/ محسد عيد |نخليم عمر 


0ك 


1/5/5" أما الأرصدة لدى البنوك فهى كصانات جارية يطبق 
عليها ما ضبق أن ذكرناه بالنسية للحسايات الجارية لدى 
البنكء وهو إظهارها بالعذد بدونٌ تعنيل, 
/2/؟؛ مجموعة الاسثمارات» وتتكون من البتود للثالية: 

5/5 : ذمم المر ابحات: وهى الديون التّى للبنك في دمة العفلاء 
الذين اتمتروا بضاعة مته مر ابحة: وهى تدخل في نيون 
التجارة أو الدين من البيع» وتوضحخ المخاسنية عليها في ظل 
المحم فنا يل 
أ - أنها تدخل في مسألة زد الدين بالعدد أو القيمة المعروقة 
و الر أى الراجح فتها هو سندادها بالعدد. 
به - آن هذه النيون كثمن بيمع أجل يزاك فيها للأجل وهذا 
جائز شرعاء كما يفكن ربط هذه الزيادة بالبخاطرة يعتم 
تحصيلهاة ولمواجهة التضخم العتوقع خلال قترة الذين, 

ج- يلاحظ آن"فقهاء العالكية وهم القائلون بتقويم دين التجارة 
بالقيمة'لخراضن'الزكاة كما سبق القولة قانهم من أجل السداد 
لايجيزاون”مسالة أضنع:وتعجل:التى يجيزها بعص الفقهاء كما 
أنهم من القائلين بأنة لا آثر أرخصن"وغلاء, التفوذ على تحديد 
قيفة الذين الواحِب سدادة: مما يغتى عدم امتداد الحكم على 
ألدين قي مسالة عا؛ إلى مسالة أخرئ, 

د- أت ذمم المرايحة من ضمن الينود التقدية وقد بينا فقي 
المبخت الأول أن الفكر- والتطبيق المحاسبى المعاصر على أن 
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مجلة مركر حال عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلاعي تجامعة الأزهر العدد السادس 


اليثوذ التفدية لاايتم أخذ آثار التضخم عليها فى الطريفة 


' الجارية وتظهز يعددها قي ظبل كل من طريقة الأرقام 


القياسية. والقيعة الجاريةء 

ه- من المقرر ذقها :أن, المؤجل أنقص قى العالية من -الجال” 
وعليه تجرئ أحكام عديده وإذا حاولنا تثبيت القيمة من ع 
تعديل قيمة.الدين المؤجل ينم اهدار هذه القاعدة وها يبنى 
ليها من احكام, 


وبناء على ما سيق فإن ذَمم المرايحة تظهر بعدذها' وليس بقيمتها وهو 
يما أَحَدَت نه فيئة المحاسية والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية(”2). 


5/5 7/1: ممم السلخ: ونهى المبالغ التى يدقعها البنك كر آس مال سلم 


ج318 


لشراء سلعة مايتم استلامها قئ وقث لاحق 1 ”)؛ ويرصط بيان 
المحاسية عَلِى ذمم السلم في ظل إلتضخم ببعض الأحكام 
القنهية التى يحسن .أن نشيز إليها فى الآتتى: 

أ- هل خق المسلع (البنك المشترى) يتعلق بالسلم فيه 
(السلعة) أو بالميلغ المسلم الئ البسلم إليه.(البائع)7 فقان كان 
الأؤلنقانه يضير قي حكم اليضاعة عثد التقويم كما سيلى: 
وأن كان الثاني فإنه قولا واحد يظهر بعدده لا بقيمته. 

ب - ان الغرض من اظهار الحقوق.قي قائمة المركز المالى 
في .ظل التصحتمء هو:بيان مبلغها الذى يمكن تحقيقه أو 
الحصول عليه فرضا في تاريخ اعداد القائعةء وبتطبيق ذلك 


اعلى السلم نفترضن فسمحٌ السلم فني تاريخ اععذاذ القائمة 


المعاخة انخاسبية لآثار التشيحم على الحتوق والالترامات بالتطتبيق غلى البنوك.الأسلامية 
للدكتور/ محمد عبد اليم عير 


واستلام الفصرف لحقه:-والزاى التقهئ في حالة الفسخ هده 
هو أن يزجع المسلم حلى المسلم إليه بالميلغ الذى دقمه دون 
0 

ج- إمكانية تضرف الفسلع فيه قبل قبضدل'*ك حيث أنه إذا 
كانت توجد هذه الإمكانية فنإن تلك يمثل مدخلا لتقويم نعم 
السلم بالقيمة الجارية على آسأس أن الينك يشترى السلع سلما 
ليبيعها؛ وإذا وجد مشتريا قبل قبض السلم بعتعر مثاسب فإنه 
يمكن البيع له. وبالنظر قي الآراء الفقيية حول هذه المسالة 
تجد آنّ جمهور القتهاء يمتعونهاء ‏ وبالتالى لا يمكن التعديل» 
أما المالكية فيجيزوتها باكتر من رأآس مال السلم آو آقل أو 
بمثله لعيز الفسلم فيه؛ وبالتالى يمكن تعديل قيسه ذمم السلم 
من القيمة التازيخية إلى القيمة الجاريةفي,ظل التضخم؛ 
ونقس هذا الخلاف يدور حول استبدال السام فيه بغيزره 
ويوثر على المعالجة المخاسبية. 

د - .آن دين العام يقدر بغرض الزكاة بقيمته الجارية لدى 
المالكية كما جاء "وزكى عينه وذينه آى عنددهم التقد الحال 
المرخوء وإلا :٠‏ باق كان عرضا أو موجلا مرجؤين قرمه , 
وزكى القيمةء ولو كان دينه طعام سلم' غير' أتهم فرقوا بين 
حالة الزكاة والتصرف فيبه بقولهم "إذ ليس تقويسه لمعرقة 
قيسته بيعاً نه حتى يؤدى إلى بيعه قبل قيضة207). 


م 


عل مرذكر صا ل خيد الل كافل الاقتماد الإبلامي جامعة الأزهر العدد الساذدس 


وبذلك تجد أن العسالة مختلف فيها ققهاء مما يفتج اليابٍ 
للاخذ يأحد الآراء فيها وهو تخديل قيمة خدء الذيون في قائمة 
المركز المالى إلى القيمة الجارية لسلع العنلم. 
الاستثمارات في الاوراق المالية ممثلة قي الانسهم 
سكوك الاستتعان) وهذء تمئل فى الاحتياة للقي التساسر 
"عروض تجار () ويتالى تظهز بقيمتهاءظيقا للتُسعار 
الحاريد فى سوق الأوراق العالية- 

/؟/١/‏ ؟- الاستمارآتٍ والتمويل بالمضاربات والمشاركاتء وتتمتل 
.في تقديم البنك مبلغاً من المال للغير لاستتمارة وتوزيع الزيح 

نتسية تتفق عليها مغ تحمل صاحب المال يالخسارة؛ ويتطيق 

عليها قي ظل. التضخم ما سبق أن ذكرناه بالنسبة لحسايات 
الاستتمار في البند ١/7/1/‏ هذا همع ضرورة الأشارة إلى 

عدم توزيع الفرق الذى يظهر بين القيمة الثاريخية والجارية 

كأزباح: 

1/1/5 :: البضائع: وتتمتل في السلع التى في حوزة البنك تمويدا 
, لييعها مرابحة أو يأى أسلوب آخرء وقي ظل المحاسية عن 
التضعحم فإِن هذه النضاتع تعدل قيمتها من القيمة التاريخية أو 

التكلفة .إلى القيمة. .الجارية حتى يمكن تحديد قيمة حسابات 
الآستتمار من ناحية؛ وحتى يمكن تحذيذ الريح يطريقة سليمة 
"ياعتيار أن هذه البضائع تعتل أحد ينود قائمة الدخّل من تاحية 
أخرىء ومنَ الضروزى الاشارة إلى أن الفرق الذى يظهر 


-- 


المعاجة: الخخاسبية لاثار التضحم غلى الحقرق والالترامات بالتطعيق على التوك الاسلاية 
للدكتور/ محمد عبد الحليم عجر 


بين القيمة الجاريبة والتكلفة التاريحية لايتم توزيعه إِذَ هو 
ريح حيازة يحدد بغزض تحديد قيمة الأموال المستثمرة فقط: 
د أن الراى الققهى على أن البضاعلة تقوم بالتكلقة يعرش 
تحديد الربح القايل للتوزيع فقط.كما جاء"إذا.ثمت المحاسية 
ويعض العال ناض - ثم يبعه - وَيغضه متاع - سلع - 
فإنهها يحتسبان على الناضن دون الملاع لأن سعره .قد يتحظط 
وقد يرتفع"!1”) وتجدر الاشارة إلى أن ذلك ينطبق على جميع 
أنواغ اليضائع سواء كانت سلعا استهلاكية أو عقارات 
للمتاجرة قيها أو أى عرروض أخرى للاستثمار. 

7 الغوجودات الفقتناء عرض التاجير: وهذه تاذ محاسييا 
حكم الآصول ااثابتة .من وجهة نظهر البئكء والتى يفتنيها 
لتأجير ها لأخير سواء كان تأجيرا تشخيليا أو تمويلياء هذا مع 
ضرؤرة الآشارة إلى أن الفكر والتظبيق المحاسبى في حالة 
التآخير التمزيلى يقوم. في حثيقته على تقل متافع ومخاطز 
الموجود للمستاجر ؛ وبالتالى فإن الذى يظهر في قائمة المركز 
المآلى للمؤجر لين الموجودء وإنعا قيمة الايجار عن الفترة 
كلها كدين في ذمة المستأجر» كما يظهر الموجوذ في قائمة 
المركز المالى للفستاجر!'): ويالتالى فحقيقة العبلية بيعا 
يتمن موجل يمئل دينا في 'ذمة المستاجر وليس ايجار كما 
ينص عليه في العقد؛ وبناء على هذا التصور فإن بند الايجار 
التمويلى يعامل معاملة الديون التجارية كما سبق القول. 
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مجلة مركر ضالح غيذ اللّه كامل للاقتصاة الإسلامي بجافعة الأزهر العلاد السادس 


7/7/3 القروضن االحنتنة: وهى الميالغ التى يقدمها الينك إلى 
غيره كقرض نصسن بدون عائد؛ وهئ.وان كانت تأخد حكم 
الدين من حيث الرذ بالعدد أو القيمة». إلا أنها تيد عت, الذين 
من البيع: في أن المقصوذ منها الارتفاق ورجاء الثواب من 
الله غز وجل؛ هذا فضلا على أن. عن الفقهاء يقرقون بينها 
وبين الدين من البيع في أمور عندة منها؛ الزكناة لدى 
الفالكية» وسائل اثياث الأعصار عند سذادهاء القاجيل؛ ويناء 
على ذلك'فإنه نرى أن,تظهر القروض الحسنة يالعدد ولي 
بالقيمة!''! خاضة أنها ‏ لا تمتل بندأً كبيرا في :قائمة المركز 
الغالى البنك الإسلامى: 

"1/1/؟؟ مجموعة الموجوذات المقتناه للاستخدام والموجودات 
الأخرى: ومن أهم بنودها: الموجودات الثايتة؛ وهى الى 
يقتتيها البنك لاستخدامه مثل الغيانى والآلات والسيارات.وهى 
ما يطلق عليها ففها "غروضن القنية* وقي ظل التضمخم تظهبر 
هذه الأصول بقيمئها الجارية الاستيدالية مع حساب. الاهلاك 
وهو قيمة ما استخدم متها خال القترة على أساس هذه القيمة 

مجاوعه” 

وهكذا نلخص قى تهاية الدراسة إلى مايلى: 
1 - أنه من حيت القكرء فإن المحاسية عن التد خم مطلوبة في الفكزر 
الإسلامى وتتبع طريقة القيمة الجازية بمثاهيميا الثلاثة في الحالات 

المختلفة. 


0 - 


المغالجة امحاسبية لآثار التضخحم على الحقوق والالتزامات بالتطميق على البنوك الإسلاية 
للدكتور/ محمد عبد الخليم عهر 


يت أنهتقم التفرقة فئ المحاسبة عن التضختم في الفكر الإسلامى بين 
الأغر اض التى من أجِلها تعد البيالات السالية. 

ج- أنه تتم التفرقة أيضا بحسب يئود الفوائم المالية طبقا لما يتم الأخذ به من 
الارآء التقهية حول تصفية البند سداذا أو تخصيلا بالعدد أو بالقيمة: 

د - آن الفحافظة على راس المال طبقا للمفهوم الإسلامي تتطلب أظهاره 
يقيعته وليس بعدذه خاصضة قي حالة المضاريات وإلا وقع ضرر على 
رك القال 

ه- آنه فى تحديد الريح يجب أخذ الزبح المتوقع فى الحسبان ومع التفرقة 
بين كل من ما يلى: 

- ربح التشاط_والذى ينتج عن اظهار بتود قائمة الدغل بتكلفتها 
00 

- ريح الحيازة المحقق والذى ينتج عن الموجودات. التى. .ظلتَ قترة 
لذى الينك يم تصرف فيها خلال الفترّه: 

- ريح الحيازة غير المحقق والدذى يمتل. الزياذة في قيمة موجودات 
البنك الثاريحية التى.مازّالت في حوزة البنك؛ نتيجة مقارئة قيمقها 
التاريخية يقيمتها الجارية. 

- على أن تكون الأرباح القابلة للتوزيع هى.ربخ النشاط وربح 
الحيازة العحقق» أها ربح الحيازة غير المحقق فهو لجبر ما حدث 
من نقض.قيمة زأس المال يضاف اليه ولا يوزح. 


-00- 


مجلة مركر صاخ عبد اللّد كامل للاقتضاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السادن 


و - يتقزر الأخذ بالمحاسبة عن التضخم من عدمه قي ضوع معدل التضحم 
في الدولة؛ وقيمة البتود الماليةء أخذا بالعيدأ المحاسيى "الأهمية النسبية” 
وتظبيقا للقاعدة الشرعية 'الشرائع لا ثيتى على الصصور النادرة. 

ز - أنه يمكن وكما يسير .عليه التطبيق المحاسبى المعاضر إعداد قوائم مالبة 
بالتكافة وقوائم أخرى إضافية معدلة ونشرهما معا لتعم الفائدة. 


01 ف ادا 


والله ولى التوفيق 
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المعاجة الخاسية لاثار التضعم على الحقوق والالترامات بالتطفيق على البنوك الإسلافية 
للدكتور/ تحمل عيذ الخليععهر 


الهوامشس 

.١‏ جيفسن ستيوارت» ريجار داستروب " الاقتصاد الكلى ' ترجمة د. 
غبدالفتاح عبد الرحمن. د. عبد العظيم محمد - دار العريخ 1145م 
0 

دونالد كسيوء جيرى وبجانب "'المحاسبة المتوسظة" ترجمة د, كمال 
الدين سعيد؛ .دار المريح 354 ,24/١‏ 

٠7‏ صضبياء داوذ؛ د. صادق البسام " المحاسبة الذولينة " من منشورات 
جامعة الكريث ١1148م:‏ ص15-17 

. "الأضوال المحاسيية الدولية ” تعريب عصساءم.,مرعى - نشر .مكتب 
سابيا وشركاهم -.دار العلم للملايين 967 ١م‏ .صن 61/٠‏ 124, 

5 أبو حامد الغزالى "إحياء علوم الدين - ناب الشكر" دار المعرفة - 
بيروت 51/4. 

ابن عايدين "حاشية رد العحتار على التدر المختار” مطبعة مصطقى, 
الخلبى يصن 1585 -غ/لءة: 

.اين رشد 'بذاية المجتعهد ونهاية المقتصد" دار الفكر؛ مكتيئة الخانجى 
الس 

#.. اين القيم “أعلام المؤقعين" مكثبة الكليات الأزهرية 157/5 

5 الفيسوظط للسرحسى .115:/1١1‏ 

- 1555 التهانوئى 'كشافا اصطلاحات الفنون" مكئبة خياظ بلينان‎ ١ 
ارما‎ 


١١‏ حاشية ابن عابدين - مرجع سابق: ص ؛/قلاة. 


- 1 


مجلة مركر هنال عيد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزفر الغدد الساذس 


١ا-‏ الظر في ذلك: المجموع للثووى 15/١8‏ والميسوط للسرخسى-ذار 
المعرفة 1 1/لده- ١أه.‏ 

7837/7 البيهقى "الستن الكبرى" دار صائن - بيروت‎ .١ 

,ىآل/١ ثفسير ابن السعود - مكتية الرياض الخديثة‎ +١4 

5 . ابن نجيع "البحر الرائق شرح كنز الحقائق* المطيعة. العلعية القاهرة 
للاسدال” 

5 المبسوط للسرحسى 113/11- 

1١1/‏ المعتى لآبن قدامة قالاه. 

4- الزيلعى: تبين الحقائق: 14/5. 

5. تقسير الطبرئ مطيعة الحليى يمصر +152 -189/1, 

؟, العبسوط للسرحيسى 155/١1‏ 

1 خاشئية قليويى وغميرة على متهاج الطالبين -.دار احياء الكتب 
العربية 11/1 -18 والأموال لأبى في عييد بن سلام - تحقيق محمد 
خليل هراس > مكتبة الكليات الأزهرية صن ١١ه.‏ 

التاج والأكليل للمواق عَلَى هامش. مواهب الجليل للحطاب - مكتبة 
النجاح بليبيا ٠/5‏ 7؟. 

7 . بلغة السالك لأقرب المسالك للضاؤى على الشرج الصغير للذزدير - 
دأر إحياء الكتبه الغربية 4/4/1 - 7/6 

4. انظر في ذلك: اليسوط للسرخسى - 14/11 - 0آ: حاشية 
الدسوقى على الشررح الكبير 497/5 --45. المجموع للنووى 41/3؟: 
المغنى لابن قدافة 78/4, 


عه 1ك 


المعاجة امحاسية لاثار التضتحم غلى الخقوق والالترادات بالتنظتيق على اليدزك الإسلايية 
الدكرر/ محمد عيد الحايم عمر 


5 «ورسائل ابن عأيدين 5:/1: حاشية الرهوتى المطبعة الأميرية بمصو 
١5‏ ا 2011-70 

1 الوتشريسى - المعيار العري - داز الغرب الإسلامي - ييهزوت 
1307-54 

307 حاشية التسوقى على الشترح الكبير -5/ 519 2 111 

التاج والأكليل للمواق على غامش عواهب الجليل للحطاب - /١‏ 
1؟7 - يلغة المسالك لأقرب المسنالك- للصاوى 714/١‏ 2, 

5 خاشية الدسوقى على الشرح الكيير: 51/14/5. 

+ يلغة السالك لأترب السنالك للضاوى على الشترح الصغير للاردير 
نت 

1 .مواسب الحليل الخطاب 719/3, 

7. وولئر ميجوس؛ روبرت ميجوس “المحاسية المالية" ترجمة مجموعة 
من أساتذة كلية الاقتصاذ والإدارة بالقصيمء نشر دار العريخ 1487م 
5 

8 .ضبياء داودء ذ. صادق اليسام - المحاسبة الدولية - صن 78 

5" ,للد أعتدنا قي هذا التضنيف على ما ورد قي.ييان المفاهيغ ومعيار 
العرض والايضاخ العام الصادرين عن فيئّة المحاسبة والعراجعة 
للمصارف الإسلامية: 

د" عبد الفتاح سليمان "الؤدائع النقدية شرعاً وكانونا"' مكثية الانجلو 


العصرية '3587آم؛ ص 4-51 5؛ والمادة 25 مدنى مصرى: 
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مجلة مخز ضالح عبد الله كامل للاقتصاد الإساذمي بجامعة الأزهر العدد السادس 


5. الوؤسيط للستهورئ؛ المادة ١18‏ مذتى عضيرى وشبرحها: 810/١‏ - 
إدلننة 

/الا,. ضياء داود؛ د. صادق البسام > المحاسنة الدولية ص 85: 

548 ضياء الدين أحمد - تعليق غلى بحت ذ. معمذ عبذ الله المنان - 
ربط القيمة .بتغير الأسغار: النظريات والخبرة والتطبيق من منظور 
إسلامي المقدم لندوة زيط الحقوق والالتزامآت يتغير الأسعار» بجذة 
17> اهة. 

5 يطلق عليها مسميات أخرى قي التطبييق المصبرقى الإسلامتي منهها: 
وذائع الاستثمار - .صنابات حملاء - ودائع حسابات مضاربة: آموال 
تحت الإدازة - انتظر: للكاتب: دزاسة الجواني الققهية والمحاسبية 
لمعيار حسابات الاستثمار - ذرأسة مقدمة إلى هيقة المحاسية 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية - يوليو 937 أم: 

*5: يراجع: الميسوط للببرخسى ١153/1١‏ حاشية الخرشتى 5/1 
المجموع للنووى 188/15 المغنى لآبن قدامة +١5//<‏ 

2150/١١ الميسوظ السرخسى‎ 5١ 

45 قرارات المجمع الفلهى ازابظة العالم الإسلامي > الدورة الخافئسة 
7 1ه كرار رقم (5), ' 

55 الفغنى لابن قدامة ؛: ه/ 6-15م1,. 

1 العيسوط للسرحسى : 11 / 14 

5 . المرجع السابق 11١‏ من المعروف أنه يجوز ففها قسمة الريح 
والمضارية يدالها درن تصفية؛ مما يعنى أن الحكم السابق بحساب رأس 


2 


المعاجة انخامبية لاثار التضخم على الحقوق والالتراهات بالتطفيق على البرك الإسلاية 
للدكتور/ محمد عيد الخليم عدر 


المال المضارية بقيمته ينسحب على اغداد. القوائع المالية دوريا ويس 
عنذ التصفية فقط - اتفضيل أكثر؛ أنظر: للكاتب؛ دراسة الجوائب 
الفقهية و المحاسبية لمعياز حضابات الاسلتمار - مرجع سابق؛ وأيضا: 
دراسة الجوانب الفقهية رالعحاسبية لمجياز التمويل بالمضارية: 

4 المرجع السابق 1751/011١‏ 

/1. الميسوط للسرخسى : .155/1١١‏ 

48. المرجع الغايق 1117/11 

5. هذا ما يجرى عليه العمل في كل من مضرف فيصل الإسلامي 
بالبحرين: وشركة الراجحى المصرقية بالنسية لكل حسابات الاستتماز 
التى تتلقاها حيت تاخذ صورة واحذة هى .صورة حسايات الاستثمار 
المقيدة» أما باقي البنوك التى نعرفها فتقوم على وجود حسابات استتماز 
مطلقة وحسابات استثمار ففيدة, 

+5 المنسوط للسرخسى : 11/111 

1 أحمد محيى الذين 'سوق الأوراق المالية” رسالة ذكتوراه -جامعة ام 
القزى 114:5[اص 581١‏ 

". بداية المجتهد زلهاية المتفصد لابن رشّد ١‏ / 515 
معيار المرابحة؛ الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية قرغ بتد ؟/ “7 

"51:. الميسوط السرخسى : 17 / هي 

5 5. أحمد على عبد الله الآحكام الفقهية لعقذ السلم" دراسة مقدفة إلى هيئة 

المحاسبة والمراجعة المؤسسسات المالية الإسلامية. 


4ن - 


نجلة فرك صالخ عيذ الله كامل للاقتساد الإسلامي ججامعة الأزهر العدد السادس 


<. للكاتب: "الإطار الشرعى. والاقتصاذى والمحاسى للسلم” نشر الفعهد 
الاعلامي للبحوث والتدريب بحدة 1395م:.ص ؟5. 

5 أحمد على عبد الله - مزجع سابق. 

. حاشية الدسوقى على الشرج الكبير للدرديز ١‏ / 804 

8. صالح الدرزوقى 'شركات الساهمة" نشر جامعة أم القرى 5٠154.صضص‏ 
80 

. العغتى والشرخ الكبيز لأبنى قدامه 65 / 217/٠‏ 

. معايير المحاسبة الدولية - المعيار رقم (/ا١)‏ محاسية عقود الأيجار. 

1 للكاتب: ورقة عمل مقدمة عن التمويل وسوق الأوراق المالية - بمؤتشر 
قفه التجارة الإسلامية ومشاكلها الحديثة - قوتيه - تركيا - سيثمير 


مض 7# ], 


- 0 


قراء) اقتصادية ارسالة: «نزهة النفوس في يبان حكم التعافل بالفلوس» لابن اغائم 
الباحث/ محمد بن حَسن بن سغد الزهراق 


قراءة اقتصادية ترسالة 


تزهة النفوس في ببآن حكم التعامل بالفلوسسر 
لابن الهائم 


الباحت/ محمد ين حسن بن سعد الزهرانى 


مقدهة البحث: 

قاض لله و املد اياك كل تتيكا فصي كل إل ركد لفن 
وبعد: فإن إتخفاض أو تدهور القيمة الحقيقية للتقوده أى حمعف قدرتها أو 
طاقتها الشراتية قي.مقابل السلع والخدمات؛ أصبح من المعات الاقتصانية 
التي تسم بها إقتصداذيات هذا العصر؛ ولقذ آثارت هذه المشكلة الثي هي نتاج 
لعدة عوامل محختلقة- الجذل بين علماء الاقتصاد الوضعى حول مععالجثها» 
وإتصف هذا الجدل يتبادل وجهات النظرء وتعدد البدائل المطروحة:؛ قاليعيض 
منهم يذهب إلى معالجه جذور المشكلة» في حين يذهب البعض الآخر متهم 
١‏ مجه هذ المشكرة ريال افيس رتفي الإسكان ا اران ويك اعقو 
الالتزامات المالية بمستوى الأسعار: وَلِما كانت إقتصنادياث .الدول. الإسائمية 
من ضمن إقتصاذيات الذول التي تعانى من هذه المشكلة؛ فإن ااكثير من 
الاقتصاديين الإسلاميين أثاروا نفس الجدل الذي وجد في الفكر الاقتصادى 
الوؤضعى: فإنقسموا إلى قريقين فريق يدعو إلى إتخاذ متهجا يهدف الى 
التعويض. والتخفيف: من :قل عبء هذه المشكلة التي تقع على الأفراد؛ وتمثل 


(1 انظر: مايكل ايدجمآن, الاقتصاد الكلىء ص 70-481 غ, 
1 


مجلة فركر تالمح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جافعة الآزهر العدد السادس 


هذا المنهج تربظ القيمة يمستوى الأسعار مع عدم اتفاقهم على اسلوب للاريط 
أو أساوب التعويض !أ في حين يذهب الفريق الآخر إلى القضاء على 
مسببات المشكلة الحقيقية» ولا تزال الساحات الأكاديمية والمؤتمرات العلمية 
تشهد جدلا بين الباحثين في .دقل الاقتصاد الإسلثمي» فإذا كان هذا صاءيحدتنا 
به تاريخ الفكر الاقتصادى الحديث؛ قإن تازيخ الفكر الاقتصنادى القديم يخبرتا 
أن "١‏ اقتصاد الدول الإسلامية في مراحل مختلقة عن التاريخ كان يعاتى عن 
إنخناض قيمة النقود» وما يترتب على ذلك من ازتتِاكِ في المعاملات 
وإضطراب العلاقات. نين الداتنين والمدينين؛ دفعت بالمتعاملين إلى السؤال 
والاستفتاء غنهآء الأمر الذى أدى إلى قيام المناقشات الفقهية للبحث عن حكم 
شرعى لهذه الحالة» وظهور التصانيف المستقلةء منها هذه الرسالة التي نحن 
بصدد دراستها والتي تبحث: عن حكم إنخفاض قيمة العملة النخاسية: يسيب 
قبام السلطات بزياذة عدد الوحدات النقدية التحاسية بما يقآايله فن الدراهم؛ وقذ 
خلص مؤلفت هذه الرسالة إلى سحب حكم رخص وغلاء التقد يأسباب أخرئ 
كإرتفاع مستوى الأسعار - إلى الخالة محل الدراسة» ولعله يتضح من ما تقدم. 


)١(‏ أنظر:.د. يسرى..دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي؛ ص 45 8 ومابعدها: 

1 تذكر على سبيل المخال السيوطى "قطع اغخالة عند تغير المعادلة" من كناب الخاوى. 
التمرتاشى "بل ابجهود في عسالة تغيير النقود” ذكر ابن عنابدين قي رسالته "نيه 
الرقود على مسائل النقود” ضمن كتاب مجموعة رسائل ان عابدين: الحسينى "ريال 
ف تراجع سعر النقود بالأهر السلطانى". 

0ت 


قراءة اقتصادية لرسالة: «رئزهة النقوس في بيات حكم التعامل بالفلرس» لابن الغانم 
الباحث/ محمد بن حسن بن سعد الزشراتى 


هدقف البحث: 

يهدف هذا البحث باختصار إلى إيراز ساهمات المفكرين الإسلامبين 
ولا سيما الننهاء» قي مجال الدراسات الاقتصاذية: وذلك من خلال قراءة 
إقتصادية اتلك الأراء والأفكار التي سطرها علمامنا الأجلء في مَدوَنَاتَهم) 
والتي إن لم تكن تعبر عن نظريات اقتصاذيةء فهى على الأقل تكون النواه 
الأولى للعديد من التظريات الاقتصاذية. 


متهج البحث: 

يتلخص المنهج الذي أتبع في هذا البحث بدراسة تُحَليلِيةٌ إقتصادية 
للأزاء والأفكار الثى وردت في رساآلة ابن الهانم» وذات صلة بالذراسات 
سانيم ومتابلتها بن هيا بن اكات رحبي اكه كال فى سلرلة 
لتكوين الاتجاه العام لفكر علماءثا تجاه موضوع الدراسةء الأمر الذي يترئب 
عليه مستقبلا مدرسة إقتصانذية إسلامية. 


اخطة البحث: 
يتكرن البحك من مقدمة وفطلب تمهيدى وأربعة مطالب أسابنية- مطلب 
تمويدى- كياء المؤلف و عصبنه والتصتيف الاقتكنادى اللرطالة: 
المطلب الأول: طبيعة النقود- 
المطلب الثانى: القيمة والثمن والسعر. 
المطلب الثالث: تغير قيمة النقؤد. 
المطلب الرايع: الدولة والحرية الاقتصادية. 


--1ا) - 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي مجامغة الآزهر الغدة السنادس 


الخاتمة. 
هوامش البختًا. 
المراجع. 
الفهرس. 


0 


قراءة اقتصادية لرمالة: «نرفة النفوس في بيان ححكم التعامل بالفلوس» لابن الغائم 
الباحث/ محمد بن حمين بن سعد الرقرانى 


مطلب تمهيدى 
حبياة المؤلف وعصره والتصفية. الاقخسادي للرسالة 


سيقوع الباحت في هذا المطلب التمهيدى يذكر نيذة مختصرة جدا عن 
المؤاقف وعن .عصرة هن الناحيتين السياسية والاقتصادية: ثم يختكم الباحت 
هذا المطلب بالتصتيف. الاقتسادى للرسالة: وذلك على النحو الثالى: 


أولاً: نيذة مختصرة عن حياة النؤلف وعصره: 
-١‏ ترجمة المؤلف: 

هو أحمذ بن محمد بن عماذ الدين بن.على الشهاب أبو العياس القرانى 
المصرى كم المقدسى الشاقعى» يعرف يابن الهالم؛ ولبد بالقاهرة عام 
(5دلاه)!')ء وذكر أنه ولد في عام (8/اهى) !"4 إرتحل إلى بيت المقدس 
فإنقطع به للتذريس والافتاء؛ وناب هناك في تذويس الصلئحية عن الزين 
العتمتى هدة: برع.قي الفقه والعربية وتقدم في الفرائض حتى أصبح يلق 
بالقراتضى لقوة براعته في هذا الفرع من غلم الفقه؛ كما جرع في الحساب 
والجير حتى فاق الاقرانء بل أن اآريأسة في الصاب والفرائض ألثيت اليه 
وله تصانيف عذيدة في فنون مككلفة؛ توقى في يبت المقاس هي العشرة 
الأخيرة من جَماد الآخر لعام (418ه)(. 


(3ع السخاوىء الضوء اللافع؛ جلاء صن /1ه 1 

(18) الظر: ابن العمادء شذرات الذغبه جلا.ص 4 .1١‏ 

("آ) انظز:.السخاوىء ن.م:سء جل ض لله 1-ىمره :١‏ أبن العماد؛ ن.م.س. حلا 
صن 5١٠و‏ الشوكاتى؛ البدر الطالع؛ جك فى /11 ؟-لم 1 ؤ. اليهدادى قنابة 
العازفين: جا ص. 191-1١17‏ العسقلانى؛ انباء الغمر, ‏ 7؛ ض آان 


حيثا- 


نجلة فركر صا عبد اللّه كادل للاقتصاد الإسلامي يجابغة الأَزهْر العدذ السادس 


؟- الحياة السياسية والاقتصاذية لغصر المؤلقف: 
آ- الحياة السياسية: 

لقد عاضر المؤلف الفترة الزّمئية الأخيرة لحكم دولة المماليك البحرية. 
وفترة كبيز من حكم دولة العماليك الجزاكسة الثى.حكمت مصر وبلاد الشام؛ 
وقد أتسمت هذه الفترة من الناحية ‏ السياسية يعدم الاسطرار السياسى والذى 
تتمئل أهم ظواهره قي ظاهرة تورة المعاليك ضد السلطان المملوكى وعرّله 
من الحكم: وظاهرة الاغتيالات حيث شهد اليلاط السلطاتى, هؤاسرات سياسية 
لقتل السلطان المعلوكى؛ وكذلك ظاهرة التمرد السياسى من كيار أمراع 
المماليك وخروجيم عن طاعة السلطان المملوكئ» وغير دلكدمن ظواهز 
للعنف السياسى الثى تتهذها العصر المملوكى القانى 1" والتى كنانت نتيجة 
لعوابل عديدة من أهمها العامل. السيأسى المتمتل في طريقة توليه الحكم أو 
بالاصح طريقة الاستيلاء على الحكمء إذ كانت الطزيقة الغالبة فى الوضول 
إلى سدء الحكم والحصول على .منصب السلطنة هو امثلاك القوة الكافية) 
وكذلك العامل الديتى والقيمى: الذي يتمثل في الإعراض عن تحكيم شرع 
للد وظهور. القيم السلبية كالرشنوة؛ وخيائة الأمانة؛ والاختلاسات مين مالية 
الذولة: ومن العوامل أيضا عامل طبيعة نظام الحكم الذي كان يعتعد في توليه 
المناصب القبادية؛ على مغيار يذل الآموال- بيع الوظائف والولايات 
السلطائية؛ وأهفال السلطان للتففد. والمراقبة لأحوال السلطتة ؤللولاه 


4 انظر: العصابى؛ بعط التجوم الغوالم» ج؛؛ ص1 عاشورء الاتزبي والمماليك 
ضا 5 د, زغلولء الأدب في العصر المعلوكى: ج ١‏ مة 1ب117؛ طرخحان 
غصر في عصر دولة المالبك الخراسة» ص +1 ومابعدها 

- 


قراءة اقتصادية لرسالة: «ترهة النهرس في بيان -حكم التعامل بالفلوس» لابن اقانم 
الِاحت/ محمد بن حسن بن سعد الزهزانى 


والقيادنين!' )؛ وَمَنَ العوامل أيضنا العامل 'الاقتصادى الذي ستستقله بالحديث 
في الفكرة التالية: 
ب - الحياة الاقتصادية: 
إن الحياة الاقتصادية لأى مجتمع تتأثر كثيرا بالوضع السياببى الشائد في 
ذلك المجنمع؛ إذ يوجد نوع من الارتباط بين الوضع السياسى والحالة 
الاتتضاذبة قاذا كان الوضع السياسى مستقر فإن ذلك سيتعكس على الحياة 
الاقتصادية ينوع سن الاستترار والعكس: ببالعكس صحيح. ولعله يتضخ من 
الوضع السياسى للدولة المملوكية الثاتية- كما سيق- .ما'ستكون عليه الحالة 
الاقتصائيةء قلقة تسيب الوضع السياسى الفضطاري فى حدوت: عندد من 
المشكلات الاقتصاديفق ولعل من أخطرها التلاعب يعفلية سك (اصدار)؛ 
النقودء وذلك .بالتلاعب .قي قيمتها وباوزارها وبكثرة إصدارهاء الأمر الذى 
تسبب قي حدوت ظاهرة الغلا التي كادت أن قصيح لصيقة بالحياة 
الاقتصادية للدولة المعلوكية الجركسية. 
ثانياً: التصتيف الاقتصادى للرسالة يعتمد على الموضوعات التي تناولتهاة 
وموضوعات الرسالة تذور حول التقوذ حنيقتهاء العوامل المحئدة 
لقيمتهاء معالجة آشر تغير قيمتهاء وغير ذلك من موضوغنات تتعلبق 
بتظرية القيمةء وعليه فإن موضوع الرسالة يكاد يكون في مجال التحليل 
الاقتتضادى الكلى. وبغيارء أدق في فر م النقود» يدنيل أن عنوان الرسالة 
"تزهة النفوس في بيان أحكام التعامل بالفلوس". 
.)١[‏ انظر: الزهراتى "التتليل الاقتصاذى لظاهرة الفلاء قي قكر المقريزى" قدم إلى هيمة 
علمنة للتحكيم؛ ص ٠‏ /ا' وا بعدهاء *المخليل الاقتصادى لظاهرة الغلاء من خلال 
كعاب الأسدى” قدم إلى هيعة غلمية للنشرء صن ١5‏ وقابعدها 
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مجلة مركز ضالح غيل الله كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر الغدد الساكس 


المطلب الأول 
طبيعة الفقود 
اقد اشتملت رسالة ابن 'الهانم على آفكار تتعلق يمجال التقوذ تعريغهاء 
قيمتهاء والطلب. عليهاء وسنتناول تلك الأقكار الاقتصادية فيما يلى؟ 


أولا: تعريف النقود؛ 
أن تعريف 'النقود كان دائما متار خلاق ببين فقهاء المذاهب الأريحة. 
ففريق من الفقهاء يدهب إلى أن النقد لا بطلق إلا حلى ما كان عن هاذة الذهب 
والقضّة فط وداخل هذا الفريق 'خلاق قاليعض منهم يطلقئون مصبطلح النقد 
عَلَئ ما كان مضيروبا (اى مسكوكا) من مادة الذهب والفضة!!)؛ في حين أن 
اا دري لل سيد لد ال 0 
العسكوك- بل يتعذونه إلى غير المضروب سن الذفب والفضة يأشكاله 
المختلفة- تبر قراضة» حلى؛ وبعيارة أخرى فإن هذا القريق من الفقهناء!؟) 
يدون أن مسطاح النقذ يقتصبر على شكل معدتى محددء هو الذدهب والفضة 
كاك شا ك1 رك مكلك عن انر رتس 
ابلق لذد من اليقهاء إلى إن الذهبا والفطة ران ,رسف لك 2: فين 
(1) ائطرء السرحسىئ: المبسؤطء جح4 ا ص7١,‏ الدنوقى. حاضية الدسوقى, جح م, 
ص8 !) قليوبى وعميرف حاشيتات على شرح الغلى: جل3. ص1 
4 انظر: الزيلعئ» تبين اتقائق» ج1ء ]+ ابن اهمام: شرح فح القديين ع 
ص 158-138 اليتمىء تحفه امختاجء دض 1١/4‏ 
3 


قراءة اقستسادية لوسالة؛ «ترهة الشوس ف بيات حكم التعامل بالفلوس»/ لابن الاتم 
الباحت]/ محند بن حسن بن سعد الزقران 


أتماز .خلقه!) ولكن لا يمنع ذلك من إطلاق مصطاح النقد على غيرهها من 
آى ماد كاتحه مادام أخ ذلك الشى كذ قبل للناس للصامل, بك ويتعيير هم راج 
بينهم» وكان :ذلك الشىئ يقوم يوظائف النقد- وسيظ 'للتينادل: أذاء لياس القيم 
وقداساق الفقية الشفعى ابن الهائم.في رسالته؛ وصككد بيانة الحيقة النقد؛ 
الخلاف بين فقهاء المذهب الشافعى حؤل:ما إذا كان المقضوة يالتقذ فو 
المتشروب من اذهب والافقية: أو أن اللتقسنود يدا حموما,أمازكان من لايك 
والفضنة يسكركين إن ل9) أوا أن المفسو يدكل عى يكفةو الثان رسيا 
للتبادل.ومقياسا للقيمه :و آداءة للوفاء بالالتز امات المتوتقة في القمدا؟)) 
وسنتدرض .باغة اقتصادية: لهذا العلاف حل النحو للتالى: 


1- التعريف العلمى للنقود: 

يركز التعرف العملى للتقود على الأشياء التي تقوم يوظانفك النقودء 
يشرط أن تكون من ملذة فعينة» واه عاد الذهي والقضّة:» وغلى ذلك فك 
شى وإن قام بوظائف التفد, من غير هاذة الذهب: والفضة لا يسمىئ نقداء عتتد 
آنصار التعريف العملى للتقود من الفقهاء. ومن ثم فأن الفلوس- وكثلك 
الأوراق النقدية.في عصرتا هذا لاايصدق عليها مسمى النقوذ» وإن استخدمت ' 


1) يطلق الققهاء على الذهب والفصه يانهسا قود حلقية: أو الاتمان الطلفةة قي حين 
انهم يظلفون على القود من غير الذعب والفضّة ركالفلوس) مسمى الشود 
الامبطلاحية لأن #صطلاح الناس هر المعحبر في كونها أغاناء انظرة د شحاته “موقل 
الفكر الإسلامي من ظاهرة تغير قيمة النقود" صن /5-5]*: 

(1) انظر: ابن اقائم.ع.س. عدث# لاع ماد 

- مب 


غلة ركز حاج عيد الله 'كامل الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الساحس 


أتماناء وقد أشار ابن الهائم إلى .هذا كي مناكشته للراقعى والنووتى في اعتبارهم 
الفلوس تقدا يقول: 'ويشيخى ان يناقش. الرافعى أيضا والتووى من وجنه آخر في 
كولهما في كتات البيع من الشرح والروضة .فإن كان قي البلد تقد واحد أو 
تقرد ولكن الغالب التعامل بواحد,منها إنصرف,العقد إلى التقد وإن كآن فلوسا 
ع تولهما كي باب للتراض يشترط في رلس الملل ان يكون تكذا وهو الدراهم 
والدتاتير المضروية» لآن قضية كلاهما أن الفلوس الرائجة تسمى, نقدا وليس 
كذلك واللّه أعك!') ويذكر في ,موضع آخر حوايا للغزالى عبن الفلوس إذا 
راجت هل يكون كالنقد أو كالعرطن" قال الغؤالئ أما الفلوس وَإنَ زاجت 
زواج التقود فالصحيح إنها كالعرض("). 
-١‏ التعريف النظرى للنقود؛ 

يرى خزيق من التقهاء؛ إن حصر النفدية على هادة معينة غير مقبول؛ 
ذلك لآن التفد.سا هو إلا وسيلة للمطلوبات» ومعيار اتقدير الآموال» و أداه 
لاوقاء بالالتزامات المؤجلة؛ .ومن ثم إذا قبل الناس يشئ كوسيط في مبادلاتهم؛ 
يصدق عليها مسمى النقدء وهذا :هو مضمون التغريف النظرى للتقود؛ وهو 
تعريف يتسع لكل شئ يروج بين الناس في معاملاتهمء فالفأوس طبقاً لوجهة 
أنصار ‏ هذا التعزيف تعتبر تقداء.ويمكن القول يقئئ من التحفظ العيدئ: إن. اين 
الهائم يسلم بوجهه النظر تلكء قهو يعثير الفاوس نقذا مستقلا يذاته لك بواسظلة 


(1) ابن اغائم, م.س: صدع. 

(47. ل.م,س. عا انظر: الهيقمى: م.س. جد4, هة/ال السبكىء تكطة المجموج: 
جذ؟اا:ض 4٠‏ السرخسىء .م.ش. جتء 8 ده 18 ابسن اقتائم: «.سوب 
جص 8.85 الذسوقىء ع.س. جثاء صم 7. 
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قراءة اقتصادية إوسالة؛ برنرهة الشوس في يان حكم التعافل بالفلوس» لابن المانم 
الباحت/ محمد بن بحسن ين سعد الرغرانى 


الحاقها يالتقود الخلقية يقول: "قعموم هذه الأدلة- أى أدلة آن الواجب الؤفاء 
بما ته به العقد في حالة تخير,قيمة النقوذ- يتناؤل الفلوس المخيرة بذاتها لة 
بواسطة الحاقها بالنقدا'!؛ وبأستدلاله يإن "الملتزم. بالعقد مقذور على تشليمه 
والمالية باقية!' ‏ ولك بموافقة اين الهاتم- لائمة المذهب الشاقعى- بقصدر 
التقديه على الذهب و الفضة المسكوكين؛ ياعتبار الفلوس في حكم العروض؛ قد 
يشعر بغدم قدرة. ابن الهائع على تخديد مؤقفه سن الفلوسء أو على الأكل 
بترددء.قي:حكمها؛ إلا أن هذا التردد متقوض: بأنها سكة قائمة بنفسها في 
التعامل وباعتيارها التقد الآساسى الذئ يتعامل به في عهده؛ حيت يذكر ابن 
الهائم ذلك 'يقوله"وكان التعامل إذا داك بالفدس الشريف يالفلوس العدديه 
واقعال"". وبأقراره. خاضية الرواج في الفلوس؛ وهذه الخاصية كاقية في 
عقا رسف النتيية: يديل إن الأري؟ لمن الشافعية يعتير أن التقد اذا أطلق 
ينضرف الى ذلك الرانج ولو كان فلوسا!), ويتطيل تحول أبو عمرو ين 
الصلاح :في فتواه هن منع المعاملة بالفلوس العددية في القمة إلى, الجواز "لآن 
الجميع- آى الفلوس المختلقة الأحجام والأقكال ذلك بررع وراك رادا يفي 
الفقضود منها ووهى في حالة كوتها مضروية ةلا الثفقات قيهأ إلى مقدار الحرم, 
لأنه لا يقصذ متها غير عرض اله فراع (" والفلوس في غهد اين 


)03 أبن أطانج: ميس ص 5. 
(؟7) ش.و.س. ص6 -5, 
(1) الاغرسء عنام ؟. اد ة, 
01 الأردبيلى: الأنران جح لحب 9" 
زه) ابن الصلاج: الفعاوى. من .١174‏ 

-- 


مجلة مركز صال عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدذ السادس 


الهائم كانت ر ائجة؛ يقول: ” مم ر أحِت الجدد- من للفلوس- رواج عظيما 
وزانت في الرواج حتى كاد الناس.لا يتعاملون يغيرها ولم يتعامل الداسر 
بالدراهم ولا يالفلوس العتق إلا نادرز!!'؟» وباقراره يقيام القلوس يحقيقة التقد 
الفمتلة في كوته أداة التعامل بين 'الناس» وأذَاة الوقاء بها عليهم من التزامات 
عالية في الدمةء وكذلك باعطائه حكم التقود قي حالتى إيطال السلطان التعامل 
بهاء وتغيير قيمتها بالرخصن والغلاء؛ للفلوس في الحالتين» وهذا يكقى لابعاد 
الفلوس.عن الحاقها بالعروضء» وبإقراره أن رغبات التاس في الفدوس لاجل 
غرض محدئد يتمثل قيما تقوم يه من وظائق النقدء نخلاف العروض التي 
تتدد يها الآغراض» يُقول ابن الهائم في ذلك تقلا عن التووى "ولو غلب مبن 
جنس العروض نوع قهل يتصرف الذكر إليه غند الاطلتق فيه.وجيان 
مشهور أن قي طريقة الخراسانيين أصحهما يتصرف كالنقذ والتانى لك لأن 
النقد لا يختلق الغرص فيه بحلاف العروض؟9؟2» وعليه فإن الفلوس تعتير 
نقذا وإن لم يصرح اين الهائم بذلكء وإلى هذا الاعتباز ذهب المحتقين من 
الفقهاء: قالشيبانى من الحتفية ينظر إلى الفلؤوس الرائجة على أنها أثمان: وقد 
تفل الكانانى وجهة النظر هذه 'والكلام فيها- أى الفلوس الرائجة- مبنى على 
أصل وهو أن الفلوس الراتجة ليست أثمانا على حال عنذ آيى حنيفة وأبى 
يوسفا وعند محمد الثمنية لأزمة للفلوس الناققة فكانت من الأثمان 


المطلقة(7):, وَدَلكَ لآن 'دلالة الوصف عبارة عما تقدر به مالية الأعيان؛ 


زنى اين اشائمء عرس عناة ]ا 
(5) تدع.سء ف تقلا عن التووى, الجموع: دةء ض 85 
07 الكاسانى. الداتع» دمع ضقي 1 


- 


قرآءة اقتصاذية لرسالة: «ترهة النقوس فق بيان حكم التعامل بالدلوس» لابن المانم 
الباحث/ محمد بن حسن بن شعد 'الرهراق 


مهد 


ومالية الاعيان كما تقدر بالذراهم والددائير تقدر بالفلوس فكانك أنأدا(!)؛ 
فالشيباتى يتخذ من وظائف النقد مدخلا لاغتبار الفألوس تقَدَاء بينما نجد ان 
مدخل الإمآم مالك بن أنس في إخفاء وضف التقذية على الفلوس».إضلاح 
الثاس 'التعامل بها فقي |المدونة كال لى مالك قى الفلوس لا خير فيها.تظرة 
بالأغب ولا بالورق» لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود- أى اصطلح التاس 
على ذلك- :حتى تكون لها سكة وعين لكر هنا 'أن تباع بالذهب والورق 
نظرول؟»» وجاء في حاشية الزهونى: "والصفر والنحامن غرضن مالم يضرف 
فلوساء قإذا ضرب فلوسا جرى مجرى الذهب والورق مجراها قيما يحل 
ويحرم من الصرف() وفي شرح فتح القدير: "لا يجوز بيع الفاس +الفلسين- 
عند محمد بن خسنب لأن الثمتية باضطلاح الكل قلا تبطل ياصطلاحمها!').” 
في عن 1ن جد ان لكل شمن للشياء فى الشادق وسلت القنقيد عل 
الفلوس» .هو الرواج- النفاق؛ جاء قي الفروع "..: قال فى الانتصار ثم يجب 
أن يقولوا إذا تققت حتى لا يتعامل إلا بها أن فيها الزبا لكوتها تمننا غاليال”)؛ 
ويواقق ذلك مااجاء عن ان تيمية من متعه صرف الفلوس:زالائاثير والذراهم' 
ل الكامائي: ك1 صاة ما 
(059 ابن سحون. المدوتق ج*؛ ض85-1"88": انظرة الدرديى الشرع: جبع: 
ص4 4, 
1 الرهونى, حاشية الرهونى؛ ج.ضصء 
(غ) ابن اشمام الشرح جلاء ض :11-8 
زه ابن مقلح, الفروع: جة, ض 44-144 1ع انظر: الرداوى؛ الأنصاق: جه 
صن 5 ,1١‏ 
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مجلة مركر صالح عبد الله كافل للاقخصاد الإسلامي امعة الأزهر العدد الساس 


بإن الفاوس النافقة يلب عليها حكم الأثمان وتجعل هعيار! لأموال الناين(١)7‏ 
وفني شرح فتح القنير “مادامت أى الفلوس رائجة قهى حينثذ كالدراه(؟)7 
وبناء على ها تقدم فإن كل مال متقوء(؟) اصطلح الناس: عليه ليكون وضيلة 
للحضول على السلع والخدمات؛ ومعيارا لتقريع الأموال؛ لا ينتفع بعيتف يعثبر 
تقذاء 
تانياء تفسير قابلية التقّد للتداؤل: 

لقد تمتت رسالة ابن الهائم أقكازا اقنصادية مخئلفة في تعليل اعتبار 
النقد قابلا للتداول: فأحد هذه الأفكار تدذهب إلى أن قيمة التقودء (لى قابلية 
التعامل بالنقد) تعزى إلى قيمة العادة ذَاتَها التي تصبنع منهاأ وحذات النقد» 
فالنقود السلعية تستند إلى قيمة حقيقية كامئة قي هاذتها؛ تجعلها تحظى بقبول 
عام بين الناس في معاملاتهم؛ وقد قهمنا مصمون هذه الفكرة من تعريف أبن 
ابى الدم للقيعة- قيمسة أى شئ- بإنها "صفة ذاتية قائمة؛ بالمتفوء!*", 
قغنصوهن هذا التعريف يوضح لنا أن قبول,الناس التعامل بتقد صاء إنمآأ هو 
ناتج عن ما تحمله مادة ذلك النقد من قيمسة ذاتية؛ ويعبر التلمسانى عن هذا 
المعنى بتعييرا أوضح قيقول: 'الذهب والفضة هما مادة الدنايئز والدراهم 
المضروبة متها المتوصل يها إلى الأغراض وأثمان الأشياء وقيعتها فتقوم 


)١(‏ ابن تمية. مجموع الفتاوى: ج: 

(؟) ابن اشماق الشرجء جلاء ص "هاا, بتضرف يسير, 

م انظرء مخلرف, القيان قِ زكآة الامان, ضن 5 5 

53 ابن أغائم) ورسسن صن 2407 ابن لك الدى أدب القضاء, ج ؟ ص ع 4م 
- 1و هك 


قراءة اقتصادية لرسالة: «ترعة النفوس لي بيات حكم العامل بالفلوس» لآبن اهاتم 
الباحث/ محمد بن حسن بن سهد الزهرائى 


حبك 


بذاتها!'": وهذا الرأى وإن كان يصحفي. اأتقوذ السلعية- وبالذات التقود 
الخلقية الخاصة-: إلا أنه قد لأ يعذ مقبولا في أنواع أخرى من النقؤد 
المعتيةة- كالفلوس-: وإن كانت تحمل قيمة في ذاتها؛ إلا أن قيمتها النقدية 
تفوقها يككير» ومع.ذلك: استعملت أذاة أساسية للتغامل في بعصّن العصور 
الإسلامية!')"؛ فكيف تفسر مصدر قيئة هذه الثقود؟ هناك وجية نظر فنهية 
تر أن قابلية التعامل بالنقد لايرجع إلى طبيعة المادة التى يصنع منها النقدء 
وإنما يرجع ذلك إلى سلطة الحكومة في إِلرَام الأفراد على التعامل نقد ماء 
وذلك من خلال قيام الحكومة بسك (ضرب) الثقوذ فى أشكال مغينة؛ وقد أشار 
أبن الهائم إلى ما التنظيمات التشريعية من دور في التعامل التفدى: حيت ذكر 
أن السلطان قد يمنع من التعامل بتقد معين؛ أو بأن يقوم بتغيير قيمة التقود 
المتعامل يهاء أو أن يَقَوم السلطان بإضدار عملءة جديدة: أى بضرب نقوذا 
جديدة!)؛ ومن هنا رأى بعض الفنهباء أن الفلوس حينما تضرب (تسك) 
زتروج يكون ذلك مسوغا لإخفاء وصف الثمئية7”» وقد أشار إلى هذا المى 
المرغتانئى عندما .ذهب إلى أن الشركة لا تصح بالذهب والفضة مطلفا "لأنها 
وإن خَلقَت للتجارة في الأصل كن الثمينة تقتص بالضرب المخصوصن لآن 
عند ذلك لاينصرف إلى شئ آخر ظاهر!”؛ ولكن بالزغم من ذلك فإن 
(1). الوتشريسى» العيا جات س لالانطت] عام 

(9 انظر؛ الزهراتى؛ "التحليل الاقتصادى لظاهرة الغلاء قى.فكر المفريرى؟: ص57 1. 
(17) انظرة ابن الحائه: .رش صن لاء 11, 


(4) أنظر: :ابن سحبون..و,س-ء جلا ص 95, 
(5) المرغيئالى: الهدايق جلا) ص١.‏ 


نوما 


لة.مركز عالح عبد الله كائل للاقتصاد الإسلامي بجابعة الأزهر العدد السادس 


ساطة الحكومة فى فرض التعامل بشئ ما باعتياره تقذأ لذولة. سلطة غير 
مطلقة, ذلك أن العنصير الأساسى فى تداؤل النقد قبول التاس. التعامل بهذا 
الثقدء الدى يسبب في رواج - شيوع - التعامل بهذا التقدء ولهذا اعتبز 
الققهاء رغية الناس في التعامل بشئ:ما كوسيلة لمطلوياتهم؛ وبالتالي رواجه 
سببا في إلحاق الفلوس بالأثمان الخلقيةء وقد ذكز أبن الهائم .تقلا عن المتولبى 
يإن السلطان قد يبطل التغامل بنقدا ماء ومع ذلك تبقى مالية ذلك النقد؛ يقول 
المتولى وهو يصدد الاستدلال .على صحة العقد وعدم إنفساخه عن ايطال 
السلطان النقد 'بإن اللملتزم بالعقذ مقدور على تسليمه وآلمالية باقية!'). وإلنى 
استدلال؛: *على أن البائع غير ملزم قبول ثلك النقد الذى أبطله السلطان وإنه 
لا خياز له بقوله لأن التغير ما عاد إلى العين وإنما قلت فيه رغيات 
الناس!" ».يل أن الماؤردى اعتبر أن تحريم المعاملة بالتقد. منَ:قبل الساطان 
لايعد إلا أن يكرن موكسا لنبمتها- أى أحداك نقّص في قيمتهال": وهذا 
يتناول الفلوس67), فتغيير رغيات الناس كاف في .لفسير سر قابلية.التدوال أو 
فى تفسير قيمة النقده كما أنه يمكن.أن نستنتج هذا التفسير من استدالال ابن 
الهائم بالكتاب والسنة على منع الناس التعامل بالنقد الذى جرع السلطان 
التعامل يه؛ فإستدلاله هذا يفهم من خلاله أن الناس قد تستمر قي التعامل بذلك 


(1 ابن اقائمء مدس. ص8 ", 

(10). ابن افائمء ح.س. ص8 ", 

(59) الماوردىء الخاوى, ج صن 875 ], 
(5) ابن غات م.س. ص5 5" 
ماوع 


قراءة اقتصادية لرسالة: «رهة النقوس ف بيان حكم التعامل بالقلوس» لابن اشائم 
الباحث/ محمد بن خسن بن سعد الزهواتى 


النقد. وتخلص مما تقدم. إلى إن مصصدر قيمة النقود في النظرة الفقهية رغيات 
الأفرادء بالإضافة إلى قرار السلطه الغامة قَيما يعتبر تقذاء 


تالتً: الطلب على النقودأ"): ش 

تقد نظر معظم الفقهاء إلى النقوذ باعتبارها وسيلة للحصسول على 
المطاويات» أى طب الادراد للنقود إنما يرض استحدامه! كوسيط هي عدليه 
العبادلةت» ويتضح هذا من تركيزهم على وظيقة التقوذ الأولية: وهى كونها 
وسيط للقبادلة؛ وهذا التركيز طغى أو غلب على النظر إلى الوظيفة المشتقته 
الممثلة قي كونها مخزوتا الثروة؛ وعدم تصريحهع بتلك الوظيفة يتشق مع 
نظرتهم إلى .أن التقود ليست سلعة- وإن كانت مالاً ينتفع به- ‏ لكن ليست سلعة 
تطلب لذاتها» بل هى أذاة للإنتفاع بهاء عن خلال توظيق تلك الأرصدة النقدية 
السائلةء وغلى تلك فإن النقود إنها تطلب لإجزاء التبادل والحصول غلى 
المرزّيد من التروةء وإليك تمبوضيم الذالة على معتى ذلك: يكن اللي أن 
"الفقد لة يقصد اذاته لقضماء الحوائج به. وقد يقصد لذاته كان يريد تحصيلة 
لاتفاذ: حلي آو اناء.للتداوى للشرب فيد" ويذكر اين الهاتم نقلا عسن 
الغزالى قوله" إن التقد لا يختلف الغرضن فيه يخلاف العروض|)": ويوضنح 
الغزالى معتى ذلك بقوله: 'من نعم الله تجالى خلق الدراهم والاثاتيير ويهها 
كَوَام الذَنيا وهما حجران لامنقعة في أعيادهما أى في ذاتهما ولكن يضطر 
الخلق إليهما من حيت آن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه 
(') اتظردت. ساص 50 0 
(])الرعلى: نهاية اتاج جدطء ص 489 


(“الابن افاتم. عرس صضص7"6. 
0 


ملة فرك ضالل عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزغر العلدد الستاذشس 


وملبسه وسائر حجاته.: فخلق الله تعالى الدتاتير والدراهم حاكمين وعتوسطين 
بين سائر الأموال.. وأها أمكن التعديل (أى التقويم) بالنقذين إذ لا غرض قي 
أعيانهما. غرض ريما إكتضبى خصوص ذلك الغرض في حق صاحفب 
الغرش ترجيحا ولم يقتضى ذلك في حق من الأخراض له قلا ينتظع الأمر 
ُإِدن خلقهما الله تعالى لتذاولهما الأيذى.- والتوسل يهما إلى ساز الأشياء 
لأنهما عزيز ا فى أنفسهما (أى القيمة الذائية فيهِما) ولا غرض في أعيانهما. 
فكذلك النقد لذ خرض فية وهو وسيلة إلى كل غرضء. وكل من حمل معامله 
الريا على الدر اهم والذنانير ققد كفر النعمة وظلم؛ لأتهما خلقا لغيرهما ل 
انفسهما إِذ لا عرض في عيتهما قاذا أتجر قي عينهما فقذ اتخدهما مقصودا 
على خلاف الحكمة إِذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلء!'4* ويقول الكمال اين 
الهانم "وكولهم في النقدنين حَلقًا للتجارةء معتاه أنهما خلق للتوسل بهما الى 
تحصيل غيزهما وهذا لأن الضرورة ماسة قي دقغ الحاجّةء في المأكل 
والمشرب والمليس والمسكن.. قخلق التقذان لترض أن يسلدل بهماا .ما تتدقع 
يه الحاجة يعينه بعد خَلِق الرغبة. قيهما فكانا للتجازة خلقنه!' '": ويوسع ابن 
العربى مفهوم الغرض من النقود بقوله "وكسر الدنانير .والدراهم ذنب عظيم 
لأنها الواسلة في تقدير قيم الاشياء والسبيل إلى معرفة كمية الأموال وتتزيلها 
فى الغفوضات حتى عبر عنها بعضن العلماء إلى أن يقولوا أنها القاضى بين 
الأموال عند اختلاف المقادير أو جهله]!': ويقول ايل تيدية 'أما الدراهم 


(1)الغزالمى. الأحياءء جدىء. ص ١‏ ف انظر: المضرىء الإسلام والنقرى, ص ". 
")اين الماع ب8.س. جدلا.. ص 158 انظرة الكاساتيع بع جل صن امه 
(لا)ابن الغربى. أحكام القرآت. جلا ض 4 1١٠5‏ 

ا 


قراءة اقتصاذية لرمالة: «برهة اتفوس في بيانحكم التعاهل بالفلوس» لابن امائع 
الباحث/ محمد بن حسن بن سعد الزقوالقى 


والدنائير كيعا لأيعرف له بحد طيعى ولا شرعى بل مرجعه الى العادة 
والاضمطلاح وذلك لأنة في الآصل لايتغلق المقصود يه. بل الغرض أن يكون 
معيار أ لما يتعاملون به والدراهع والدناتير لا:تقصد لننسها؛ يل هى وسيلة 
للتعامل بهاء ولهدا كانت أثماناً يخلاق سائر الأموال؛: فإن المقصود بساتر 
الأموال الانتفاع يها نفسها('" وهذا التعبير الدكيق لاين الهائم- ولما :تقدم من 
تقول - يكشف لنا آن التقوذ وإن كاتت من أحد مكوتات الثروة؛ لإنها. مالء الأ 
إنها ليست كغير ها من الأموال!)؛ وبمعنى أكر إذا كانت التقود شبيهة بالسلع 
نظرر] امتنعتها غين المباشرزة المماثقة في تسهيل إجزاءات ؛العيلئلة؛ إلا نيا ب 
تدكل جهن كلاعة السلع ريشي لون ركد إلى هذا للعدى رعو رجبتد. اتكريفية 
بين طبيعة القود وطبيعة السلع (لاحلى هننا) في ياب الزكاء: #والسيت في 
اختلاقهما- أى لختلاف العلماء حول زكاة الحلى- تردد شبية بِينَ العروض 
وبيبن التبر والفضمة اللتين المفقصود منهما المعاملة قي حجميع الأشياء» فمنْ 
سَبَهه بالفروذل الت المقصرة مها المداقع أو لا'قال: ليس ينه زان ومين 
شبهه بالتبر والقضبة الت المقصود 'منها للمعاملة بها أو لآ قال قييه الزّكاة؛ 
واعتئ بالمعاملة كوتها تفتا(")؛ ويقول .في باب الزبا 'وآما:الديناز والدرهم 
قعله المتفعة فيها أظهر إد كانت هذة ليس المقضود متها الزيح وإنما المقعسوذ 


(1) ابن تيميةقاع.س. جا ص 59-1 ؟) اتظر: ابن القيم إعلام الموقعينب ج؟ ؛: 
ص 155 
(5) امال في أحد تقسيماته ينقسوم إلى عين وعرضء فالعرض ربالكوت, المساع اللاى 
يغع بذاته كالانتفاع بالسيارة» العين الاءنانبير والدراهم ويقال هما النقدات. 
ابن رسك بداية امجتهد: جلف ص ١‏ قلا جلاء ض 1171 
- 


جلة مركز الخ عيد الله كابل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد. الادس 


متها تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية!!1؛ أى أن المقصود من التقود 
المعاملة لا الانتقاع بيتما المقصبود مِن العروضن الأنتفاع بها لآ المعاملة» وهذا 
المعتى هو المقضوذ من تفل ابن الهائم عمسن النقهاء بإن التقد للا غرضن فيه 
بخلاف العروض وطيقا لوجهة النظر هذهء فإن مكونات عرطن التقود في 
الأدب الاقتضنادى الإفسلئمي» لايتكون من الأحسول المالية التي تختلف فيها 
الأعراض» والتى'تكون محلا للمتاجرة: أى تباع وتشترى» ويتكسب من وراء 
حيازتها لأن ”الثمن (> النقد) وهو المعيار الذى يعرف به تقويم الأموال فيجِب 
أن يكون مخددا مضبوظا فلا يرتقع ولا يتخقضل:؛ إذ لو كان الثمن يرتقم 
ويتخفض كالميلع أم يكن إنااقين نعتد يه المييعات؛ بل الجميع سلع(): فعلى 
هذا تخرج الودانع الاستتمارية وشبهادات أو سكوك المقارضة وتتنحى ذلك: 

.وهكذا تخلص إلى أن الظلب على التقود في المدرسة الفقهية طذب 
مشتقء يكوتها وسيلة للحصول علئ المطلويآت ويكونها وسيلة للخصول على 
المزيد من الثروة. 


(1) ابن رشل .بداية اجعهد. جااء ص١2‏ 4, جلاء ص 116 
1١‏ ابن القيم: اعلام الموقعينء جدلب صن 5م ؤسال/ؤه ١‏ 
- لات 


قراءة اقمادية لرسالة: جبرهة النموس فى بيان حكم اتعامل بالفلوس» لابن الاتم 
الاحت[ محمد بن حسن بن نهد الزهراتى 


المطلب الثانق 
القيوة!!) 


لقت تضعنت رسالة انن الهانم:تعاريف لفصطلحات أقصانية كالقيمة 
والثّمن والسعرء بجاتب بعض الآراء التى يمكن متها ,ومن آراء خارجة عن 
إطار القراءة الاقتصادية للوسالة» أن تكون إلى حد ما نسق نظرى للفيمة قبي 
الاقتصاد الإسلامي» وعلى هذا سننناقش قي الفذراث التالية موضوعات. القيعة 
ومن المثل: م التمن,؛ »السعر. 
أولا: تعريفا القيمة+ 
١‏ - تعريف القيمة السوقية: 

لقد عرق ابن الهائم. القيمة'يأنها "ما تنتهى إليه رعيات التلس !"4 وهذا 
التعريف اللقيمة يتطابق إلى حد كبير من حيث اليناء المعنوى مغ تعازيف 
الشافقىء 'القمية ثما تنتقى إليه رغيات الراعيين .فى اإتراعد! وفي يتح 
كتب الحنفيةا القنمة “ما تنقهى البه الرعبات في اذلك, المكان1')".ويعرقها ابن 
تيعية من الحتابلة انها "سا يساوى الشئ فى نقوس ذوى الرغيات قي: الآمر 
(1)قام الياحت نإعذاد بحت مومع عو بنظربة القيمة بعنوان "معالم نظرية العيمة لذدى 

الفقهاء المسلمين“ تجلة اليحوات الفقهية المعاضرة"؛ 8:2 1, ننه 414 اه 
53') ابن اللائمء م.س. ص/2- 
(“) الرملى, عحاقية وو الطالب. اق ص81490. 
(2) عدر التريعة, حاتية كشف القالقء جا ص 1317 4ثل, 

عات 


مجلة مرك صا غبد الله كامل للاقتصاذ الأسلامي بجامعة الأزهر العدد السادءن 


المحتاذا!!" ويمرفها اين حزم جانها ثما ييتاع نها التجار السلم0"", ويقول ابن 

حجر أن قيسة الشى "ما تنتهى اليه الرعية فيدا"؛ وبقراءة إقتصادية لهذه 

القعاريف تتضنح الآمور التالية- 

-١‏ إنها تقوم على أساس الغلاقة نين كوتس العرض والطلنب الكلنين؛ 
وتفاعلهما في تحديد القيمة. 

؟- تبرز هذه التعاريف دور سلوك الأشخاص الاقتصادية قي تحديد القيمة 

1- تعتير ظاهرة القيمة طيكا ليذه التعاريف؛ ظاهرة : 0 أن القيعة 
قي مراد الققهاء- هنا القيمة السوقية: وعليه يمكن القول يآن هذه 
التعاريف تشير الى المصطلح الاقتصادى "القيمة التنادلية" التى تعتى 
قدرة المال على المبادلة بمال آخر 

إن عدم التشازرت عير إلى أن امعكد اك هذة كردن بتكل 5 فى الرعية 
والزعة قي الاصطلا الشرعى "إجثلاب الشبى الما فيد من المتقحةاكام. 
وبترجمة إقتصادية 'طلب الشى[") لما فيه من المنقعة” ققيمة الشئ تتحدد 
طليقا للنظزة الفقهية السايقة بالرعبة من. جانب المشترين أو من جانب 


(1) ابن تميق عبس : جا لاض 2 181 

(؟) ابن حزم, احلى.. جك ض 284397 

(6) ابن حجر فح البارى» باضه 1غ انظر: الكاندعلوى, أوجر المالك. 
جنا ص 1017 

.2 الطوبي» البيات: جلاء 115 

ره انظ ابه السعود, تفسير أبى شوو حاف ض الا الرازى» التقسير الكبير: 
جغء ض86ء الزمخشرى. الككاف. جم ض 1391 ابن حجر فصح اليارى, 
جكذ1: ع7 3 جلالا ص "11 


-02- 


قراءة اقتصادية لرسالة «زنزهة النفرس ق بيان حكم التعامل بالفلوس») لابن اغائم 
الياحث/ محمذ.بن حسن إن سعد الزهرالى 


سم 


النائعين» فالمشترون يرغبون- يطلبون- قي السلعة التي سيحصلون 
عليها من إكتنائهم لياء واليائعون يطليون- يرغيون- الحصول على هأ 
يقابل سلعتهم من متفعة الوحدات النقدية:'ألتي تكفى لتقطية مأ أنقق 
عليها من ننقات.حتى أصبحت قايلة للبيع؛ بل.ما يكقى لاستمرارهم قي 
العملية الإنتاجية» ويتمثل هذا في الزبح» الذي يمتل متفعة البائع!!)؛ ومن 
غنأ فإن الرغية العامة- رغبات مجموع الناس- في الشئ تقر بالعنفعة 
التي,من.شان هذا القن أن يحتقها لمن يحصل عليها؛ .والتي تتمثل فنى 
سد بحاجة من حاجات الإنسان الصنالح! )! وعنى دوه هنا كته يمكن 
القول بأن النظرة الفقهية- المستخلصة من التعاريف السابقة- توضح أن 
الفمية قى السوق (القيمة التبادلية)؛ تتحدد يتلاقى رغبات المشئرين 


والبائعين. 


؟- تعريف القيمة المطلقة (الذاتية)؛ 


ينقل ابن الهائم تعريفا آخر للقيمة عن الفقيه الشافعى اين أبى الدم؛ الذي 


يعرف القيمة بأنها 'صفة ذائية قائمة بالمنقوء!”” وإذا أردتا أن تشرح مفردات 


التعريف: فإن قوله “صفة ذاتية!": أى صفة حقيفية تايتة في .الشئ وَالمراد 


لك 
فق 
فق 
4 


انظر: ابن العربىء م.س, دا ص 1١81‏ 

انظر: في مفهوم الانسان: د. قطبء منهج الربية الإسلامية: ج١)‏ ص6 1, 

ابن اشائم» م.س. عن /41 

الذاتى ماكان دخلا في حقيقة الشيىء وفاهيته: فلا يتصور فهم المغنى دوت فهمه, 

انظز:. الغزالى: تحك النظرء نقلاً عن د. داود؛ نظرية القياس الأصول؛ ص71 
مع - 


تجلة عركر الح عبد الله كافل للاتحباد الإسلافي يجامعة الأزهر الفدد السادس 


بالصفات الحقيقية: الصقات اللازمة التي لا تنفف عن الشيئ ولا تفارقه اليثنة. 
وقوله "قائمة بالمتقوم" أئ قائمة بالأمؤال التي أباح اللّه الانتفاع يهالا)؛ وهذا 
قيد في التعزيف يخرج الأمؤال الثي.حزم الشارع الانتفاع بهاء هن مجال 
التعريف و متضمناته- ويتضح من هذا الشبرح أن الأشياء تحصل في حقيقتها 
يم ثابتة (صفات حينية) ذائمة ومطلقة تتعدى نطاق الزمان وحدوذ المكان: 
ولاتكار باشتلدفا الأشخاص والفواكفاء ولا يتوقق وجودها على قاعل 
خارجى؛ بل هى مستقلة بوجودها في ذوات الأشياء: وللتوضيح نضرب مثلا 
يالماء الذي لا توجد له قيعة بيولوجية إلا بالنسبة لكائن عضوى غير أن 
الصفات الثى تجعل الماء ذو قيمة ثابتة لا يعتريها الزيادة أو النتقصان كائمة 
فيه ومستقلة غن هذا الكائن الذي يحتاج إليى: وهكذا يتضح أن تعريف ابن أبى 
الدم للقيمة تعريف صورى مجرد عبن عوامل الزمان والمكان؛ ولا يرتبط 
بالأشخاص» فإذا أردنا أن تيحث عن تفسير لمصدر هده القيمة» فإن اين أبى 
الكم يخبرنا يآن مصدر القيفة من ذاخل الشئ: أى من .ذات الشئ من ماايكمن 
في طبِيعة الأشياء من صفات أو خصائص موضوعية: والتي تثير قينا رعبتنا 
تحو الأشياء» وهذا يعنى أن تقسير القيمة عند أبى الدم تفسيرا نهنا يعوامل 
خَارجِيَة عن نطاق السوق؛ وتعريفا للقيمة بعيدا عن هجال التبادل1"). 


17 اتظر: د. العبادى, الملكية في التتريعة الإسلامية, ج : صم ١-1‏ 15 

(5) استعنا في شرح هذه القيمة بكتب :علم الكلام والأخلاق؛ انظر: الشهرستائى, لهاية 
الاقدام. ص 5/ا"ا, 

- | 


قراءة اقتصادية كرسالة: «زهة النقوس في بيات حكع التعامل بالفلوس» لابن لهال 
الباحك[ تمك بن خسن بن شغد الزهرالى 


ثانيً: تعريف الثمن: 
-١‏ تعريف ثمن ‏ المثل: 

من, المصطلحات. التي وزدت في رسالة ابن الهائم تمن المثل؛ وقد عرفه 
بان كنا نكي يدر عاط نان 0ك كوي ميم هذل ادر يع سار 
النقهاء» حيث يعرفه ابن أبئ الذم بأنه "هنا تنتهى إليه رغيات المشسترين(0)", 
ويتعبير أدق يعرفه الآنصارى من الشافعية بأنه 'نهاية رغبات المشتزين!7 
وفي حاشية الخرشى للفالكية تمن المئل, 'ما .نتهمت إليه الرغيات!*) في تلك 
النحل!” ويغرف ابن تيمية يأنه 'ما يسناوى الشئ في نفؤس ذوى الرغيات 
في الأمر المعتاد!»» ويتقدم'الرافعى يخطوة دقيقة في التعريف: وذلك بإدراج 
البعد الزماتى والمكانى في التعريق؛ حيت يعوف بأنه “المقذار الذى تنتهى 
إليه الزغبات في ذلك الموضع في تلك العالة27: أو في عاب لخر لانم 


(1) ابن اغائمء م.س, ص /ا2. 

(5) ابن ابى الدم, ورس. جلاء ص ؛ /ا"ا, 

6ع الأتصارىء شرح الروض: جك ص51 ؟. 

(5ع) العدوى: حاشية العدوى. بج ص/الاء جه صن 1 )١9‏ انظر؛ الخرشى) م.دن 
جه ص 837١م‏ 

 )8(‏ العاوىء بلغة السالك: جداء ص لا, 

5غ ابن تيمبةء ع.س. ج78 ص77 8: انظر: المرذاوى) الأنصاقف؛ جاه 133, 

(10) عشيرق حاشية غميرة ج1) ض 1 التووئ؛ الروضة, ج١١‏ ص5 ؤ. جلا ذأ 
الغزالم» الوسيط. ج ؟. ص/؟. 

(4 الشربينى, مغن العاج, حا؛ ص ٠»‏ 3 4557: السيوطى الأشباه, ص 41, 

خالا - 


مجلة مركر صا عبد الله كافل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الآزهر العدد السادس 


وهن خلال اسنتغراض .هذه التعازيف لثمن المثل تستطيع أن نخوج يالأمور 

التالية 

-١‏ أن بعص هذه التعاريف- تعريف الآنصارى» أبن أبى الدم- يحصران 
تحذيد تمن المثل في عامل واحذء من قيل الطالبين (المسّترين): ولا شنك 
أن نهذا نقض في التعريف. 

؟- إن تمن المثل يتحدد بتلاقى رغبسات كل هن اليائعين والمشحترين:.أى 
بتلاقى قوى العرض. والطلب الكليين ومن غنا يتطابق مصطلح تمن 
المثل في الفقه مع مصطلح ثمين السوق» أو سغر الثوازن في الأدت 


الاقتصادى. 
*- أن مصطلح ثمن المثل يتطابق, مع مصطاح الفيمة؛ كما ورد في تعريف 
ابن الهائم. 


؟- أن تمن المثل ,يتعبين اقتصاذى يعتى تكلفة الخصول على الشاعة مضافا 
إليها تسية هن الريح”: وهذا المعثى تؤكده الاحكام الخاصمة بالبيوع 
المختلفة ولا سيما بيع المرايحة7'): ويؤكده ما ذكره الفقهاء من أن 
الهدف .من التسعير بأنه "الزام الناش يإن لايبيعوا ولا ينتروا إلا يمن 
المقل 097 ألذى يتكون كما ذكر النقهاء في صفة القسعير- من التكلفة 
الإجمالية التي بذلت في إنتاج السلعة أو فى الحصول عليهاء ومن الريح 


(1) الكاساتى.ه.من. جده: ص ؟؟. 

(5) ابسن تيمية الحسية ص13 عن15: الجليندى: التسير في أحكام العو 
ص41 5غ. 

- 148>- 


قراءة اقتضادية لرسالة: «تزهة الشوس في بيان حكم التعامل بالفلوس» لابن الهائم 
الياحت/ محمد بن جسن بن سعد الرهرانى 
الذى تتحدد نسبته بلجتماع العارضين والمشترين(!). 

ه- من مجضوع التعاريف السابقة نستطيع أن تقول بأن تمن المثل هو 
"العوض المعروف الذي يتحذد قبي ظلل الظروف الطبيعية للسوق 
الراحدة و كلل قترور زعزية معيتة- 

؟- تغريف الثمن المطلق: 
يعرف ابن الهائم التمن المطلق بإنه الذى يعنتقر علبه:العقدا" ا وهذا 

التعريفا قريب من تعاريف النتهاء للثمن المطلق؛ فيعرفة الزرقانى بأنه "ما 

يقابل به الشئ.في.حقد البيعل؟؟» ويغرقه ابن حجر أنه ثما يقايل به القبيع, غتد 
البيع!" ويعرقه الكاسائى بأنه 'ما تعاقدا عليه" أو *تقذير لمالية المبيع 
بإتقاق العاقدين ('©. وينفس المعنى يعرفه أبن عابدين بأنه "ما تراضى عليه 
المتعاقدان 9" ويترفه التووى بِأنّه 'ما استقر حليه العقدل؟؛ ويتاء على هذا 
التعاريف فإن مراد الفقهاء بعصطلح التّمن المطلق: الثمن الذى يتحده بتلاكقى 
رغبة كل من طرفى الصكقة البائع ويمئل جانب العررضن» والمشترى ويمكل 
جائب الطلب» ولمعا كان الثمن الفطلق يتحدذ مق خلال مماكسه» طرفي ااعقد 

1ع ابن تيميق, الحسيق ض 17+ 15 اجليدى؛ الجر في أحكام التسعيرء عن 4١‏ ؟ 2 

5 ابن اغائم ع.س: عن 8/7 

("اع, الررقانى؛ شرح الوطاء جه صن ١١5‏ الصاوى, بلعة السالك: جاء ص 85. 

(8) ابن حجر. و.س. ج؟ 1 صم 1,. 

زمغ الكاسانى: ع.س. دة» ص الاق 39 1, 

ى الكاساتى؛ م.س. حه ص /الألآء 185 

زلا ابن عايدينء خاشية ابن عابدينء -ع؛ ض علاه. 

زق. النووىء الروضةء ج"اء ص ء لاق انظن تهاية اغناج جثل ص1 مغ -5ه 4 
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نجلة مركر صالح عبد الل كامل للاقتصماد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السادس 
لش ل ا 20 


الوصول إلى ذلك الفقدار الذي يحقق لكل منهما متفعتهء كان معتى ذلك أن 
هذا الثمن قد وخضع لعوامل تؤدى أما إلى زيادة هذا الثمن عن القيمة أو عن 
تمن المتل؛ وأما إلى تقص القيمة أو مصطلح تمن المتل» وقد آشار إلى هذا 
غير واحد من الثقهاءء فإين عايدين يقول "والفرق بين الثمن والقيسة أن التمن 
ماتزاضمي عليه الستعاقدان؛ سواء زاد على القيمة أو تصن( 'قالقيسة 
ميوان يدرفا بيدا نسبة النمن في لشو |1 

وتتمتل العوامل التي تعمل على زيادة أو نقص الثمن عن القيمة: قي 
المحابأة كما آشار إكّ ذلك أبن الهائم في .متاله العددى؛ فيقول "كصا لورياع 
المريض عبذا يساوى ثلاتمائه بعائة ولا مال له غيره ققد حاباه» وحكم محاباته 
قي البيع والشراء حكم هبته وسائر تبرغاته!')» وقريب من هذا المغنى ما 
ذكره الفقهاء بالمسامحة والأحسان من العوامل الأخلاقية التي تمارس. تأثيرهاً 
في تحديد التمن المطلق؛ فتجعله إما أن يزيد عن القيمة أو ينقص عتهاء 
وكذلك من العوامل شدة 'حاجة الفشترى والبائغ إلى عقد الضفقة فالزيادة أبذآ 
تكون من جهّة الفحتاج!" وَقَرِيبِ من نفس المعتى يقول أبن تيمية "ؤبحست.: 
قوة الحاجة وضعفها أى حاجة الفرد- يرتفع تمن الشئ(!”"؛ وكذلك حرص 


(1) ابن عابذينء م.س. جع عىة لأت, 

(5) الدرديرء خاشية بلفة السالك. جح ؟؛ ص ة ة. 
(7) ابن اطائم: م,رس: صضص”8: 

(4). ابن الغرتىء و.رس. ج ١‏ صم 4. 

(©) ابن تيمية مجموع الفتاوى» حة ١‏ 


2 


قراءة اقتصادية لرسالة: «نزهة اللفوس في بيات حكم التعامل بالقلوس» لاين اقائم 
الياحت] محمد بن حسن بن سعد الرقرانق 


احد طرفى العقد إما لرغية وغير ذلك 'فرب رجل يؤثر شراء شئ بإضعاف 
قيمته لأغراطن لا تخفى من تحله قسم أو ضروزة ماسة؛ أو حاجة جافة 
إليه!!؛ وبعذ أن عرضنا تعريف:الثمن المطلق والعوامل المحددة له. وإقتراقه 
عن مصظاج القيمة أو مصطلح ثمن المتل: ننتقل إلى مضطلح السعر الذى 
ورد فى زسالة'أين الهائم, 


ا ريف الم 

يعرف أبن الهاتم النعر بإنه 'ما يساوى في المنوق!'" وريب من هذا 
التعريف البيضاوى بأنه"القيمة الني يشيع البيبع عليه في الأسبؤاق(")* 
ويعرف ابن الفضل البعلى بانه "ما تقف. عليه السلع من الأثمان لا يزيد 
عليدا !؛ وفي نفس المعنى يعرفه ابن المبرد بانه “الثم المشتهر بين الداس 
غالياًل»؛ ويعرقه الجويلى يانه “إثبات أقدار إبذال الأشياءا'"؛ ويعرفه انين 


ثيمية يأنه "العوضن المعلوم. أو الععروف بين الناس!")”, ويعرقه فقهاء الحننية 


لابن أبى الذمو.س, دك صن "١‏ 

(19) ابن افائ ع.س. ص١8‏ 

م تقلا من ذ. العباذىء و.س. ج لاض 31+ ", 

(4) ان أبى الفضل؛ المطلع على أيواب الفقدب ص1١‏ 
(ه) ابن اقائم: م.س؛ ص 9ه 

(5) الجوينى, الارشادء ص51" 

1 آبن تيمية: نظربة العفد ص الاقف :الل “1/0, 


عدا أهاز -ت 


مجلة مركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي تجامعة الأزهر العدد السادس 


يآند “العوض الى يتيايع به الناس(. وبالنظر إلى هده التعاريف يظهر إنه 
يوجدا قاسم مشترك,بين السعر والقيمة وثمن المئل هذا الفاسم يتمثل في إشتيار 
العرض قي العصطلحات السايقة: وكذلك في عؤامل تكوينه على االعستوى 
الكلى قالقيمة هى التمن الذى يشاع التعامل يه بين :الناس .في السوق» يدليل 
قول الطيبى رحمه الله 'الشعر القيمة التي يشيع البيع في الأسواق بهل" 
وبدليل ها جاء قي,الاتر أن.عمر بن الخطاب 45 مر بحاطب ين أبى يلتعه 
وهو يديع زبيبا له بسوق المصلى فسأله عمر عن السعو الذي يبيع به قوجده 
يبيع بأقل من السغر الذي يباع به في السوق!')؛ وينقل أبو الوليد قؤل الإعام 
مالك في أن "الذئ يؤمو من حط عنه- أى في السعر- أن يلحق به هو السعر 
الذي عليه جمهور الناس.فإذا إنفرد بهم الواحد والعدد اليسير أمروا باللحاق 
يسعر الجمهور؛ لأن المراعى حال الجمهور وبه تقوم المبيعات(*)؛ ويقول اين 
تيمية "إنه.يجب على الإنسان أن لا يبيع متل هؤلاء- أى الجالب والمسترسل- 
إلا بالسعر المعروف وهو تمن المشل277: وهذا التعاريف- المغروق 
والتواضع- أى تؤاضع الناس- نتاج لتفاعل رغيات الناس» جاء في شرح 
الهداية": 'وإن نقص- أئ المضزوبا- في يده من التقصان- بقلاف 


(1) انظر: الزيلعىة ع.سء جت"؛ ص8 1 ابن تجمء البحر الرائق» ج"اء ض ,“01 
(؟) تقلاعن ابن القيم 

(9) انظر: الباحىء المنتقى» جده: ص 1 البيهقى: الستن الكرى: جك ض 5 7. 
عع الباجى» مس» جه ص/211 انظر: ابن غمر؛ أخكام السوقء ص 4غ 
(5) ابن ليسه؛ الخسبةء ص7 


زم الرعيانى» اهذاية؛ جعو ص17 
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قراءة اقتصادية لرسالة: «تزهة البنفوس ف بيات جكم التعامل بالفلوس» لابن الغالم 
اباحث/ تحمد بن حسن بن سعد الزدراتى 


تراجع السعر إذا رد في مكان الغضب لأنه غيارة عن فتور الزغبات(١":‏ ممأ 
يؤكد بذلك ما روى عن أنس بن مالك مُه أنه قال: غلا السعر .على عهد 
رسول الله,»؛ فقالواء.يا رسول اللهلو سعرت؟ فقال؛ إِنْ.اللّه هو النايض 
الباسط الرازق المسعر الحديث!'": ودلانة هذا الحديت أن السمر هو نتاج 
تفاعل قوانين السوق المعظة فى الطلب والعرض الكليين» ولهذا إمتتع الرسول 
يك عن التدخل قي نتاج هذه القوانين وذلك بالضبغط على جانب منهاك جانب 
العرض الكلى- لصالح الجانب الآخر جائب الطلب+ عندما ظلب منه أهل 
المديتة التسعير لحدوت الغلاء؛ وبتاء على سا تقدم فإن مفهوم السعر فى 
النظرية الفقهية يتفق مغ مفهوم القيمة أو ثمن المثلء وهةه النتيحة هى نفس 
النتيجة التي خلص إليها أبن ثيمية من متاقشته التسعيرء حيت يوكد 'أن السحر 
هو تمن الدكن 1" 


تعقريب: 
- مدى إتفاق أو اختلاف مفاهيم القيمة والثمن وثمن المتل والسعر. 

ذا نظطرنا قي ملك التعريفات. السابقة؛ فإننا نجد قاسم مشترك يجمع بيق 
مقهوح القيمة وثمن المثل ومقهزم السعر؛ إلا وسؤ سيادة التعامل قي السوق؛ 
فالقيعة.هى. الثنن الى يشاح التعامل به بين الناس في السوق» وثمن المتل هو 
العوض .الذي يروج التعامل به.يين الناس؛ وكذلك السعر هو الثمنئ الذى 


(1) الرملى, اجامع الصحيح بشرحه لابن العرنى: جات ص"1ه. 

(؟) أبن تيميه؛ الخسيبة: من/71. 

(1) انظر: الزهرالى «معالم نظرية القيمة لدى الققهاع الملمين»: ص 58:56 
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مجلة مركز صالح عيذ الله كامل للاقسباد الإسلامي تجامعة الأزهر العدد الساكس 


يُشتهر بين الناسء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذه المقاهيع تشترك 
في كونها نتاج تقاعل أو إلتقاء رغبات البائعين» والمشترين في السوق- وعليه 
فإن مصطلح القيمة يتطابق مع مصنطلح ثمن المثل ومع مصطلح السعر؛ 
ويفترق.مفهوم الثمن المطلق عن تلك المفاهيم الثلاثة: إذ أن الثمن بإطلاقه 
بتحدذ من خلال مماكسة طرقى الصنقة؛ هذا من جهة ومن جِهة أخرى قإن 
الثمن يعبر عن واقعة تعاقدية غير مستقرة نظرأ لخضوعيا لقذرة كل طرف 
على المماكسة ولشدة حاحة كل طرف إلى الحصؤل على ما يمثلكه الطنزرف 


الآخر: 


؟- محذدات القيمة السوقية: 

لقد أشرثا قيما سيق إلى بعض هذه المحددات المتمثلة قفي عوامل 
موضوعية كالرغية العامة الحاجة العامة؛ وعوامل أخلاقية ممثلة في الإحسان 
والمحاباة والمسامحةء وهنآك عوامل أخرى تندزج تحت العوامل العموضوعي 
ذكرها المفكرين الإسلاميين منها الندرة (عزة الشئ): الأذواق؛ النفقات. عامل 
الزمان والمكان؛ وعامل الدخل وعامل.قيمة:النقود: وحامل تأثير السلطات 
العامة والموسسات الاحتكارية(١),‏ 


) ابن اغائم م.س: صن 299 عن "/, 


قراءة اقتصادية لرسالة: «نرهة النفوس في بيان حكم العابل بالفلوس» لابن اطالم 
الباجت/ تحمد بن خسن بن سعد الزهرالى 


د حت 


المطلب الثالث 


يعتبر تغير قيمة النقود النحأسية بالرخص والغلاء أو بالإبطال- بال 
تحبر كيمتها صفر|- محور رسالة آينَ الهائم: فالرسالة إنما الفت من لجل 
البحت عن حكم لو تغيرت قيمة النقود النحاسية بالرخص والغلاء؛ وذلك كيام 
العلطان يإنقاض أو بزياذة عدد ها يكابل به من الدرآهم؛ بعد ما ثبت في ذعة 
المنين بدلا قي قرض أو تمن مبيغ أو أجره؛ ويمثل أبن الهائم لذلك. بقوله "دا 
باع اليائع بعند متها- أى الفلوس- ولم يقبضه فهل يازم المشسترى دفغ الثتمن 
يكنات ما كانثٌ حال العقد لو يصنات ما ضارت. إلببه الآن يحد متاداة ناني' 
السلطان عليها بأن كل آزبعة .ثمن(')؛ وكذلك القرض والإجارة وغير:(7)؛ 
وللوصول إلى الآجابة عن ذلك السؤال أخذ ابن الهائم في بخث مفهوم قيفة 
التقدء ثم بحث عن.حكم إبطال السلطان التعامل بنوع من النقدء وأخيرا تناول 
حكم تغير قيمة الفلوس بالرخص والغلام؛ وسيتناول البحت كل فقرة من هذه 
الفقررات بالذراسة على النحو التالى: 


أولاً: مفهوم قيمة النقوذ: 
لقد آشرنا قيغا سبق إلى أن النظرة الفقهية تنظر إلى النقود يأعتبارها من 
الأموال التي لا يقصد الانتفاع بذاتها: وإنما ينتفع بها لكونها وسيلة التحامل؛ 


(1) ابن اشائمء مس ص 3 عن5/. 
(1). انظرء اليابرتى» شرح الغنايةء ج.؟. عن 2 15 ابن العربي؛ ورس: جم؛ ص4 "*, 
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غجلة مركر ال عبد الله كامل للاقتتباك الإسلامي ججافعة الآزهر العدد السادس 


وآذاة لقضاء العاجات: أى أن متفعتها تكمن في مقذار ما تستطيع التقود أن 
تشتريه من السلع والخدمات(!)؛ يغبر عن هذا المعلي أحذ النفهاء وهو قي 
مجال الحديت غن زكاة التفود الناقصة فيقول: "وراجت- أئ الناقصة الوزن 
عن التقود في التعامل- رواج الكاملة بأن تكون السلعة التي:تشترى يدينار 
كامل تشسترى بذلك الذينار الناقص!؟": وهذا المعنى يطلق عليه يتعبيرنا 
الاقتصادى القدرة الشدرائية التقود أو قيمة التقود؛ قهئى- أى قيمة النقود- 
عبارة عن سلطان التقود في المياذلة يسائر |اسلع والخدمات؛ أى ما تخصبل 
عليه وحدة نقدية من السلع والخذمات» وعليه فإن إرتقاع عام في أسعار السلع 
والخدمات يعنى في المقابل إنخفاض قيمة النقود أو القدرة الشرائية للنقوذ: 
والعكس بالعكسء وهذا يعت أن إرتباطا عكسيا يود بين قيفة النقود وأسعار 
السلع والخدمات» وحيث أن الأمر كذلك؛ فإن ‏ قيمة التقود يمكن أن تتعحرضصش 
التقلب إرثفاعا وإنخفاضاء وهنا يقار السؤال لماذا تزتفع هذه القيمة ولماذا 
تتخفض؟ تفيدنا النظرية الفقهية بن قيمة الأشياء (أو بالأصح الأمؤال) تتحدد 
بتلاقى رغيات مجسوم أهل السوق7): أى العارضين رالطالبين ويتعبير 
اقتصادى أعم تتحدد. القيفة بقانون العرض والطلب؛ وعليه فإن تقلب قيصة 
العروض- أى الأموال التى ينتفع بها بذاتها- هو نتاج لتغير الرغبات؛ وقد 


(1) الاسوقى: م.س: ج أ؛ ص48 الظر: البابرتى؛ م.س؛ جات ص27 . 

١؟)‏ يعرف صاحب كشاف الاصطلاحات القيمة يانها: «ها قذره أهل السوق فيما ينهم 
وروجؤة ف مفاملاتهم)»: جل صن 77. 

0 اليائرتى؛ عرس: جف عن ٠‏ 17 انظر:'العدوى؛ حاضية العدوى, جد ص /الا, 
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قراءة اقتصادية لرسالة: برئزهة النفوس في يبان حكم التعامل بالفلوس» لابن اشائع 


الباحث/ محمد بن جسن بن سعد الرهرانى 


أثنار النقهاء إلى أن "القيمةاتعتبن بكثرة الرهبات .وقلتها(!» فتريد يزيادة 
الرغيات وصورته ما جاع في حاشية أبن عابدين- سؤالا عن "المراذ برّيادة 
أجر المثل.- فقالوا إذا زادت بزيادة الرعبات!'. وفي حاشية كشف الحقانق 
أن القيمة تختلف بالزيادة 'لكثرة رغبات:الثامن(')" وفي.قتائج الأفكار إنر "كترج 
الرغيات!' ",تؤدى إلى زيادة القيمةل”)؛ وفي المقايل إن قنة الغبات تؤدى 
إلى إتخفاض القيمة وإلى هذا يشير :ابن الهائم وهو يصدد الاسعتدلال على أن 
التغير الَدَي لحق يقيمة النقوذء إنا يرجم لقلة رغيات الحاس قيه! ”ار وقد ذكّر 
ذلك شين وعد من القياء:. يفول الرملتى “ركو ار المتصيوب تإخص القيفة 
بيب الرخص لمم يازمه تسح لبقانه بحاله والقاقت ريغبات الناس("1 ول 
كان- أى النقصنان في المغصوب- لتراجع السعر .لا يضمن.. ولأن ذلك لقلة 
الرعبات قيهل؛ ونخلض من ذلك إلى أن تعير.قيمة الأموال مطلقا هو تتاج 
(1) ابن عابدين: م.س: ج: عى ”7 1, 
(؟) صدر الشريعة؛ حاشية كشف الحقائق: ج لاص ا, 51 11 
() قاضى زادى نتائج الأفكار, جا ص 1517 
(غ) للمزيد من التوسع انظر: الزهرائى «معالم تظوية القيمة لدى المفكرين الإسلاميين: 
ص 5 5 - 

زقعاين اقانم منسء عن 15 صن 8 
3 الرملىء ويس حدق ص 11/2111 الفزالى» الوجيز: جك ا ضص 731١١‏ 
(/) الزيلعىء م.سء جا حنة ؟؟, 
83 القاضى عد الخبارء شرح الأضول الخمسة؛ ص686/!. 
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مجلة نركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجافعة الأزهر العذد السادس 


لتغير ظروف الطلب؛ أو ظروق العرضن أو كليهما معاء وقد أشار إلى هذا 
الإجفال في التحليل الفاضى عبد الجبار حيث يؤضح أن إنخفاض القيمة يرجع 
إلى 'تكثير ذلك الشئ- تغير في ظروف العرصن بالزيادة- وتقل حاجة 
المحتاجين إلية- تغير في ظروف الطلب بالتقصان(!': وبتحليل إقتصادى 
دقيق يجمع فيه أبن تيمية بين قوتى العرض والظلب وما ينتج عن تقاعلهمناء 
فيقول: “.. إِدَا عرف ذلك قرغبة الثاس كثررة الاختلاف والتنوغ قإنها تختلقف 
بكثرة المطلوب وقلتة... فعتذ قلته يرغعب قبه عند الكثرة: وبككثرة الطلاب 
وقلئهم» قأما إذا كتر طالبوه يرتقع تمته: بخلاف ما قل طالبوه؛ وبحسب قلة 
الحاجة وكثرتها وقوتها وضغقفها فعند كثرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة مالا 
ترتفع عند قلتها وضعفها!'!؛ وبالمثل فإن قيمة النفود في المدرسة القنهبة 
تخضع انفمن المنطق السابقء بدليل أن تعاريف الفقهاء للقيمة تعرريف يعم 
جميع الأموال- العرض والعين (التقد)(")؛ ققيصة,التقود تتحدد طيقاً لقؤاعد 
المتفعة والثفقة والندرة؛ وهذه العوامل تتدرج قي الطلب والعبرض-» فإين 
الهائم مثلا يرى أن النقود يرعب الناس قي الحصول علياه لمتقعتها المتمئلة 
في كونها وسيلة لتنشيط التجارة وتسهيل عملية التياذل السلعى؛ ولكونها 
ترغني- أى تطلب-فإن هناك من يعرضها والعارض لها هو الذولة: إذ 
الدولة ممثلة في دور الضرب هى. التي تسك النقودء ولما كانت هذه النقود عن 
)١(‏ ابن تيعياء الجموع؛ جدة ٠‏ ص" 19ه-ع 0ه, 

(؟) انظر: في تعريف امال وتقسيماته: .د: العبادى, م.س». جاع ص © 7 لس ور 
(؟) ابن القيم؛ مفتاح دار السعادة. 7 ١ر‏ صض 8179 
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قراءة اقنصاذية لرسالة؛ «نرهة النقوس في بيات حكم التعامل بالفاوس» لابن الخائم 
الياحث/ محمد بن حسن بن سعد الزهراى 


المعادنء فإنها تتطلب نفقات لإنتاجها: وتتمثّل هذه النفقات في شراء هاذة 
التفوذ-النحاس- وقي جملة تفثّةَ الضربء .هذَه من جهة ومن جهة أخرى 
تذرة هذه المعادن+ ويشير ابن الفيم إلى أهمية عتصر اللدرة النسبية كي فرض 
الثفة وفي المحافظة على القيمة؛ وف التناسب همع حجم المجاملات؛ فيقول: 
'ثم تامل حكمله اللهاغز وجل في اعزة هِدَينَ التقدين من الذَهب والقضة 
وقصور خيره العالم عما حاولوا من صنعتها والتشبه بخلق الله أياهما مع شدة 
خرصهم وبلوع أقصى جهدهم وإجتهادهم قي ذلك فلم يظفروا بسوى الصنعة 
ولو مكتوا أن يصنقوا مثل ها خلق: الله من .ذلك لفسد آصر العالم واستفاطن 
الذهب والفضة في ألناس حتى صارا كالسعف والفغار وكاتت تتعطلل 
المضلحة التي وضع الاجلها وكانت كثرتهما جدا سبب تعطل الانتفاع بهما قإلة 
لايبقى لها قيمة ويبطل كونها قيها لنقانس الأموال والمعاملات وارزاق 
المقائلة ولم يتسخر بعض الناس لبعض إذ يصير الكل أرباب ذهب وفضة فلو 
أغنى خلقه كلهم لاثرهم كلهم.. فسبحان من جعل عزتهما سبب نظام العالم 
ولم يجعلها في العزة- أى الندرة- كالكبريت الأحمر الذى لاوضل إليه 
فتفوت المصاحة بالكلية بل وضعهما وأنبتهما فى العالم كدر إفتضته مكمئة 
ورحمته ومصبالح عنادء.: والمقصودا ا شكسة الله دوكر عر مين 
الجوهرين وقاتهما بالنسبة إلى الحديد والنحاس والرصاص لصلاح أمر 
الناش(')": ويجمع تلك العوامل التى تظهر من خلال الطلب والعرض تتحدد 
قيمة النقود: وهذه القيئة عرضة للتغين أيضناء تبعا اتغير ظروق الطلنيا غلى 
التقود وعرضها: وقي نفس المغنى يقول ابن. الهائم 'ولأن القيمة كما أسلفلآه 
)ابن اطائم و.س؛ عن 15 مه لا. 
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مجلة فركز عبالح عيد اللّه كامل للاقسمات الإسلامي بجبامعة الأزغر العدد السادس 


ماتتتهع إليه عبات الناس قتتقناؤت بحسب تفاوت رغياتهم!!): قإذًا زات 
الرغيات: أنى راد الللب على النقود - مع بقاء عرضها ثابتا- فإن هذه الزيادة 
ستترحم قي إزتفاع قيمتهاء وتتطابق وجهة نظر ابن الهائم هذه مع وجهة نظر 
غالبية الققهاء ومما يذل غلى ذلك إن التقلبات التى تطرأ حلى قيضة التقود؛ لا 
تأثبر لها على الحقوق الأجلة بناء على أن هذه التقلبات ترد إلى جانب الطلب 
وأما إلى جائب العركر: فتقلب. قيمة النقود. كتقلب قيمة أى سلعة في النظر 
القنهى يقول النووى في ذلك 'إذا باع بنقد معين أو ينقد مظلق وحملناه على 
تقد ابلك قأيطل السلطان :المعاملة به كيل القيجى كال: أصَحابنا 'لا ,ينفسح العقد 
ولا خيار للبائع وليسن له :إلا ذلئك التقد المعقوذ عليه كما لو اشسترى حنظة 
فزخصت. قبل القبض أو أنسلم قيهما فرخصت قبل المجلس فليس الله غيرها 
(ويستدل التووق على زليه) بإن المعقود عليه باق مقدوز على تسليمه فلم 
يتقسخ العقد قيه'كما او اشترى شيا فنى حالة الغلاء قرخضت الأمسعار 7" 
وجاء في شزح المفردات "كال الشيخ ألموقق إذ1 زادتاقيمة الفاوس أو تقصت 
زد متلها. كما لو إقترض عرضا مثلياء كبر وشعير وحديد ونحاس قإنه يرد 
هثله ولو غلا أو رخض!")"؛ ويوضح ابن قدامة بإن رخص السعر- أى سعر 
النقود لا يوجب القيمة "لأنه لم يخدث فيه أى شيئن إنما تغير اأسعرء فاشبة 
الحنطة إذا رخصت أو غلت( وعلى ضوء ما تقدم إن التقوذ. تصبح كاى 


1١‏ الووى» اتجموع: جةء ص 117 اء انظر: الروضة؛ ج"اء صن م "مز 
لها البهوق» المح الشافيات» ج أ عن 5ل 

ابن قدامة المغى؛ جف صن ةن 

(8) انظر: ابن اضائيمء ع#.سء.صض 5 لا ضن 8/ا. 
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قراءة اقتصادية لرسالة: :«ترهة النشوس في يات حكم التعامل بالفلوس» لابن الهانم 
الياحث/ محمد بن حسن بن سعد الزعراتى 


سلعة أخرى تخصضع لقواعذ العرض والظلب» ومن هذا يتضح أحد أهم 
إسهامات ابن الهائغ- وبغعض. انصاز المدرسة الفقهية- بإيراز التكامل نين 
نظرته لقيمة الأموال التي ينتفع بإغياتهاء وبين نظرته لقيمة التقودء التي تتناول 
تقسير العوامل المحذدة لقيمتهاء فإين الهائم يستخدم لتفسين تقلب قيمة التقود 
التحاسية: نفس الأدذوات التحليلية التي استخدمها قي تحديد قيمة السلع قرخص 
الفاؤس أو غلائهاء انما يرحع إلى قلة أو زيادة رغيات الناس(')؛ وحيث أن 
الضضورة التي يناقشها :اين الهاتم هي رخص الفلؤس؛ قإن هذا الزرخص انعكاس 
للتغيز قى الطلب على التقود من قيل الآقر اذه ويصبير ابن الهانم انما هن 
ترجمة لقلة رغبات الناس في النقدل")؛ وهكذا تخلص الى أنْ قيمة النقود- مبن 
وجهة النظر الفقهية- تخضع لرغبات الأفراد» على أن ذلك لا ينفى إنها كذلك 
تتوقف: على القرار السياسبى الذي تتخذه السلطات العامةء بدليل أن الفقهاع 
إعتبروا آن إيطال السلطان للتعامل بالتقذ إنخفاض لذ أكثرا"؛ وهذا ما 
بيتناوله البحثت تَاليا: 
ثانياء إبطال السئطان التعامل يالنقد: 

نقد ذكر إن اللبان أن من حالات خير قيفة النقوة يلال السلطان 
التعامل بالتقدلأء ويطلق على هذه الحالة مصطلح الكساد فى المدرسة 
عن م.سء ص 58 0 
(؟) الاوردى. الخاوى.,جداا' ص6 51. 
() انظر: ابن اشاتمء ماس. ص :513١‏ 
(4) انظر: حيدر. شرح مجلة الأحكام العدلية: جا . ص8 .1٠١‏ ابن عابدين “تبني الرقزه.. * 

خا ص + 5 د ماد "تغيرات الود والأحكام . "وس ص 1١8‏ 

ات 


مجلة مركر سال عيد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السادس 


الفقهية!' أ وقي .هذه الحالة إذأ ترتب على التعامل بالتقد دين سيبه البيع أو 

القرض أو الإجارء!؟) تم أبطل السلطان التعامل بهذا النوع من النقؤده فهل 

يدقع مآ اتفق غليه أو يدقع يمه من النقد الرائج؟ يذهب اين الهائم إلى أن 

الواجب .ما تبت قي الامة ويستند قي ذلك إلى أقوال أئمة الغدهب الشاقعى 

فيتقل عن التتمه قول ايت سعد المتوتئ: "إذَااياع ماله ينقد معين فمتع السلطان 

من المعاملة يدلك. النقد الا يفسد العقد ولكن إن كان العوضن مشار إليه قيسلم ما 

وقع حليه؛ وإن كان.قد التزمه فيأتى بالقدر الملتزم من ذلك الغقد ويسلمه.. 

وو جاء النقد الذى استحدثه السلطان لا يلزّمه غبوله وذلانا آنة غير سالتزهسه 

بالعفذ فلا يازمم قيوله كما لو إشتتراه يالدرآهم وجاء بالتنائيرا"), وينقل عن 

الماوردى آنه "إذا حصلت قي ذمة رجل دراهم موصنوكة وكائث نقدا يتعامل 

الدراهم غيرها ولم يجز أن يطالتٍ يقيمته]!؛4 ويذكر الراقعى أنه “لو ياع شيتا 

بنقد معين أو مطلقا وحملتاه على نقد البلد قآيطل السلطان ذلك النقدل”)؛ لم يكن 

البانع إلا ذلك التقذل)» ويتقل عن النووى أن" الوأاجب في دين القرض :رد عتم 

11 أنظره أبن اشات م.سء.ص 431 

11 انظرج ابن اهائم: فسء ص 8ه 

(73) ب ع.س؛ صضن:5. اتظر: الماوردىء الخاوى؛ ج.صء ابن رافعه اليية في شرح الحيى 
جاص ماد 

([5) ن. «.سء صن "0 بن راقعة؛ المطلب العالى: ج لاء عن 10 |ك: . 

(ة) نل مس عى 64 النووى: الروضةء دةء ص لالاء انظر: الرملى نهاية اتاج ديل 
ص 145 اليتجى, خحقة اختاج+ ج 4 ص ١ه‏ اد جه | 4؟. 

)5 انظر» ابن اخاني عراس؛ ص 25 
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قراءة اقعصادية أرسالة: برترهة التعوس لي بيان حكم الصامل بالفلوس»' لابن أفائم 
1 الباحث] محمد بن حمن بن سعد الرهوائى 


ذى هذه الحالة حيت يقول التووى: 'ولو أقرضه تقدا قأبطل السلطان المعاملة 
يه فيس له ]/9النة الى افرضه: نص عليه الشاقحى هه وتقل عته آيضالين 
المنذر وبق نظيرة في البيع!'', ثم يذكر ابن الهانم من اتقق مع الشاقعية في 
حكمهم لهذ الخال فيقول: "وقد إصبرح بم ذكرتآه الإمام خالك رحمه الله 
تعالى ققال أبو الحنين اللخمى المالكى في كتاب التبصرة قبييل قوله يباب قي 
الشبايعة بالدرناهم. الزيوف “وقال مالك في القرضن والبيع بالفلوس إذا أمدت 
قليس ,له الا الفلوس.. فلو كانت فلس بدرهم تم صارت الف فلس بدرهع لم 
بتظر إلى ذلك وليس له إلا مثل فلوسه!""؛ وقال لبو الوليد الباجى العالكى فى 
شرج الهدونة العسمى يالممهد في.باب من أقرضسه فلوسا أو دراهم فتقير 
جريها قال عالك: "ولو استقرضت فلوسا ففسدت لرتدت متلهاء ولو بعك سلعة 
يفلوس, #إسذت كبل أن أقيضها منه فلى مثل فلوسى .التي بعت يهنا الساعة 
الجارية بين الناس يومئة ليع إلا ذلا ثم يحقب اين إلهاتم على ذلك بقوله: 
"قهذه النقود كلها متفقة على أته .ليس للبانع إلا النقد المعقود ليد" ), بدلييل أن 
الملتزم بالعقد مقدور على تمليعه» والمالية باقية”).. ولأنه كما لو اشترى 
خنطة قرخصت قَيْل المحل فليبن .له غيرهاء: ولآن التغيز. ما غلد إلىالعيتن 


(1)ن. و.س. ص 117-52 
)نت م.سء عن 751 
ن. م. س؛ ص 37 
4 و سشاص اد 
(2)ن. ع سء ص 5158 
نذن - 


مجلة مركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الأسلاعي بجامعة الأزهر العدد اللسادس 


وإنما قلث فيه رغبات الناس!(').. ما ثرت في الذمة لا يستتدق يذله اتقصان 
قيمته كالبر والشعير وغيره.. ولان أكثر ما في تحريم المعاملة بها أن يكون 
ا لفيمتها!؟": تم يسحب ابن الهائم هذه الأدلة على مسألة الفلوؤس 
قيقول: "قعموم هذه الأدلة يتمأول الفلوس,المقيرة بذاتها لا بواسظة الحاقهاً 
بالنقدا'. ويقول.في موصغ آخر ‏ وقد بينا.. أن الفلوس تجرى مجرى التقد 
في أحواله الثلاثة.. فلتكن :مثله قي هذا الحكم إذا أبطلها السلطان أو غيره 
بزَيادة'أو,تقصان!2)؟ ولغله يتضح من هذا ,التص أن حكم ,رمحن وغبلاه 
النقذ- الفلوس- لا يوجب القيمةء وهذا ما ستتناوله قي الفقرة:التالية.. ١‏ 
تالثاً: تغير قيمة النقوذ بالرخص والغلاء: 

يقصد القنهاء برخص وغلاء التقود الأصطلاحية ارتفاخ أو إتخناض 
قيمة النقد بالنسبة الى الذهب والفضة(): وقد أشار ابن الهاتم إلى هذا المعتى 
بصورة كمية حيث يقول 'في بان أن عقد الشراء إذا وقع يفلوس عديدة ثم 
قيل قبضّها غير السلطان أو ناتبه وزاد في عدد ما يقابل الذراهم مثها حتى 
زرخصت كما هو الآن؛ أو تقض هن عدد ما يقابل بالازاهم منها حتى علت!*: 


(١41ت:‏ م. سء عن "77 

(5) ل ع. ءا ص 35 

() ن. هد سء ص 54 

()انظر 5 ماد ودس . صن 

6) انظر: ابن اغائمء م.سء ص 088 514. 
() ش.ع. سء صن لاك اص 11-910 
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قزاءة اقتصادية لرمالة؛ ب«ترهة:النقورس في بيات حكم التعامل بالفلوس» لاين اقاتم 
الناحت/ محمد بن حسن بن سعد الزهواتى 


مله لكر كيك قاكة لسر بد هم لك كارت كر فد بالف فلين 7701 ورهدا 
التعبير الققهى أرخص. وغتلاء الثقدء يعنى بتعبيرنا الاقتصادى:إنخفاض أو 
ارتفاع سعر ضرف اللقوذ الاصطلاحية بالنسبة للنقوذ الخلنية؛ وتغير سعر 
ضرف الفلوس يغتبر مؤشر هاغ لتغير القوة الشسر انية'للتقود الفحاسية فعندما 
ترقع الدولة ممتلة قي السلطان من قيعة عملتها النحاسية يالنسية لعملة الدر اهم 
فهئ تعمل في تفس الوقت على زيادة القوة الشبرانية للعملة بالنسبة للساع 
المعروضة في السوق: ولقدٍ تعرضت قيمة ألعملة النحاسية (الفلوس) في العهد 
المعلوكى ولا سيما العهة الجركشسى- عصر ابن الهنائم- ساسلة من 
التخنيضات؛ تعزى هن تاحية إلى خقض وزن الغملة وتعزى من تاحية أخرئ 
إلى غزوف الناس أو قلة رغيات الناس في حيازة أرصدة سائلة من الفددوس؛ 
ومن ناحية آخرى تعزى لزئآدة للكميات النضروبة (المصدره) من الفلوس(!), 
وقد ذكر ابن الهانم أن 'التعامل كان بالقبس الششريف بالفلوس العددية واقعاء 
ركنت دوعا واحد كل تعائين فلا مزه بر هعء كل بعية عمس لفلس الاق 
الحبة عبارة عن تصف ثمن الذراهم. في هذه اليلاد.. تم غيرها بعض توآب 
القدس الشريف فجعل الخبة.ستة لفلمن؛ والذرهم سستة وتسعين فلسا فرخصتك 
كيمتهاً وتقص عند الدراهم خمسة؛ ثم دخلت الفلوس الفصرية العدديية القدس 
الشريف المعير عتها بالجدد.: تم راجت الجدد على العتق رواجا كثيراء ثم إن 
بعض الثواب غير العتق فجعل الحبة ثمانية أفلس والدراهم مانة وعشرين 


(1) إنظر: الزهرانى "التحليل الاقتصادى لظاهرة الغلاء في فكر المقريزى".. ص /1”. 
١؟)‏ ابن الحائم. وس هن 18 
حدة- 


جلة مركز صالم غيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي عجاممة الأزهر العدد السادسن 


فلسا قنقص عدد الدراهم ريعه(!)ت وقد أذى هذا الوضع النقدى إلى "إضمطراب 
الناس كي معاماتتهم إضخطر ايا شديدا وكثّرة الاستنتاء والسؤال 0 البيروع 
والإجارات والقروض وغيرها في أن اليائع مثلا اذا باع يعدذ منها ولخ يقبضه » 
ذفلا يلزم /المشتريى ديقم التمن يُصبابد فااكانت حال المقد او يكمات !ا 
صارت إليه الآن بعد مناداة نائب السلطان عليها بإن كل أربعة تمنء وكذلك 
لص وغيرء!'": إذن فالؤضع التقدى يطرح سؤالا عن حكم مالو تغيرت 
قيمة التقود النحاسية بالزرخصص والغلاء وذلك يقيام السلطان يإنقاص أو زيالاة” 
عدد ما يقابل به من الدراهم بعد ما ثبت في ذهة المنين يدلا فى كررطن أو 
تمن مبيع أو أجرة أو غيره؛ 0 أنّ يؤئيه» ويجيب ابو للعاقه البإ المسديو جا 
كاز التعامل كين العقذا 1 وستري لت ألهانم عدا من النقول الفقهية لأتفة 
المذهب الشاقعئ وثقهاء المذاهب الأخرىا؟) الى تحكى إتفاقا بان "علنى 
البائع أز المقترض [ئيس له آن يلزم المشتوى أو المقترض] بأن يفقع انه 
الفالوس على حساب ما صارت إليه يعد العهذ أسيب مناذاة تائبي السلطات 
عليهال”* وإئة ليس للبانم إلا النقد المعقود عليدا'." ويستتد ابن الهائم الى حنذة 


(1) ن.ق. ساض 718 

(1) م وص 76 

رل للمريد من التوسع انظر: ذ, خماتى ورسء ص أ وهابعدكاء عيسسى ؛ "دار بشيرات 
قيمة التقود ف الاققصاذ الإسلاميء د النشمى "تغير قبمة العملة في الثقه 
الإسلامي". 

41 ابن الها ويس صن ا ار 

(2) كن ع س. اصن 46 

(كإن. م سن ص 8 

-5ة1- 


قراءة اقتصادية لرسالة: برتزشة التموس في بان حكم التعامل بالفلوس» لابى الخانم 
الياحث/ محمد بن حسن بن سعد الزهراتى 


أدلة إستخز جها من التقول الفقهية التي ضعنها رسالته»وهى: 
١‏ - إستمراز مالية النقود: 

يذكز ابن الهائم هذا الدليل بقوله: "ان الملتزم بالعقد مقدون على تسليعه 
والمالية باقية!': ودلالة'هذا:الدليل أن اانقود إذا تغيرت بالرخص أز الغلاء» 
قإن هذه التغّرأت لا تبطل ماليتها: أى 7 تعكذ التقوذ صفة الثمنية؛ قهى لا 
تزال ثمن.يستبدل بها السلعء وبفعتى إقتصادئ لا تزال للنقود قدرتها الشدرانيةء 
وقد أشاز أنصار المذرسة التقهية"إلئ 'هذا. المعنىء ففى "شرج العناية "قخلق 
النقدان لعزض- أن يستيدل بهما.ها.شاقع.الحاجة بعينة بعد خلق الرعبة يهنا 
فكانا للتجارة خلقةًا'؟+ وفي موضوع أخر يناقن المؤلف تقويتم نصاب زكاة 
العر وض بالدهب أو الفضة: فيقول 'إتها كان نصاب الزكأة يسبب وصف 
الثمنيةٍ لأنه المفيد لتحصيل الأغراض . وسد الحاجات لاا لخصوص اللون أو 
الجوهر!"» ويوضح هذا المعنى ابن تيمية يقوله “والدرراهم والدتنائير لا تقصد 
انقسها يل هى: وسيلة للتغامل بهاء-ولهذًا كانت أثمانا بخلاف سائر الأمؤال؛ 
فإ المقصود (يسائر الآمؤزال) الانتفاع بها تفسها(»"”. ومن هنا 'ذكز النقهاء أنه 
ما ذامت متقعة التقود الأساسية؛ المتمثلة في قيامها بوظيفة الاستبدال ياقيت 
وإن تاثرت منافع أخرى للتقود؛ قلا اثر لارخص والغلاءء وقد عبر السرخى 
1 البابرتى: 000 
(7)ت.ة. س. جلا ص 204 
() ابن تيهية) المجموعء ج4 لض 489 - 9هلم. 


(5) الرجى. م.س. جع لاص 20, 
ا 


مجلة فركر حالم عيد الله كافل للاقتصاد الإسلامي خامعة الأزهر العدد السادس 


عن ذلك بقوله 'وآو الم تكسد- أى الفلوس- ولكنها رخصت أو غلت لمم يقسد 
البيغ لأن صفة الثمنية قائمة في الفلوس( © ويقول قي موضوع آخر "إن 
اشترى قاكهة بدائق فاس والذائق عشبرون قلسأ فلم يرد. الفلوس حتى علت أو 
رخصت فعليه عشرون لأن بالغلاء وألرخص لا يتعدم صفة الثمنية!'4؛ وقني 
نفس .المعنى يقول الكاسآئى "ولو لم تكسدء ولكنهاً رخصت قيمتها أو علت للا 
َنقسخ البيع بالإأجماع وعلى المشترى أن ينقذ متلها عدداء ولا يلتفت إلى القيمة 
هيثا؛ لأن الرخض والغلاء لا يوجِب بطلان الثنينة؛ الا ترى أن الدراهم قد 
ترخص وقد تغلو وهى على الها أثمانال"'؛ ونشيزع إلى قول الفقفية المالكى 
الر هونى.بأنه إذا فقدت النقود منفعتها "حتى يكير القايض لها كالقايضن لما 
لاكبير منفعة قيه(/؟. وبناء على ذلك فإن التقود ما داهت تقوم بوظيقتهنا 
الأساسية كوسيلة التعامل وإن تأثرت وظائف اخرى لَهاء فلا يحب أن يلتقت 
إلى الرخص :و الغلاء لأنها لا زالت تمن يتعامل. يه والنقود لا تققد وخليقتها 
هذه حتئى قي أوقات التضكم؛ حيت تتعرض قيمتها للإنخقاضء وبالتالى فَإِن' 
المعتبر قي الحقوق المؤجلة مثل النقد الذى تم به التعامل ‏ 


(١)السرحميىءام.سء‏ ج 1 ص 19. 

[؟) الكاماني م.س- جده. ض 279 

(" الرهرتى. حاشية الزهونى» جره ص + 119؛ اتظر: المدنى» حاشية المذلى) حاف اص 
2 

(4) ابن اشائم: م.س: ص 78 

-116- 


قراءة اقتصادية أرسالة. «,نرشة النقوس في نيان حكم التغامل بالقلرس» لابن اهام 
الباحث/ محسد إن حم نب إن اسعد الرقراتى 


-١‏ “إن التغيّز ما عاد :إلى العين وإنما قلت كيه رغيات النناس قصيار كما الو 

اشر سباك حت الأسكر لام 

ويوضبح ابن الهائم هذا الأستدلال بإن “القيىة- كما اسلفناءب ما تنتهى, 
إليه رغبات الناس فتتفاوت: أى كيم النقود- يحسب تفاوت زغياتهم!' )"؛ ومن 
ما د اا 0 ره حر يا ري لبا ير 
التكامل بين نظريتههم لقيمة الأموال التى ينتفع بأعيانها- النظرية العامة 
التقود- وبين نظريتهم لقيمة الأموال التي لأ ينتفع بآغيانها- النقود- والتني 
تتتاول تفسير العوامل المحددة لقيمة النقود وتقلياتها 00 أن التغير الذى 
حدث في النقوذ- غلاء وزخص- إنما يرجع إلى عامل الطلب أو العرص»؛ 
0 التقود يعزى إلى قلة رغيات الناس في التقدء ويخبرنا المنطق 
الاقتصادى والوقائع التجربية أن إنخقاض ميل الافراد للطلب على التقوه 
نتيجة اتوقعات تشاؤتية للمستقيل- كحدوت تخايض في عه - سبدفعهم 
إلى التخلص.من الأرصدة اللنقذية السائلة آل 0 لتفادى الخسارة التي 
تلحقهم من جرآء الاحتفاظ بها قي شكلها السائل الأمرا االذى يودى إلى زياد 
سرعة تذاول التفود؛ وزيادة سرعة التداول نحدث تفس الآثر الذي تحدثه 
زيادة كمية'النقود” .أى ارتفاع في"الأسعارة وغلئ ضوء مآ تقذم فكان أبن 
الهائم وغيره.من اتباع المدرسنّة الفقهيلة- يلحظ الأشر الاقتصادى آسنلوك 


(1) تمس ص 976 
(؟) انظر” ابن تيفبة, ابجبوع, ج15 ص 296, السرحتى و.س, جحت 1 ضن/اه 
17ص اردع ل صن لء أبن شما و,سء جب إءض أنه الكاسالى: 


ه. س. ج لا صن 8 5 3 
-111- 


نجلة مركر صاخ غبد الله كافل للاتصاد الاسلاغي بجامعة الأزهر العدد الساخس 


35 ١ 7 5 ب‎ 

الأفر اد التقدى علتى العرض الكلى للتقذ» ومن ثم على قيمته! )؛ ووجهة 
الاستدلال بهذا التحليل إنه لما كانت قيمة المال- سواء كان عرضما أو نقذا- 
يتكون يفحل خَامل 'جتهاز المتوق؟!)».فإن لتائج أؤا إشارات هذا الندوق تمقير 


فقبولة وعادلة!2: وعلية قلا يظل* من عليه دين بالزامه مآلا دخل لله فيدلة), أ 


-٠‏ قياس تغْيْرَات قيمة النقود على تغيرات أسعار السلع: 
'كماالوا اشترى حنطة قرخصت قبل القبض أو اسلم فيها فرخصت قبل 
لابق قلي تدصر ركه 
قد يان القارئ أن قياس.هذا الفريق من الفقهاء للنقود على السلع قياس 
مع الفارق: .ذلك أن للتقوة طبيعة تقتلف عن ططلبيعة السلعء والحقيقة أن الفقهاء 
حتا لا يقيسون التقود على السلعء وكل ما في الأهر أنه لما كانت تعيرات 
اسعار السلع في ظل سوق العدالة التعويضبية!'/؛ هى تغيراتا عاطلة ويتبعى 
الألترام يمااكم, التعاقد بهء فكذلك تغيرات قيصة النقتود ما دام أن ذلك نتاح 
(1) وإن كاتت قيمة النقود توقف على القراز السياسى الذى تخذة السلطات .العامة إلذ 
ألها في ألهاية ضع لإمكاتياث ورغيات الأقراذ. 
(؟) انظر ابن تيمية. م. س. ص *811: أبن القيمء الطرق الحكيمة, ص 46 43-١‏ ؟1. 
(78) انظرة الوتشريسى؛ مس جاص 8439: الماوردى: الجاوى, حدف ص4 5١ء‏ 
(4) "ابن افانتي ع.س :من 45 
زه) انظر قي :معناها»*الزقرانى: التحايل* الاقتصادي' لظاهرة التضتخم: فى 2713 
(3 الماوردىء الخاوى. جف ص ةلاه 
نو - 


قراءة اقتصادية لرمالة: «نرهة النفوش في بان خحكم التعامل بالفلوس» لاين الماتم 
الاحك/ محمد بن حسين بن سعد الؤهوانق 


التفاعل الموضوعى لقوانين السوقء لأ يحدت تأثيرا في الحفوق آر الالئزامات 
المالية المؤجلة». ومن هنا نلحظ إرتياط هذا .الاستدلال بالاستدلال الذي قبله. 
وما تجدز. الإشارة إليه.أن ابن الهاتم ينقل عن الماوردى قوله: 'فاما تحريع 
السلطإن فعارض يختص بالسغر وتقصه ونقصان الأسعار- أى إرتفاع كيسة 
التقود- لا.يكون عييا يستحق به القسخ!')"؛ ويشير هذا التقل إلى أن تغير 
الآسجار ليس عيبا يستحق به الفسح لآند ليس حن الصفات اللازمة: بل أند من 
الصفات العارضة التي قد تزولء وعليه قإن عنم كفانة التقود في كوثها 
مخزن القيمة؛ .ليس وصقا ملازما ليا بل هو عارض يمكن أن يزول اذآ 
اتحَدت السلطاته النقدية السياسية المتاسبة هذا هن تاحية ومن ناحية أخرى قد 
نسح بن نص الماوردى أن ثبات قيعة النقود أمر عسير التحكيقء لأنه لايد 
للاسعار أن نتغير وبالتالى فإن تغير قيمة النقوذ لا يعد في حد ذاه أمرا غير 


مرغوب فيه. 
4-- جهالة الثمن؛ 


يستدذل ابن الهائم على ما ذهب إليه بان للقول يالرأنى الأخر الذي يشمن 
على أن المعتيز في الحقوق الفالية الأجلة يكوت, 'يحساب ما ضارت. اليه 
اتقو بعد البق لسيي مئاداء نانب الشليلان عليي: ٠"!‏ يودى للك هله كدر 


لتم عمال وضماي عند اعفد وم السب أن تصدا يدهي أل كتلم الات 


)١(‏ ابن اهاتم؛ خ.:س؛ ص 

(؟) ابن المائي؛ قرس ضص 

("7) الماوردى؛ الأحكام السلطانية: ض 5. 

2-1 


ل مركر صالح عبذ الله كامل للاقخصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد السادس _ 


ووجهةالاستدلال أن من شروط التمن أن يكونَ معلوع الصقة والقذر» فإذا قلنا 
أن الذى يجب آداة في الالتزامات المالية الموجلة يعد تغير متعر التقؤد السعر 
الذى تروج به الفلوسء لأدى دلك إلى جهالة التمن؛ حيث لا يعلح مقدار ما 
يذفع المشترى. 


ا 


كراءة اقتصادية لرسالة: «تزهة النقورس في بان حكم التعامل بالفلوس» لابن الهانم 
الياحث/ تحمد بن حسن بن سعد الزهرالى 


المطلب الزابع 
المولة واتحرية الاقخصادية 


إذا كان آين الهائغ'قد بحت عن 'حكم ها إذا تغيرت قيمة النقود بالرخص 
والغلاء في الغامل على”الممتوى الفردى - الجرزتى-: قائه قد بين أن قيام 
الدولة ممثلة قي السلطان بتغتيز قيمة التقود بزيادة عدذ ما يقابل يه من 
الذراهمء أو بإتقاص عذذ ما يقابل به من الدراهمء ملزم الافرادء معنى هذا أن 
تدخل السلطان ممثلا قي الدولة بإجراءات اقتصادية يلزم الأفراد يتنفيذها ار 
على القل عدم الخروج عليها أو مضادمتهاء ومن هنا فإن ابن الهائم ينتقل من 
بحت المسالة النقدية من التحايل الجزفى» إلى التكليق الكلى» أى عفد التخاذهآ 
إذاء لايس لسر لجرا للك فى التجال التي وقيل أن تقرس ليد 
التخليل سنقوح بإيجاز شدبد بعرض دور الدولة من وجية النظر الفقهبة ثم 
تعرصّ لتحليل أبن الهائم كانياء وذلك .على النحو الثالى: 


أوالا: ذور الدولة الآسلامية: 

تقرر التخلرة القفهية بآن الوظيقة العامة التي تناط يالدولة تمل قي 
حراسة الدين وسياسة الدنيال'؛ ويشدرح أحذ انصار العدرسة الفقهية هذه 
العيارة قيقؤل: “فى حمل الكافة على مقتضى النظر التدرعى فى مصالحهم 
الأخروية والدتيوية توجع كلها عند الشارع إلى إعتبارها بمضالح الأخبرة 


زاغ ابن خلدوت: القدمة صن ,١14٠‏ 
د - 


غلة مزكز صا عبد الله كامل للاقتصاة الإسلاني يجافعة الآزهر العدد السادس 


فهى- أى الخلافة- في الحقيقة خلافة عن صاحب: الشرع قي حراسة الدين 
وسياسة الدنيال'” وعليه قإن وظيفة الدولة الإسلامية العامة هى الحراسة للدي 
يتطبيق الشريعة الإسلامية وحمآية مبإذتهاء وحراسة الدنيا يتحقيق مخصالح 
العباد في العاجل والقجل معاء وقلك يجلب النفع لهمة ودقع الفنساد عنهد!"؛ 
ويندز جتحت هذه الوظيفة العامة غدد من الوظائف التي تتعلق, بكل.مجال من 
مجالات الحياة الاجتباعية: والسياسية» والاقتصادية!"!: والدى يهمنا هتا 
الوظيفة التي تتمثل من وجهة نظر' المدرسة الفقهية عي جياية "الفئّ والصدقات 
على أوجبه الشرع نصا وإجتهادا من غير كوف ولا عسق ١‏ وتمديد 
الحقوق الواجية عليها: وذلك ب "تقدير العطايًا وما يستحق قي بيت المال من 
غير سرف ولا تقتير ودقعد في وقت لا تقديم ولا تآخيرا”" وكذلك عليها- أى 
الدولة- القيام بالعملية التتموية الاقتصاذية قيسا يتعلق يجانيها كالاتقاق حلبى 


(1) انظرد الشاطيى, الموافقات. جح ص "+ الزهراتىء التحليل الاقتضادى لظاهرة 
التضخي.ض 4 !ا -. 5 

(9) انظر: تفصيل ذلك ف الماوردى. ع.س. من 15-18 آبو يعالى. الأجكام السلطانية: 

٠87-78 ١‏ الجوينىء غنات الأفمء ص 1*5 ولَابْعلنضاء الريسء النظريات 
السياسية الإسلامية: سن 11 ثلا“ د, الثمالى» الخرية الاقتصادية وتدخل الدولة 
في النشاط الاقعصادى: ج ١؟.‏ ض 426 ومابعدهاء | 

"6 الماوردئه #.س. .ص + +١‏ تسهيل النظر وتعجيل ا تظقرء ض ١1/٠‏ ومايعدفا 

زع المأوردى» ان ع نس ص 186. 

(8) انظر: ابن قدافةء ع.ش:؛ جب؛ ض 418: اين افائم م.س» جدهء اص مة 
الموصلى, الاخضار. ج”اء. ص 8لا أبو يوسفء الخراج. ص 11/17-"751/اء الحيشمى؛: 
عس» حدلل صن #4 أجيع ل الشرييتى: قرس - جلا ص 517 

- غ11 - 


قراءة اقتصاذية .أرسالة؛ ززترهة النقوس في بيات حكم التعامل بالقلوس» لابن الغانم 
الباحت/ محمذ بن حسئ بن سعد الزهرالى 


مشاريع اليتية الآمناسية!'أء وكذلك يرى بعص أنصاز المدرسة الفقهية أن من 
لحب الذولة تشتجيع االمملية التتحوي ة فعا يتلق بجنت لطاع الخامل؟ا؛ 
رمن الوظائف الاقتصانية التي يمكن تسميتها سياسية تقدية' سا يتعلق بامتياز 
الدولة لسك العملات: وتخديد كميتهاء ونوخ المصذر بمنهاء وتحذيد القيح 
النسية للعملات: والمحافظة على عملية سنك العفلات من التلإعب: وذلنك 


بتسدية ون بجيد» ويتخبير إكتسادى المداطة على إسكر ار اقيعة العيلة/0): 


ثانياء إجراء تغيير قيمة العملة: 

لقد آشار ابن الهائم إلى أهمينة اسقرار قيمة العملةل"), وذلك بإشارته 
المجمنة إلى إكضرار تقير قيمة العملة من قبل السلطان» فذكر أن هذا 
التخقيض قد اضر باصحاب الحقوق المؤجلة إِذ تسدد لهم ديوتهع بعملة تقل 


3 انظرة آبن الآزرق: يدائع الملك: جا؛ ص 715. 

1ع انظر- آبويعلى. مس من ١16ء‏ النروىة امجموع؛ جل ص +1 الماوزدى. تهيل 
النظر ص 7384: 

"7 وقد اضار ابن القيم إلى معتى هذا الصطلح وأهميته. يقول: "أن الدراهم والدنائير أغان 
المييعات والثمن هو المعيآر الذى يعرف به تقويم الأموال.فيجب أن يكون محذدا 
مضبوطاء لا برتفع ولا ينخقض: إذ لو كان الثمن برتقع ويتخفض كالسلع لم يكن لنا 
عُن نعي به المبيعات بل الجميع سلعاء وحاجة الناس إلى تمن يعبرون به الميعات حاجة 
غرورية عامة وذلك لايكن إلا بسعر تعرف به القبمة وذلك لا يكون إلا يغمن 
تقوم به الأشياء ويمجمر على حاله واحدة", أعلام الموقعينء جك ض 5ه ا-لات ١‏ 

غ6 . ابن اغالم» م.رسءاض 15 
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مجلة مركز عنا لح عبد الله كافل للاقعصاة الإسلامي بخافعة الأزشر ,الغدذ الساكش 


قيمتها عن قيمة العملة التى أقرضوا بهآء كما أحدث ذلك اخظر ابا وإرتياكا 
في المعاملاتء .وكذلك افقذ الناس الثقة في التقد (قلة الرعينات)ء قإضر ذلك 
بسير العمليات التبادلية يقول. ابن الهائم 'فاخظرب التان في معاملاتهم 
اقطر انا شنيك 710 

(وبالزغم من أهمية عدم :العبث باستقراز قيمة النقودء فإن الدولة قد 
تضطر إلى التبخل في المجال التقدى سبواء كان التدخل في حجم المحبدر من 
النقود؛ أو قي قيمة النقد؛ وذالك. بهدف تحقيق مصبلحة عامة تقوق.مصلحة 
المحافظة على ثبات قيمة التقدء وهنا يتور التساؤل عن عذى مشروعية تدخل 
الدولة؟ قي هذه الحالة يشرع للدولة أن تتدخل ولو أدى ذلك إلى تقويت 
مصلحة المحافظة على قيمة النقد» يؤيد ذلك القواعد الففهية التي تعثير آصوله 
شرحية يمكن التعويل عليها والاستدلال بكا"كدرتم “المفاسة مقدم على يجِلتٍ 
المصالح” "وإذًا تعارصت. مصلحتيئن” كان الواتجئة تخصيل اعظمها بتقويت 
آدتاها”: بل أن هذا يدخل ضمن مفهوم السياسة الشرعية العادلة؛ وقد آشار اين 
الهائم إلى ذلك وساق الأذلة الشرحية التي تستند إليها الحكومة الإسلامية عقذ 
قيامها يتطبيق سياستها الاقتضادية؛ وهى: 
-١‏ من القرآن الكريم: 
يستدل ابن الهائم بقوله تعالى: هليا أيها الدين آمبوا أطيعد] الله واأطعرا الرضول واؤل 


الأمر متكم ... جل”ا ووحِه الذلالة أن الآية 'تامر بوجوب طاعة الله وظاعة 


انظرء ابن القيم؛ الطرق الحكيعة: ص ا[ ابن خيم: البحر الرالق؛ جف ض 11 
حلاف السياسة المشرعية) ص 5-4 

(2) سورة النساءء آية رقم 5 

-00 


قراءة إقتصادية.لرمالة! ««نرهة النفرس قي بيان حكم التعامل بالقلرس» لابن المائم 
الياحث/ محخمذ بن جسن .بن سعد الزهرانى 
الرسول الكريع صلوات ربى عليه وسلامه: طاعة مطلقة قي كل ,مامور به أو 
منهيا عند وجلاهرها يفيد بوجوب طاعة أولى الأمر فيما 500 من أوامر 
وصا يتخذوته من. قرارات وإجراءات للتأثير في الحياة الاقتصادية لجماعة 
المسلمين» بما يحقق لها المضلحة العامة» مع احتمال أن هذه القرازات أو 
الإجراءات قد تكون ذات أثر 111 الجل ل على بعض القطاهات 
الاقتصادية: ولكن هل المقصود باولى الأمز في الآبة المحكام أم غيرهم؟ 
يَدَهِبٍ أبن الهائم تيا لعدد عبن التانغين وترجبح أمامة الششافعى(')؛ الى أن 
المقصود نيم الولاة. 
1 من السنة: 
يستذل أبن الهالم نما ورد عن الرسول 95 أنه قال: (من أطاعتى ققد 
أطاع الله ومن يعصيتى ققد عصى الله ومن يطع الأمير قفة. أطاعتى ومن 
يعصى الأميز فقذ عضانى) ووجه الدلالة آن طاعة ولى الأمر فيما يتخذه من 


اراد يؤكد ذلك ها جاء في نهاية الآية قوله تعالى يفن تنازعتم في سَيءَ فردوه إلى 

” الله واكرسؤل» .ذلك انهلا كان الحكام يسوسوت الرعية ببيإسات مخلفة لوقائع قد 

٠‏ تكون مسستجدة: ليبق اقيهدالصء كان من المترقع:أو امم لان قول الخلا» وقد 

يضل إلى النزاع بين الجاكم وإحكوفين؛ وعندند تورجب على الجميع الرد إلى الككتاب 

والسنة وبعبارة أخرى فإن النزاع هنا جاء لمعنى وهذا المعسى لا يكون إلا في إحكام 

لأننا لو قلنا أت القتجوذ الفقهاء: فقى العالب أن التراع لا يقع.. لأت. الفقيه يسبامل 

على فستوى الوحدات الجزئية - أقراد. غؤسسات - دون إلرام يأعلذما يقولهء أفا 

الحاكم قهو يتعامل على فسحوى الوحدات الكلية وآيضا الخزنية. وقراراتة وإجراءاتة 
ملزمة والله آغلم, 


-11/0/ 


مجلة بركر مالل عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الآزهر العدد السادس 


إجِزَاءَاتَ تقوم على العدل وتحقيق المصاحة الشرعية مشتهدة من طاعة الله 
وطاعة الرسول تكق: 
*- من النقول الفقهية: 

سكل ابن الهائم في طاعة ولى الأمر عموما بما أقتى به يعن الفقهاع: 
إذارأفتى الإمام النووى أن ونى الأمر إذا أمر الناش يصياء ثلاكة آيام 
للامشقء وجي لزوم اشر وعتيننا! أذ وقريب هن هذا كا ذكر» إر بر هابيين 
حيت يقول- "إن طاعة الإمام قي غير معصية» واجبة فلو أمر بصوم يوم 
وجب" كما أشارت مجلة الآحكام العدلية إلى أن للشسلطان أن بيقيد رعايا 
دولته العمل برأى مجتهذ معين لمأ يزاه. من مصنلحة تناسب العصر أو لما فى 
ذلك من رقق بالناس ودقع للضرر عنهم وليس للقضاة مخالفة أمره والعمل 
يرأى آخر ولو عملوا لآ ينف حكميدا”. 

وهكذا يمكن الول أنه طبقا لهذه الأذلة وغيرها يحق لونى الأمر أن 
يصيّع السياسات الاقتصادية التي تحقق :المعساجة الععتيرة شرعاء ولو انطوت 
هذه السبياسات على تقييد الفعل المباح لا على وجه التآبية أى .أن ولى الأمر 
ينطلق هن دائرة المياح ليحقق: المصالح الحقيقية لجماعة المسلمين؛ قهذه 
ألدائرة هى.رخمة من الله لعباد:') أذن قالدائرة المسموح لولى الأمر أن يعمل 


4 01/ صن 5 إل‎ ١ , انظر: أفيغمىء م.سء جلا ض 6 الدسوقى. ةرس‎ )١( 

(1) اتن صَابدِينء م.س: دمي ص 217 

1) حيدزة عدس, جع ص 78 م 

43) تعر ذائرة الماح ذائرة واسعة في الشريعة الإسلاميق ما ييح للؤالى العادل الآمين 
فرصة صنع أفضل السياسات وآكثرها فعالية. 

0 


قراءة اقتصادية لرسالة: ونزهة النفوس فق نيان حكم العامل باللنلوس» لابن اللنائم 
الباحت/ مذ بن حسى يبن سعد الرهرالق 


قيها هي ذائرة. المباء(١)؛‏ وعمله في هذه الدائرة لا يتى التشريع بإخلال 
الحرام» أو تحريم ألحلال وإنما يعنى وقف فعل مباح هن الاستعرارية» أو 
الأمر بفعل مباحء ولا يقتصر الأمن على ذلك يل أن للوالى أن يختار من 
السياسات .ما يزاة مناننيا للخلروف» ولائما للأوضاع القائمة» ولوىكان قيها 
مشقة على الرعية وقى. هذا يقول ابن تيمية: "أما إذَ أمر يما تكرهه النقس: ؤلو 
فيه مشفة وعسر في أذائه قإن طاعته واجبة ويدخل في هذا ه الى اجتهد 
السلظان؛ يما ليس فيه تص على تحريمه زتركه كان يكون الأمر مختلفا فيه 
عند الققهاء: فإذا أمر به السلطان خرج من ذائرة الخلاف الى وجوب الاتقياد 
والطاعة!"": وقي نفس المعنتى يقول الكسانى" ولو أمرهم يشئ لا يذرون 
اينتفعون به أم لا فينيقى أن يعليعوه إذا لم يعلموا كونه معصية لآن أتباج 
الإمام في مخل الاجتهاد واجب كاتباخ الْقَضِاءٌ قي مواضع الاجتهاد"(”) ويذكن 
ابن الهالم أن تذخل الدولة بإستدار قرا بإيطا التعامل بالغملة. وأجب التقيلة 
من قبل الرعية؛ بل وأكثر من نلك آنه يحزم عليهم التعائل يا مدع من 
التعامل بها؟): وهكذا تخلص إلى أته يجوز للحاكم إِتَقَاد الإجراءاأت 
ابردم بل هر 0 


() يوجد رآ يدهب إى انه لا يجوز للسواى أن يعصل ف داترة اللمباح انطر: الألوسى؛ 
زوح المعانى: عده. عن 55: ذ.. الثبالى: ة.س. ج ع عن ١ ١٠‏ ومابعذها 
[7) ابن تيميق متهاج النبوه, جلاء ص 47: 
رلا الكاساتى؛ ورسء جلا ض ٠٠-915‏ 1 
(كعابن اشام وس ص/51 
- 


مجلة دوكر صالح عيد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بامعة الازهر العدد السادس 


الخائمة 


بعك هذا الاستعراض لاسهاماتك أبن الهائم وخيره من خقهاء المذّاهب» 

تستطيع أن نورجز آهم التتانج التي توصل إليها البحثيفيما يلى: 

-١‏ أن للتفد في النظرة الفقهية مفهؤمينء مقهوم صَبيقٌ يقتصؤ التقد فيه على 
ما كإن من مادة الذهب والفضة على خلاف بين أنصار هذا المفهوم من 
الققهاء فيما إذا كان التقد مضروبا أم غين, مضروب» ومقهوم موسبع 
رن وزكر كيذ اتصتار». على الو ظيفة ذرن للملدة المتقوفة- أى ساد 
التقد-» فكل. ما يقوخ بوظيقة وآسطة للتبادل ومقياس لتقدير الأموال وإداة 
للوقاء يالذيون؛ وقد راج بين الناس؛ يعتبر تقذاء 

/ات النظرة الفقهية تعتير رك 0 التعامل بشئ ما- أن القبول العام- 
كواسطلة للتبادل, المعصدر الأساسى لقيمة النقد؛:بجائب قرار الساطة 
العامة قي اعتبار ذلك الشيئ نقداً. 

*- تقرر النظرة الققهية أن الطلب على النقد يكون بهدف إجراء المعاملات 
ومن .هنا ترقض وجهة النظر الققهية أتواخ الطلب على التقود قي الأدب. 
الاقتضادى؛ بتاء على أن النقد لين محلا للمتاجزة فيه كالسلع. 

4- تقرر النظرة الفقهية أن للمال قيمتين: القيمة الاستعمالية والتي تتكون. سن 
الفيعه الذاتية-- مجموع الصفات والخصمائص المادية قي المال ومن 
إباحة الشار :ع الانتفاع يذلك العالء والقيمة التبادليةٌ (السوقية) التي تتحدد 
برعبة (- المنقعة) الناس قي المال: ويللمضاريف التي انتقت على ذلاك؛ 
المال ليكون قابلا للاستهلاك أو للإنتاج. 


>66 


قرَاءةَ أتضادية أرسالة: بتزهة النفوس فيان حكم الحامل القلوش» لابن اشاتع 
اباحت/ محمد بن خسن بن سعد الزعراتى 


0 ل 


-- توصل النحث إلى أن مصطلح تمن المثل يتطابق مع مصطلح القيم- التي 
تكون تتاج تقاعل قوى السوق> والسعز : بإعتبار القواسم المشتركة 
بيتهمن كشبوح التعاملء وفي عوامل تحديذه'التئتتمتك في الطلب الكلى 
والعرضن الكلى. 

- توصل البحث إلى أن مفهوع قيمة:التقود سن وجهة النظر الفقهية؛ يتققٌ 
تماما مع مفهوم التقود قى الاقتصاد الوضعى, 

- يعتبر أين الهانم وفقهاء يعض المذافبٍ أن أيطال السلطان التعامل يالتقدء 
لا يوحب على العذين؛ رد قيمة التقد الذدى. وكع عليه العقذ من نقد آخر 

4-يقرز أبن الهانم وغالبية فقهاء المذاهب الأخرى أن تغير قيمة التقوت 
بالزيادة أو التقصصان- سواء يسيب من الساطان أو بارتفاع مستوقى 
الأسعار- مع رواج النقد: لآ يوجب. على الفدين إلا نفس القدر من النقد 
الذى تم به التعامل- سابقا- قبل أن يلحق,قيمته أى تغيرء وليسي للذائن 
وان - 

4- تقرز النظرية النقهية أن للدولة الإسلامية وظيفة عامة تتلخص في,حراسة 
الاين وسياسة الدنيا» كما تقرر أن لها وظيفة اقتصاذية تتمشل فى 
سياستها التقذية. 

-٠١‏ تقرر النظرة الففهية أن على الدولة الإسلامية في سياستها النقذية أن 
تحاقظ على هدف العدل من حال تحفيق الاستقرار النفذى. 

-١١‏ تقرر النظرة الفقهية أن للذولة الإسلامية في حالات محددة أن تتدخل في 
التشاط الاقتصادى» بواء من خلال أذواتها العالية أو التقدية المشروعة 
لتحفيق بعضن الأهداف الاقتصادية والإجتماعية. 


لليانة 


تحلة فركز حال عيد الله كامل للاقتصاد الاسلامي بجافعة الأزهر العدد السادس 


١‏ تعتبن طاعة ولى الأمر فيما يتخذه سن إدراءأت وآدوات مالية أو نقئية 
درجة قاعلية هذه الإجراءات: 


به لاا - 


قراءة اقتصاذية إرسالةة «تزهة التقوس قي بيان حكم الصامل بالفلوس» لابن اغائم 
الباحت] محمد بن حسن .بن مغاء الزعرانى 


المزاجع 


ابن آبى الدمء هاب الدين أبى إسحاقء؛ أب القضاء؛ تحقيق: ذ.محيى 
:الدينق نشتلال سسرحان: ط١؛‏ (تَغداذ: نطيغة الاشاذ؛ 14+8ه- 
م): 

ابن ابى الفضلء محمد بن أبى النتح؛ المطلع على أبواب الفقهء ذا 
(دمشق: المكتب الإسلامي» 1ه - 318ام). 

الأردبيل: يوسفه: الأتواز لأعمال الأبرار: ط الأخيرة'(القاهرة: مطيعة 
مصطفى الحلبى). 

ابن الزرق» شحمّد.بن علدىء يدائع الملك: تحقيق: ذ- على التشارن 
(العراق: منشورات وزارة الإعلامء 1559م)- 

الألواسى» شهاب الدين السيد محغود: روح المعانى (بيزوت: داز الفكر.؛ 
عقاف): 

البايرتى» محمذ بن محموذ» شرح العتأية مطبوع مع شرح فتح القدير 
لابن الهعام- 

الباجى؛ سليمان ين خلف؛ المنتقى؛ ظا؛ (مصر - مطيعة الفمعاذة» 
1 اهام 

اليغذاذى» إسسماعيل“ياشا بن محمد أمينء هداية العاركين (استاتيول؛ 
ؤكالة المعارف» 541 ام): 

البهوتى: متضور بن ,زونس: المنح الثنافيات شترخ مقردات الإمام أحمده 
تحقيق ودرأسة: دتعبد الله الفطلق (مصصر: ذار الثقافة): 
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مجلة دركر صاح عبد الله كافل للاقتساد الإسلافي يجامغة الأزسر العدد النسادس 


- البيهقىء أبو يكن بنالحسن بن علىء السئن الكبرى: 1 (الهند؛ مطبعة 
مجلس ذاتوة المعارف العتمالية؛» ؟15١ه):‏ 

-- الترمدى: محمد ين عيسى بن سودهء الجاهم .الصميح بشنرح اين العربى 

- التهمانوى؛ كشناف اصطللاحات الفلون (القاهزة: المؤسسة المصرية 
العامة 557اع): 

- ابن تيميةء أحمذ بِنْ عيدالحليم» مجموع الفتاوى؛ جمع وترتيب: عيّد 
الرحمن ين قاسم واينه (الربّاط: مكتية الععارق)- 

-نظرية العقا (ييروت: دار المغركة): - 
- الحسية (بيروت: دار الفكر), 

- الثمالىء عبند اللّهء الحرية الاقتصادية وتحل الدولة في بالتشناطا 
الاقتصادى رسالة دكتوراه جامعة 'أم القرى (14»5ه-586 ام): 

- أبن حجرء شهاب الدين أحمد ين على؛ فتح اليبارتى: ترقيم: شحشة عيد 
الباقى؛ مراجعة محب الدين الخطيب (منصر؛ المكتية السلفية) شسكة 
لْخَرَى؛ بمراجعة حيه سعد وآخرون (القاهرة: مكتبة القاهرة 158 اه- 
116م). 

- اين حزمء على بن أحمدء المحلى (بيروت: منشورات المكتب التجازى) 
الحسينى؛ 'تراجع سعر النقود بالآمر السلطانى” تحقيق نزيه. حماد؛ مجلة 
الاتمساد الإسلاميء جامعة المبك عيه العزيسز؛ح: 3 سج: ؟ 
(5: 4 اهحه4ةام)ب 

- حيئن؛ على» شرح مجلة الأحكام العدليةء تعريب: قهمي .الحسينى 
(مصر : مكتبة النهضة). 


نا - 


قراءة اقتصادية لرهالة: «تزهة النقوس ف بان حكم التعافل بالفلوض# لابن افائع 
الباحت/ حمل ابن جسن بن سعد الزهرانى 


2 


الجوينى» عيذ الملك بن عَبِد" الله الارشاد» تحقيق- محمد يوسق» على 
عد الحميد [مصس : مكتبة الخاتجى: 1115ه-- + 135م): 

- غيات الأهم (تحقيق: عبد العظيم .الديب: طآء (قطر- مطايع الشتون 
الدينية: 21٠١‏ 1ه-.155م)» 

اين خلدون؛ عبد الرحمن بيِنّ محمذء المقدمة؛ طه (بيروت: دار القلم 
ةلم 

خسلاف؛ عبد الوهاب. السياسة التشرعية (القاهرة: ذار الأتضار» 


87 1م 


ذاود؛ محمد سليمان» تظرية .القياس الأضولى (مصر: دار الدعوة: 
ماكر ام)- 

الإرئير؛ احمد مِنَ محسد: الشرح الصبغير (القاهرة: مطبعة غيسى 
الحلبى): 

التسؤقئ» محمد بن أحمد بن عرقت حاشية الدسوقيى (سيروت: دار 
الفكر). 

الذازى: فخر الدين بن عمر, التفسير الكبيرء طء (مصر: دار إعياء 
التراث العربى). 1 

الرافعى؛ عيد الكريم بن محمدء فتح العزيز (بيروت: دار الفكر): 

ابن ر اشده محمد بان' احمد الحنيد: بداية الفجتهد» طلاء (ييزوته داز 
المعرفة؛ ١5‏ 4 انه 6ر3 ام 


الراهوتىء' محمد بن أحمذ؛ الرهونى؛ (بيروت: ذار الفكن 1594١ه).‏ 


- تآ 


تخلة فركر صاخ عبد الله كامل للاقتصاد الإملامي يجامعة الأزهر الغذد السادس 


الرهلى: محعد بِن أبى العياس أحمدةنهاية المحتاج (ييروت: العكتية 
الإسلافية). 

الزملى+ حاشية روض الطالب (ييروت؛ العكتبة. الإسلامية): 

ابن ررفعه» تجم الكين أحمد بن محمدء النبيه قي شوح التتبيهء عحقوظط 
بجامعة أم.القرىء برقم 115 

الروى) محمد سيناء الذرى) التطريات الساسمية الإماضية طلا 
(القاهرة: سكتبة التراث: 1315م)- 

الزرقاتى» عبد الباقى» شرح الزرقانى على العوطاء تحقيق: إبراهيم 
عطوه: ١‏ (القاهرة: مكتية مصنطفى الخلبىء 1947له - 14537م). 
زغلول؛ محمدء الأدب قي العصر المفلوكى (مصر؛ دار الفعارف): 
الزمخشرىء جار الله محمود بن عمرء الكشاف (ييروت: ذار المعرفة) 
الزهرانىء» محمد ين حسنء التحليل الاقتصادى لظاهرة التخضم 
وعلاجها فى اقتصاذ إسلامي» رسالة ماجستير جامعة أم القرى 
(1ه-:6قاع) 

--“التحليل الاقتصادي لظاهرة الغلاء من خلال كتاب الأسدى" مقدم الى 
الزيلعى: عفان بن.محمد» تبين الحقائقء ط5 (بيروت: ,دار المعرقة), 
السبكىء تقى الذين على بنء تكملة المجموح (المدينة:. المكتية السلعية) - 
أين سحنون بن سعيد» المدوئة (ييروت: ذار الفكز). 

السخاؤى» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» الضوء اللأمع (بيروت: 
متّورات دار مكتبة الحياة). 
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قراءة اقتصادية لرسالة: «رنرهة التقوس في بان حكم التعافل بالقلوس» لابن احاتم 
الياحث/ جمد بن حسن بن سهد الزفوالق 


المركسىء شفسن الدين فحمد بن أيى سهل؛ الفبسوطه طة (بيروت: 


داز المعرقة) 
ابو السعوذ. محمد بن محمذ العماوى؛ تفسير أبى السعوث (بيروت: دار 
أحياء الثرات: العربى], 


السيوطى؛ جلال الدين عبد الرحمن؛ قظع المجادلة عند تغيير المعاملة 
ضمن كتاآب الحاوى (يديروت: ذار الفكر).؛ الأشياأه والنظائر» هذا 
(بيروت: ذاز الكتب العلميق: “591 1ه-313ام)- 

الشاطبى: إسحاق بن إيراهيم؛ المواققات؛ شزج: عبد الله دراز (مصر 
المكتبة التجارية الكبرى). 

شحاته؛ شوقى 'موقف الفكر الإسلامي من ظاهرة تغير قيمة النفود" 
مجلة السلم المعاصرء ع ا (15 1ه وام 

الشربيئى. محمد بن أحمد؛ مغنى المحتاج (بيزوت: ذار إحياء الترات 


الغزريى). 
٠‏ الشوكانىء صحمذ بن على» البدر الطالع» ع١‏ (القاهرة: ملبعة السعادة 
14 اه). 


الصماوى؛ أحمدء بلغة السالكه ط الأخيرة (مصدر: مطبعة مضصطقفي 

الخليى: 1/5 1ه - له 5 ام), 

حدر الشريحة: عيذ الله رن مهرد ء أشي كملفد الحتائق لال لفصراك 
-.المطبعة الأذنيةء #14 اه). 

ابن الصلاح: أبو عمرو؛ قثاوى ابن الصلاح: تحقيّق: ذ. عبذ المعطى 

قلعجى: طآ (خلب: داز الوعى "6+1 1ه-15481م). 


- ]ا - 


محلة فركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الآساؤغي جامعة الآزهر القدد الساذس 


0 


- طرخان» إبراهيم..مصر في عصر الدؤلة المماليك الجراكسة (القاهره: 
مكتبة النهضة المصرية). 
الطوسى؛ محمد بِنّ الحسنء التبيان» تحقيق أحمد العاملى (القجيف مكتية 
الأمينء 4" 35-1 1م): 

- ' أين عابدين, محمد أهنن: حاشية رد الفختار» ظ؟ (محسر ١‏ مطيعة 
عصنطقى الختبى» 11548ف-1577م) 

- عاشورء سعيد: الآيبيون والمغاليك في فصر والشافء ظ؟ (القاهرة 
النهضة العربية). 

0 العبادى: عبد السلام؛ الملكية في الشريحة الإسلانينة: طا ‏ (عمان: مكتيئة 
الأقصى,» 1136 سدة/1ة ام): 

- العدوئ؛ على بن أحبذء حاشية العذوى (بيروت: دار"ابن العربى؟ة محمد 
ابن على؛ أحكام القزآق؛ تحقيق: على اللجاوى (ييروت: دار المعرفة). 

 -‏ العسقلانى: ابن حجزء اثباء الغمر» ط؟ (نيروت: دار الكتب العلمية): 

-- الغصاسى؛ عبد الملك بن حسنين» سمط التجون العوالى (القاهرة: 
المطبعة السلقيق 175/9ه): 

- أبن العساد؛ ابى الفنلاح عيد الحى بن العماذ: شذار الذهب إبيزوت: 
المكتب اليخارى). 

- ابن عمزء يحيى؛ أحكام السوق (تونس: الشركة التوتسية). 

- عبيرةءشهاتِ النين أحمد؛ حاشية عميرة (نصر: دار إحياء الكتقيا 
لجس 


اارنة - 


قرآءة اقتصادية إرسالة+ «برهة: افوس في يان حكم التعامل بالملوس» لاين إهاتم 
الباحث/ محمد بن حسن بن,سعد الزهرائى 


عيسى؛ فوسبى آدمء آثاز تغيرات كيمة النقود قي الاقتضاد الإسلامي 
رسالة عاجستيرء جامعة آم القرى 5١5(‏ 1ه-1586م)- 

الغزالئ؛ آببى حامذ عحمدء إحياء علوم الدين (بيروت: دار المعرقة) 
الوسيط تحقيق: على متحي الدين الفره ذانمى؛ طاا (نصر: قاز 
الاعتصام) , 

-“ الوجيز (صحصر : مطيحة الآداب والمؤيد؛ 117"177ه)ء 

قاضى زادهء شمس الدين أحمد بن قورد, نتائج الآفكار مطبوغ مع 


شرح قت الفديز. 
أبن قدامةء عبد إلله بن آحمدء المغتى (الرياض: مكتبة الرياض الحديقة 
1اها)ء 


قظطبء محمد. منهج التربية الإسلامية؛ ط6 (يبروت: ذار الشروق). 

قليوبى: شهاب الدين أحمد بن أحمدء حاشية قليوبى وعميرة على شرح 

المحلى (القاهرة: دار احياء الكتب العربية). 

أبن القيم؛ محمد بن أبى يكر» مفتاح .دار النسعادة (الزياض: مكتبة 

الوياض الحنيئثة).. ‏ 

- اعلتم الموقعين) تحقيق: له حبد الرؤوف (القاهرة: مكمية الكليات 
الأزهريت 1544 1ه-غخةة ام)ء 

- حون المعبون.لسكيق: عبد الزحمن عتسان [المدينه العفورة: 
إلبكتية السلفية؛ /118ه-15335م). 

- الطرق الحكمية (بيروت؟ دار الكتب العلمية). 
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مجلة بركر صالح عيد الله كامل الاقتصاد الإسلامي يجائعة الآزهر العدد السافس 


- الكاسأتى:؛ أبو بكر بن مسعودء بدائع العتائعة ط؟ [إييرؤت: دان الككاب 
العربى؛ 17515 اه). 

- الكاندهلوى؛ محمد زكزياء أوجِز المسالك» ط؟ (مكة المكرمة: المكتبة 
الآأمدادية 4 115 ه-7/4 1م), 

- الماوردىء على بن محمذ بن حبيب» الحاوف؛ تكيق: حسو كوركولو: 
رسالة دكتورا جامعة أم,القرى؛ 
- الأخكام الشتلطائيق ١3‏ (مصر::مطبعة مصتتفى .الحابى]) 

اس). 
- تسهيل النظر وتعجيل الظفسر؛ تحقييق: محسى الدين سرحان 
(بيروت: دار التوضة العربية 541١م):‏ 

- مايكل ايدجمان؛ الإقتصياد الكلى؛ ترجمة: صحمذ منصور؛ ط١‏ (الزياض: 
دار المريخء 4 أمارارة اما 

- متخلوؤف؛ حسدين: التبيان في.زكاة الاتطان:(الذاهر ة:: مطيعة المخاهة 
الأزهرية 554اه): ؛ دف 

- المجيليدى؛ أحمذ بن سعيدء جامعة أم القرى» التيسيز قي أحكام القسعير. 
تحفيق: موسيء تحقيق مؤاببى لقيال (الجردائر:“الشركة الوطنية) - 
المرداوى» علاء الذين أبو الحسن, علىء الأنصاف» تحفيق: محمد حامد 
الفتى (القاهر»: مطبعة السة المحمدية .535 1ه- 6 5 ام). 

- البرعيتانى. على بن أبى بكر الهدايةء ا الأخيرة (مصو: مطبعة 
مصنطقى الحليى). 

- المذنى» حاشية المذنى؛ مطبوع مع حاشية الرهوتى. 


.وت 


قراءة اقتصادية لرسالة: «نرهة التقوس في بيان حكم التعافل بالفلزس» لابن الاثم 

إلباحت/ محمد بن حسن بن سعد الرهرانى 

المصرى؛ رقيقء الإسلام والنقود» ط١‏ (جدة: مركز النشر الغلمى 

جامعة الملك عبد العريز 4٠1‏ 3ه-1343م)- 

المؤصملى» عبد الله بن محمود؛ الأختيان لتغليل المختار» تمليق: متحموة 

أبو دقيقة (يدون). 

أبن مقلح» تنمس االدين أبى عبد الله محمد» القروع: مراجعنة: عيد 

الستار فراج؛ ط ١‏ (بيروت: عالم الكتب)- 

أبن الهائم» أحمد بن محمذ: نزهة النفوس قي بيآن أحكاء التعامل 

بالفلوس» تحقيق 3. عبد الله الطريقى: ط١‏ (آلرياتن: مكتبة الفعارف» 

امحدنقوام). 

أبن الهمام: كمال النين محمد. بن عبند الواحدء شرح قتح القدير: طذأ 

(مصر: مطبعة مصظفى الحلبى)؛ 

ابن نجيمء رَينَ العابذين بن ابراهيمء البحر الزائق. ط؟ (بيزوتة دار 

المعرفة). 

النشمىء عجيل حاسم 'تغير قيمة العملة في الققه الإسلامي' مجلة 

الشريعة والدراسات الإسلامية: جامعة الكويتك ع:؟١:س‏ ة (ربيع 

الآخرء. 9: 545-15 ام). 

النووى؛.يحيى بن شرف. المجموع (بيروت: ذار الفكر). 

- روضمة الطالبين (بيروت: المكتب الإسلامي): 

آلهمذائى» غيد الجبار؛ شرح الأصول الخمسةء تليق: ابن آبى هاشم 

تحتيق: عيد الكريم عثمان (القاهرة: مكتية وهبه): 

الهيتمى) شهاب آلدين أحمدء تحقة الفحتاج (ييروت: دار صادر). 
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عملة مركز صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الساس 


ٌِ_-كككآ١-2هوٌٍٍ‎ 


ألوتشريسبى» أحمد بن يحيىء المعياز المعرب (بيروت: دار الغرتب 
الأسلتمي). 

يسرى: عند اارحمنء تراسات في غلم الاقتصاد الإسلثمي (الاسكتدرية 
دار الجامعات المضصرية 1347ح) 

أبو يعلى؛ محمد بن الصين الفبزاء؛ الأحكام السلطاتية؛ تحفيق: محمد 
الفتى» ط! (مصر : مطيعة مصطفى الحلبى 1745 ١ه‏ 
' أبوا يوسفه يعقوب ين إبراهيع: الخراجء تسقينق: محمد ابراهيم البنا 
لسار دار اعم 


لد" 


البيوعات في الفكر الإسلامي 
للدكتور/ آنى الخدار أحمد عيد اللّه 


البيوعات في القكر الإسلامى 
الدكتور// أنس المختاز أحمذ عيذ اللّدا”) 
استدراك: 
تأتى هذه الدراسة ضمن سأسلة من الدراسات. التسويقية في الفكر 
الإسلامى, 


0 هنها فى. الأعداد السابقة من :هذه الفجلة كلاث دراساث: وتات هذة 
الدراسة عن 55 نبذأها يمقدمة عامة لهذه الساسلة لم تتح الفرصة 
انشرها قي بذاية السلسلةء 
مقدمة عامة: 
أوا: هدق الجحث: 

يقول الحق نيارك وتعالى في محكم آيانة لها فرَطنا في الكتاب مِنْ 
0006 

وعن التبى وَل أنه قال: 'تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدى 
أبذا كتات الله ولتت"( 


ر*, أسناذ إدارة الأعمال المساعد كلية العجارة- جانعة الأزهر 

1 سوزة الأنعام: الآدية ,"9 

58 رواة الجاكم وقال صحيح الإسناد واعحج البخارى بعكرمة؛ واحمج بابى ادريس 
وله أصل ف[ الصحيح. راجع في ذلك: 
- الإمام الخافظ غبد النغيم بن عبد القوى اللرى المتوفى 5قكهء الرغيب 
واذرهيب من الحديث الشريف (الفاهرة: الكسة القيسة للطباعة والنشر والعؤريع؛ 
جك بدون تاريخ ص .)4١‏ 

- 


جلة #ركر ضالح عبد الله كافل للاقتصاذ الإسلامي يائغة الأزهر الغدذ السادين 


ب ب سس 


تؤكد كل من الآية الكريبة والحديت الشريف السابئين أن الذين 
الإسلامى ليس مجرد عقيدة بل أنه نظام لكافة شئون الحياة قديما وحديتا إلى 
أن يرت الله الأرض ومن عليهاء فل يترك الإسلام الائسان وشأنه يل لقد نظم 
له أموز حياته وكافة معاملاته وعلاقته مع الآخرين. 

ويعتبر علم إدارة الأعفال بفرويعه المختلفة خاصة عام التسويق آحذ 
العلوم الاجتماعية والتى تتأثر أنشطة مزأولته يشكل كيير بطايع الثقاقة 
والعادات وأذا كان الذين الإسلامى ذين عيادات فهو بئفنن القدر من الأسية 
كين معاملات» وحيث أن العملية التسويقية لا تتم إلا قي ظل وجود طرقين 
للتعامل ووسطاء؛ وأن المفهوم الحديث التسويق يركز على هدك إرضاء 
المستهلك الأخير وحمايته بل وضرورة وجوذ أخلاقيات لمزاؤلة وظيفة 
التسويق لذلك قإن هدف ذلك ,البحتك يتركز في إخراج سلسلة من البحوثت 
والتى تمل على موضوعات تسؤيقية من وجه نظر الفكر الإسلامى تحت 
عنوان 'ذراسات من التسويق في الفكن الإسلامى”. 


تعكس النقاط الثالية آهمية ذلك البحث: 

في نظامنا الاقتصادى المعاصر نجذد أننا قذ دخلنا مرحلة التنفية 
الفعلى للإصلاح الاقتصادى وتطبيق مبدأ الحرية الاقتصادية وتشجيع القطاخ 
الخاص؛ وهنا يجب أن أوضح أن معيار النجاج للمشروعات فى النظاء 
الرأسمالى يقاس بالمنفعة المادية: وبالتالى فإن الأنشطة الاقتصادية المخثلفة 
عدوف تزاول في ضوء معايير وتقديرات تختلف باختلاف مفهوم المنفعة غند 
الكثيرين .خاصة وأن الدولة ترفع شسعار.خلق فرصة العمل للشَيَابِء تطبييق 
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الببوعات في القكر الإسلامي 
للدكرر/ أنس الخار أحاد عبد اللّه 


معايير الجودة الشاملة:تشجيع التصدير؛ التوازن فى توزيع المشروعات 
الاقتصادية بين أنحاء الجمهورية؛ تشجيع الاستثمار المحلى والأجتبى؛ تاعيم 
المصنالح القومية وأخيرا الأخذ بكاقة أساليب التكنولوجيا الحديثة: وبالتالى إن 
الأمر يتطلب ضوابط لا يد من الالتزام بها قي تلك المرحلة من. التحول. وفي 
رآيى أن تعاليم الآأسلام هى الأكثر شغولا ونفعا للجميغ فالإسلام لاييمل 
المنقعة المادية ولكن يجب أن تكون في ضوع .ما أحله الله أى الالتزام بأوامر 
الله ونواهيه حتى تتحقق المنفعة العامة في إطاز شوعى امتثالا وتطبيقا لقول 
رسول الله 'المسلمون عند شتروطهم إلا شرطا أحل أو خرم حلال”. 

- أن النشاط التسويقى بآجهزته المختلفة يحتوى على تسية كبيرة من 
الأيدى العامة والاستثمارات المحلية الضخصة قهو يعتير النشاط الأولى 
بالرعاية والتطبيق للتعاليم الإسلامية قلو استقام قي مزاولته لأتشطته المختلفة 
من شراء وبيع ونقل وتخزين وتسعير وتوزيع وإعلان وامتثالا لأوامن الله 
ونواهيه لاستقام بذلك تسعة أعشار الرزق أى الاخل. 

- ومن الأجدر بى.وآنا أعمل لي جامعة الأزهر الشريف وهى جامحة 
إسلامية ذاك طابع ودراسات خاصة أن أبحث في كتاب الله وأقوال رسول 
اللّه ويك وسنته وما ورد قي كتب:القه وادئرات عن المعاملات ولكن بروح 
العصن الذى تعيشه ومقتضياته في حدود التمسك بتعاليم الإسلام السمحة. 
خالثا: منهج الدراسة 

لقد اعتمد الباحث في إعداذه لتلك السلسلة المكتببة من البحوث التسويكية 
في الفكر الإسلامى على المنهج الاستنباطى؛ وذلك عن طريق تحذية ما عى 
المشاكل التسؤيقية المعاضرة والتى تتعدد فيها الآراءٍ مع الاكتفاء بذكر العتوان 


- [3812 


غلة مركر ميال عبد اللّه كامل للاقصاد الإسلامي تجامعة الأزهر العدذ السادس 


قط لتلك المشاكل دون التغرض إلى ما كتب.فيهبا فعلاً حتى لا انحدن في 
عملية العقارنة بين نظام إنسانى وضعى قايل للتعديل. والتخير وتظام سعاوى 
الإلهى له الصحة والكفال؛ ثم القيام, بالبحث والدراسة في هصادر الشريعة 
الإسلافية من قرآن كريم وسنة نبوية شريفة وتطبيقات لاقوال ولأفعال مأغورة 
اأخلفاء الزاشدين وائمة الققه الإشلامى لمعرفة رآئى الإسلام في تك 
الموضوعات امتتالا لقول الحق تبارك وتعالى: ولو ردوة إلى الرّسُول وإِلَى 
أو الأمر مِنْهُمْ لَعْلِمَهُ الزين يسكنبطونة وهم .)١1‏ 


وايعاً: نطاق البحث وخطة الدراسة 

يعشبر موضوع دراسات من التسويق في الفكر الإسلامي من, 
الموضوحات المتسعة والمتشعبة والتى.يتدرج تحتها الكثير مين الموضوحات 
الفرعية متل كافة الوظائف التسويقية وذلك طبقا للمنهج الوظيفى لدراسة 
التسويق؛ والسلع,وَالخدّمات المقدمة طيقَاً للمنيج السلعى؛ ومنافة التوزيع 
المختلفة ورجال النيع طبقا لمنهج المؤسسات التسويقية وغسير ذلك مين 
الموصوعات الفرعية المختلفة؛ اذا فقد رأيت أن يتم إخراج تلك السلاسلة فى 
صورة خمسة مجموعات كل مجموعة تحتوى على أريعة بحوت وثلك 
باحمالى عشرين يحثاء وسوف تشمل المجموعة الأولى على اليحوت التالية: 

-١‏ ضَزوزة التوعبة. للتجارة وجميع العاملين بمنافذ التوزيع ورجال 
البيع تامور ذيتهع. 

؟- التسعير قي الفكر الإسلامى. 


[1) سورة النساء؛ الآبة ؟1,م, 
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الببوعات في الفكر الإسلامي 
للدكور/ انس المختار أحد عيد الله 


؟- البيوعات في الفكر الإسسلامى. 
#- التسويق الاختكارئ فى الفكر الإسلام (. 

وبانتهاءع البحث الرابع سوف توجد قائمة موحدة يالمراجع العلمية 
للأربعة بحوت نظرا لتكرار الاستعانة يها في كل يحت وقي النهاية أدعى الله 
أن تكون كتاياتى قي تلك السلسلة من نوخ الكلمة الطيبة كالشجرة الطيية 
أضلها ثايت وفرعها في, السماء تلك الفروع والتى سوف تشتمل على الغديد 
والعديد من الذراسات التسويقية مثل مفهوم التكلفة والربح في الفكر الإسلامىء 
الأنماط الاستهلاكية في الإسلام؛ أخلاقبات الإعلان في الإسلام» التأمين: 
أخلاقيات رجال البيع... الخ وبمرور السنوات وبقدر ما كتب ,لى من عسر في 
الحيأة والقدرة على. البحث فسوف تتفرع فروع ثلك الشجرة إلى فروخع أخرى 


وبالله التوفيق 


2 لقدمم نشر هذا لقال في العدد الثانى فن هذة اخجلة في مسحمير 17م ؤسوف 
نتعر الياقى تاعاً في الأعداد الفادفة إن ضاء الله, 


-01- 


مجلة مركر ضالمح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزهر العدد السادص 


البيوعات في الفكر الإسلامى 


تعريف البيع لغة: 

تمطلق المبادلة» ولفظ البيع والشنزاء يطلق كل متهعا غلى ما يلق عليه 
الآخر؛ فهما من الألفاظ المشتركة بين المعانى المتضادة؛ ويراد بالبيع شرعا: 
مبادلة مال بمال على بيبل التراضى؛ أو نقل ملك بعوضن على الوجه الماذون 
فيه" بذلييل قول الحق تباررك وتعالى: إن اللّهُ امترَى من الْمؤْمِبينَ 
أنفْسَهُح وَأَموالَهم بأنّ لَه الْجَنة يُقَابلُونَ في سبيل الله لَقلُون وَيُقتلُون 
عدا عَلَيِه حا في العؤرَاة وَالإنجيل وَالْمُرَآن وَمَنَ أؤقى مده مِنَ الله 
َاسْتبَشِرُوا بكم الذي بَتعَْم به وََلِكَ هُوَ الْفورْ العظيم1". 

والبيع مصدر باع الثلاتئ واشتقاق من الباع وهو الذراع لأن كل واحد 
يمن المتعاقدين يمد باغاه للأخر بالأخذ والإعطاءء ويحتمل أن كل واحد ملهما 
كان يبايع صاحيه آى يصافحه عند النيع لذى سمى البيع صحفقة. 

ووظيفة النيع والشراء وجدت منذ وجود جماغنات بشريةٍ منظمة؛: 
وحتمية تلك الوظيفة تكمن قي حاجة الإنسان إلى ما في يد غيره؛ ففيه شرعية 
البلوغ إلى الترض من غير مرج كالسرقة والنهب فإذا لم يحصصل الإنسان 
على ما يحتاجه والذى يقع تحت .يد غيره بوسيلة مشروعة فسوق يقكر فى 
وسائل غير مشروعة ويذلك تتفشى القوضى وعدم الاستقرار في المعافلاث. 
(1) السيد سابق: ففهالسنة (القاهرة: دار الفعح: للإغلام الغربى جدلاى طؤا 

م وام ص/410١.‏ 
55 'سورة التوبة: الآية 195, 
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البيوغات في الفكر الاسلامي 
للذكترر/ آنس المتدار أحمد غيد الله 


'تعربف البيع شرعا: 

للبيع تعريفات كثيرة من وجه النظر الشرعية منها أنه 'مبادلة العال 
المقوم بالمال المتقزم تمليكاً وتملكا على.وجه. الخمسوص“ وتعريف آخر هنو 
اشائلة كال بعال على رج مس رك 

ومن الملاحظ أن ذلك التعزيق: الآخير لم يضقا كلمة متقوم حيت 
لحرو : لي لأن للعال عن رجه كر الشريكة الإسحيية لا ركون ياك 
و لايكتيب صقة المالية إلا إذا كان متقوما أى يعتبر شر عا (موضعه حلال وله 
قيمة من زجة نظر الشّزع] أذن قلا داعى لذكر ذلك الشرط). 


مشروعية البيع: 
البيع حائز بالكتاب والستة والإجماع قمن الكتناب قوله تعالى: #اللرين 


يأكلون الربَا لا يموت إلا كما يَقُوم الذي يَتَحبْطَه الشْيْطَاد من القن 
ذل بأنهم وا نما بتع يل لا أل لل اع حرم الا فتن جاه 
مؤظة يرب قَاتقى كله ها سلف وأَمْرة إلى اللَهِ ومن عاذ فأوآكَ 
أمحاب التار شم فيه الئر 77001 

وقرله تالى: ليها لين آمنوا ا الوا مالم بتكم بلاطل إلا 
أناتَكُوبَجَارَةٌ عن كَرَاضِ عِدْكُمْ ولا توا أنفْسَكُمْ إن الله كانا بِكُمْ 
0 


.)١(‏ سورة البقرة: آية ه/؟. 
(1. سورة الساء: آية 9؟. 
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مجلة مركز سالك عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجبامغة الأزهر العدد السادس 


ولفظ التجارة يِتَكمن البيع وَالشَرَاءَ؛ أما السنة فكثيزة فلقد أخرج أحمد 
من حديت رافع بن خديج: قيِل دا رسول الله أى الكسب أطيب] قال: "عمل 
الرجل بيده وكل بيع يدور .0١["‏ 


ويؤكذ ذلك ماراوه أبى عبد الله الزبير بن العوام 4 قال قال رسول 
الله يك 'لآن ياحذ أحدكم أحبله تم يأتى الحبل فيائى بكزمة من حطب على 
ظهره قيبعيها. فيكف اللّه بها وجه خير له من أن يسآل الناس أعطوه أو 


100 


(() .رواه البزار والحاكم هن رواية سعيد بن عمير عن عمه: وقال الجاكم: صحيح 
الاسناد, وقال: ذكر يحى بن معين أن عم سعيدة البراء بن عسازيء وزواة اليهقى 
عن زواية سعيد بن عميز مرسلاً وقال: هذا هر الحقوظ. وخطا فول من قال سن 
عمف وحكاة عن البخارى» ورواه أذ من رؤاية جع بن عمير عن حاله أبى 
برذة) و#تيع ضعيق: وال أعلم» راجع قي ذلك: 
ابو حامد محمد بن محمد الغزالى المدوفى سة.ه ١ه‏ إحياء غلوم الدين؛ (القاهرة؛ 
دار الريان لدرّاثء جل طلء 417 ١ح‏ لأؤرة زم ضء لات ولا, 
(5) حديث متقق عليه راجع ف ذلك: 
- الإمام أيى زكريا يحبى بن شرف السووى الدعشقى 1ه ")رياص 
الصالجين من كلام سيد المرسلئ: وببروت: مؤسسة جمال. ١581-114151اع)‏ 
صلاه ١‏ 
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الببوغات في الفككر الإسلاتي 
للدكور/ أنس المعحار ]عمد عيب اللّد 

وكذلك ما رواء أب خالا حكيم بن حزام عه قال: قال رسول اللد عق 
"البيعال بالخيار ما لم يتفركاء فإن. صدقا وبينا بورك ليما فى بيعهما وإن كتمأ 
وكذبا محفت بركة بيعها(. 

وأما الأجماع ققد أجمعت علنه الأمة والتعامل يدن عهد اارسول 22 
إلى يزمتا هذا قلقد زروى أن النبى قي8: "باع تدحا وجلسا؛ والجلس هو الكساء 
الذى يطرح على ظهر البعير» وكأن الناس. يتبايعون قأقرهم النبى 8 على 
ذلك وأجمعت الأفة على جواز عقد البيع؛ وأنه أحذ أسباب الفلك» وركئه 
الإيجاب: والقيول الدالان على التبادل أو مايقوم مقامهما من التبادل يطريقة 
التساطى(')؛ ولقد شرح الله البيع توسعة منه على عياده اد احتياحاتهم من 
الغداء والكساءع وما إلى ذلك 
أركان البيع: 

للبيع ثلاثة أركان (العاقد: المعقود عليه لفظ العقد), 
أولا: العاقد: 

ويقصد يه التاجر أو البائع ويشترط آلآ يعفد عقود بيع .واحد من أربعة 
أشخاضص وهم: 


(3ع02 رواةاليحارى ف البيوع 215 11ء 55:64 ومسلم في البيوع ؟4: وآيا.داود 
ف البيوع أ والرمدى في اليوع 15, والانى ف البيبوع 8,4 والدار في 
الببوع 15؛ وأحمد بن حبل ؟ راجع في ذلك: 
- مجموعة من المستشرقين: المعجم المفهرس لألقاظ الحديت البوىء (إستاتبول» 
ذار الدعوه /151)؛ جاءاصاة ؟, 

37 .دل نحمد مصطقى شحاته الجسيين؛ الفقد الإسلامى في أحكام العقود, (القاهرة: 
يدون تاشر ؟ 214٠‏ ال ام) ص ه". 
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مجلة مركر,صا ل عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلابي يجامعة الأزهر القلية السادس 


| الصبى ا- المجئون 
الغير اللا بإذن سيده #- الأعنى 
ثانياً: المعقوذ عليه؛! 


وهو الغال الفراد نقله من واحد العاقدين إلى الآخر ثمنا كان أو مثمنا) 


أو لا يد أن تتوافر فيه ستة شروط وهى: 


<5 


+ 


3# 


ات 


ألا يكون محل البيع نجسا في عيته فلا يصح بيع الكلب أو الختزير وله 
بيع زبل وعذره. ولا يبيع العاج ومأ يصنع منهء 

أنّ يكون محل البيغ منتفغا بهء فلا يجوز ,نيع الحشدرات ولا الحية وما 
شابه ذلك. 

أن يكون محل البيع مملوكا لاق أو ماذوناً من حية المللك. ولا يجوز 
أن يشترى من غير المالك انتظارا للذن من المالك؛ بل لو رحب, 
المالك يجذ ذلك وجب امنتكتاقف الحقة: 

أن يكرن محل البيع المعقود عليه مقدوراً حسا ويمكن تسليمف قماالا 
يقدر على تسليعه حسا لآ يصح بيعة؛ كالسمك في الماءء والأغتام 
الشاردة؛ والجمن قي اليطن؛ وعشب الفحل: والصوفه على الظهر» 
واللين. في الضرع. والمرهون: والموقوقء وبيع آلام دون الاين 
والعكس؛ فلا يضح التفريق بيتهعا. 

أن يكون فحل البيع معلوم العين والقدر والوصف»؛ فالغلم بالعين يان 
جاح ار مير أو 
من هذه التياب. أما العلم بالقدر قهى أن يقدز الشئ المييع بالوزن أو 
الكيل أو المقاس أو بالنطن إليه؛ قلا يصع أن يقول البائع بعتك ذلك 


ا 


البيوعات في الفكر الأسلامي 
للذكمور/ انس المخخار أحد عيد الله 


التوب يما باع به فلان توبهه أو بعتك هذا بزنة هذه الصنجة (حجر) إن 
لم تكن معلومة الوزن)ولا بعتا هذه الصصبره ,من الحنظة» آما العلم 
بالوصفه فقتحصل بالروية في الأعيان: فلا يصح بيع الغائب» والوقضف 
لا ينوم مقام العيان» فلا يجوز بيع الثوب. ‏ في المنسخ. ولا الخنطة في 
سنابلهاء ولا يبيع الآرزء والجوز؛ واللوز في الفشر. 

5> .أن يكون المبيع مقبوكاً إن كان فذ إستعاد ملكة بتعاوضة: وهدااشورط 
خاض فلقد نهى رسول الله كا 'عن بيع ما لم يقبض" ويستوى في ذلك 
العقار والمتقول تقل ما اشتراه أو باعه قبل القبض قبيعه باطل!"): 

تالئا: تفظ العقذ 
لا بد من توافر الإيجاب والفبول بالعقد وأن يكون ذلك متصبلا بلفظ دال 

على المغنود؛ يفهم صراحة أو كناية والصريح أقطع للخصومة!"). 


شروط صحة البيع؛ 
لصحة البيع أربعة شروط هى كما يلى؛ 
-١‏ شروط انغقاد: وهى أن تكون في العاقد أهلية المتعاقدين وفي العقد 
موافقة الإيجاب والقبول؛.وقي المكان اتحاد المجلس؛ وخي 


1) من حديت بن عباس حديث متفق »عليه راجع في ذلك المرجع التالى: 
- الإفام أبو حامد محمد بن محسا الغزالى المتوقى سعة ه ٠‏ 5- إحياء غلوم اللدين: 
مرجع سبق ذكرة؛ عن 1/5. 
5غ الافام آبو حافد محمد بن تحمد الغزالى المتوشى سنة ه ٠ه‏ إخياء علوم الدين» مرجيع 
سبق ذكرة ص 74 /ا/. 
ا 


يجلة فركر صال غيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد السادسى 


حب _-_- 


المسقود عليه كرئه مالا متقوما موجودا مملوكا في تقسهء 
وكون الملك للنائع» وكونه مقدور التسليم: 

١-شروط‏ تفادً: وهو أن يكون محل البيع مملوكا للبائع: وإلا يكون في المبيع 

*- شروط صحه: وهو أن يكون التمن المقذر معلوماء وقد تحفق شبرط 
الرضنا بين المتعاقدين» فلا يضح بيغ الإكراه؛ وأن تُتحققٌ 
معلومية الأجل في البيع المؤجل تمنه؛ وأن يثم القبض قي 
المقنترئ الفنقول» وأن يكم القيضن قبل الاقتوان قي 
الصرف: 

4- شروظ لزوم: وهئ أن يتحاق في العقد الشروط السايقة الا وهى شرط 
الإنكاد والنقك؛ والضحة: يواد عليه الخلدر ين الخيار أت 
التى تشترط في ,قود البيع: 

ومخل البيع:'المال المتقوم؛ وحكمه: ثبوت دق الفاكية .في البدلين لكل 
ديعا للك لسري تالياع بلدا إن الي 2 له ا 


حكم البيع شرعاً: 

حكم البيع شرعا الاباحة ولكن قد يكون واحبأ قى حالة الاضط ران إلى 
طعام أو شراب أذ يجب شراء أو بيع ما قيبه حفظ النقس من اليلاك؛ وقد 
يكون مكروها كبيع ما يكزه .بيعه وبعد الاذان الثانى من يوم الجمعة؛ وقد 
يكون محرما كبيع الخمر لمن شربها ومباح فيما عدا نلك(0. 


17 د/ محمد نصطفى شحاته الحسينى» الفقه الإسلامى ف أحكام 'العقود مرجع سيق 
ذكرة: ارده 
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البيوعات في الفكر الإسلامي 
للد كور انس المخار أحد غيد الله 


وسوف: اتناول فيما يلتى.ما يتصل بالبيوع.الجنائزة: واليبوع المدرة 
شوعا وذلك على النحو التالى: 

لقند أرل الإسات أهمية بخاصمة لنشاطى التشويق والتطرى الاترهي! 
المباشر قي التداول والتغامل بين الفنسلمين في إرساء قواعد الحياة 
الاقتصادية العادلة الستقرة فلقد حددت الشزيعة الأسلامية شروظا يجب 
توافرهأ في السوق باعتبازه مكانا لالثقاء.جانبى العرطى والطلب وتحديد 
الكتسار اللحادلة وقاكل البيانات و المعلوملات نين المتعاملين لاخر صن فرصل 
رقابة من جانب الدولة؛ فلقد أوجب التبى يل أن يكون البيع والشراء بي مكان 
معلوم يلتقى فيه المتعاملون بهدف وضوح الزؤية والعلم بأحوال السوق حيث 
كانت الوسيلّة الوحيدة للإتصال.آن ذاك هى المقابلات والاتضالات النحصية؛ 
ويؤكد أهمية ذلك من أن النبى كم بعد أن انتهى من بناء ‏ مسجده في المدينة 
مصى إلى مكان فسيح وضرب فيه برجله وقال هذه سوككم فلا ينقص.ولا 
يضصرب عليه فتم إقامة سوق منظمة بها مكان للخيل ومكان للإبل ومكان 
للغنم؛ ومكان للسلع الغذائية بآنواعها المختلفة!') بالإضافة إلى الشروط 
المرتيطة بالسوق في حد ذاه فلقد حدد الإسلام مبادئ وقواعد التبادل يالبيع 
والشراء وحدد بدقة أنواع البيوع الجائزة شرعاً طبقا لهذه المينادئ والقؤاعد: 
وخنذ أيضاً البيوع المحرمة والمنهى عنها شرعاً وهو ها ستتعرض إليه فيا 
65 


1 عبد السميع الكصرى: مقوسات الاتسساد الإسلامى (القاهرة: مكة وهبه: ط1 
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جلة مركر.ضال عيد الله كامل للاقتضاد الأسلامي افعة الأزهر الغدد السادس 


0ك 


أولاء البيوع الجائزة: 
١‏ - البيع يالمرّاد العلدى: 
<23 لد آجاززت السريعة الإسلامية البيع حن طريق المزاد العلنى لد أنه 
يؤدى إلى الوصول الى السعر الحقيقى: والذى. يتناسب مع المقدرة الشرائية 
للمستيلكين؛ وإلااما أقذم العتسترى على المزايدة عليه ويذلك يتحقق مببدآ 
التراضى بين الطرقين؛ كما أنه يجعل غامش الربح والذى يمكن تحقيقه في 
أضيق الحدود ويدفع البائع إلى زيادة كفاءة تأدية خدماته التسويقية وبذلك 
ينتفى عتصر الاستخلال والأضرار بالعستهلك: ويسمى البيع بالمزاد العلنى في 
الفقه الإسلامى "بيع من يزيد”. 

وحن أنس بن مالك كه أنه قال: "أن رحلا من الأنصار أتى التيى كله 
قسآله: فقال أما في بيتك شيئ؛ قال: يلى: حلس ليس يعضه وتيسط يعضه؛ 
مك ب نان العام اقالر كن يها فلناء ماحد هنا ب لول لك فيد 
وكال: عن يشتترى هذَين قال؟ رجل أذا احذهما ‏ يدرهمة قال رسول ]ذه جد 
'"من يزيد على درهم” مرتين أو ثلاثا: قال: رجل أنا آخدهما بدرهمين: 
فأعطاهما اناة؛ وأخذ الدرهمين. فأعطاهما للانصارى؛ وقال: إششثر بأخدها 
طجاما فانيذء إلى أهلكء وأغاتر بالآخرا قدوم] قات يه قإامية ضدافية 
رصول الله للك عوذا نيذه ثم كال أذهبت فاحتطب وبع ولا آرينك خمسة عشئر 
يوماء ففعلء قجاء وقد أصاب.عشره دراهم؛ فإشترى يبعضها ثوباء ويبعضها 
طعامآة فقال رسول الله #: "هذا خير لك منءآن تج الفمسالة نكنه في 
وجهك يوم القيام؛ إن المسألة لا صلح إلا لثلاث 'لذى فقر,مدقع أو لذى غنرم 


67 ب 


الببوعات قي الفكر الأسللامي 
للدكعور/ أنس الغخار أحمد عيذ الله 


مفظع) أو لذ دم موجع"!!). 

ولتحقيق مشروعية البيغ ,بالمزاد العلنى يجب .أن يكو باللداء العلنى 
ويجوز لعن يرغب في الشراء التقدم بالعزأيدة فلا يحرم عته أحد, 
7- البيع بواسظة السميرة: 

العمساز كما هو متعارف علية هو الشخص الوسيط بين اليائع 
و المشترى لتسهيل عملية التبادل ونقل البيانات والفعلومات وتقريب وجهات 
النظر وتعريفه البائع يالمشترى» فلقد ذكر الإعام البخارى: لم ير ابن سيرين 
وعطاع وإيرافيم والحسن بامر السمسار بأساء وقال ابن عباس: لا بأس ين 
يقول البائع للسمساز بع هذا التوب بكذا فما ززاد على دَلكَ.فهو لك» وقد قال 
اين سيرين إذا قال البائع بعه بكذا قما كان من ربح فهو لك؛ آو نقتسمه ييننى 
وبينك فلا بأس بدل") وذلك تطبيقا لما رواه أبو هرينرة ذك حيث قال: قال 
رسول.الله يك: "العسلمون على شروطهم7). 


(1) رواه آبو داوة والبيهقى بطوله. واللفظ لآبى داوف واخرج الْرغلى والتسالى ننه 
قعنة بيع,القدح فقط» وقال الزمذى حديث حتين راجع في ذللكة 
- الأمام الحاقظ عبد الفظيم بن عبد القوى النذرى التوفى سنة 655 الْوُعَيبِ 
والرهيب من الخديت الشريف: (القاهزة: الكسة القيمة للطباعة والتشبر والتوزيع» 
جاء ط1ء بدوة تازيخ): ص؟ اع 1ن 

(1) السيك سايق: فقه السنة؛ (مرجع سبق ذكره ج*) ص 81 .١‏ 

() ازوأة البخارى فى الإجازة 314 ٠ه‏ وفي الشنروط "؛ 13 والعملى فى الأحكام 
/110ء وف البيوع مع وأبا داود في الأفينيه ؟١ء‏ راجع في ذلك؛ 
- مجبوعة هن الستشرقنء المعجم المفهرس لألفاظ الخديت البوى؛ زمرجع سيقن 
ذكرف ج؟) صن 5,؛ 
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يجلة مركر صالح عبد اللّ كامل للاقتصاد الإسلافي بجامعة الأزهر العدد السادس 


*- البيغ بالأجل هع زيادة الثمن: 
٠٠1:‏ يجوف ايع يفن مددد وقك حدوك"الليع حال الفياائف عدا جور اليم 
يثمن مؤجل+ وكذلك يجوز أن يكون بعص التمن مؤجلاً وبعضه مؤخرأ عتتى 
تحةق شترط للتراضى بين المتبايغيت» ويجوز للدائع متى كان الثمن, مؤجلاً أن 
يزيد قيه من أجل التاجيل؛ قالأجل خصة من الثمن وقد ذهب إلى جواز ذلك 
الأحناف والشافعية وزيد .بن غلى؛ والمويد باللة» وجمهور الققهاء؛ اعموم 
الأدلة التاريخية. بجوازهء كما رححه:الامام الشوكائى( 
4؛- جواز البيع مع استثناء شَئَ معلوم: 

ويجوز أن يبيع البائع سلعتهء ويستثنى من البيع جزء معلوم كأن يبيع 
مذزلا ويستثنى منه شقَة معلومة أو بستانا ويستثنى منه شجرة معلومة أو 
قطعة أرض ويستثنى ملها ناحية معلومة!! فلقد روى حابر فم أن النبى عن 
قد نهى عَن المحاقلة والمزاينة والتنيا إلا أن تعلمء فإن استتت, شينا مجهولا 
غير معلوم لم يصح البيع لما يتضمنه من الجهالة والتغريز 7). 
ه- جِوَارُ البيع يسعر التكلقة (التوليه) أو يضعر السوق (المرابحة) أو بسعر 

أقل من سعر التكلفة (الوضيعة): 

تجوز التولية والمرابحة والوضيعة عند تحديذ سعر الشئ المبيغع بشرظط 
أن يعرف المتعاقذين التمن الذى اشدتريت به السلعة أصلا, 


00 السيد سابق؛ ققهالسة. (مرجع سبق ذكره مباشرة» ج"8) ص 159 
(1) السيد سابقء ققه السعة. مرجع سبق ذكزه ص 55 1 
(9). رواه الودذى وضححه راجع في ذللها: 

- أبو يكر جابر الجزائرى» متهاج المسلم؛ مرجع سبق ذكره: ص 68 ؟. 
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البيوعات في الفكر الإسلامي 
للدكتور/ أنس المخعار أحمد عبد الله 


والتولية: وينصد بها البيع بالتكلفة أى بمقداز رأس'المال دون .زياذة أو 

والمرابحة؛ ويقصد يها البيع بسعر أعلى من سغر التكلفة عن طريق 
تحديذ مقدار من الربح المعلوم أ البيع بسعر 'السوق: 

والوضيعة: ويقصد يها البيع بسعر أفل من التكلقة. 
- جوان بيع الجزاف: 

الشيئ الجزاف. هو ذلك الشئ المبيغ ولكن لا يعلم قدره 'وَزّنَه أو أطواله 
أو أحجامه' واذلك يعتمد على التقدير بالنظر والتخمين والخبرة في ذلك 
المجال وقد يستعان باهل الخبرة والمعرفة والمشهوذ لهم بصحة التقديرء ولقد 
كان هذا النوع من البيوع متعارفا عليه بين الصحاية في عهد رسول الله يق 
وقلما كانوا يخطئون فيه فلو حدث,خطأ في التقدير فإن ثمة غزز! قإنه يكون 
يسيرأ يتسامح فيه عادة لقلته؛ ويؤيد ذلك ما قاله أبن عمر :له عنه حيث كانوا 
يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم الرسول يل أن يتيوه حتى 
ينقاوء!'!١‏ #الرسول اقرهم على بيع الجزاف» ولكن نهى عبن البيع قبل النفل 
فقطء وقال ابن 'قدامه: يجوز بيع الصبرء_جزافآ لا نغلم فيد خلافاً؛ إذا جهل 
البائع رالمشترى قدرهال". 


لع إرواة أباداود في ابيوع قا وأ“قد بن حيل 541ق “ل 38 لك وؤذلافق 
راجع في ذلك: 
- تجموعة من المستشرقين: المعجم المفهزس لالفاظ الحذبنث البوى» مرجع سبق 
ذكرة: جا ص51 1, 
5 السيد سابق» فقه السنة (مرجع سيق ذكرة؛ )1 ص18 , 
2200-2 


مجلة مركر صالح عيذ الله كامل للاقتصان الإسلامي بجامعة الأزهر العدذ السادس 


-٠‏ جوان بيغ ما في رؤيته مشقة أ ضرر: 

ليس هن قبل الغرر بيع المغييات في الأرض كاليطاطس واليصل 
وَالتوم وَالجزز والقلقاس والفجل ونحوهاء حيث يجوز بيغ هذه المعيبات بشرط 
أن تحدد آوضصافيا طبقا للدرف. والعادة وكذلك بالكل الأطعمنة المحفوظة 
والأدوية وآنابيت للبوتاجاز. والأكسوجين: وبعض الأدوات الطبية (المفاصل 
الصناعية المعقمة) والتى لا تفتح إلا وقت الاستععان لما يثرتب على فتحها 
من صرر أو ثلف فهذه الشلع معلومَة ومحددة أوضاقها ومقاساتها ومكوتاتها 
وهدة صلاحيتهاء هذا إلى.جائب التزام مصدر إنتاجها بكتابة كل ما يتعلق يهأ 
ومسوليته عن ذلكن قهذء الشلع معاومة بكالعرف الصقاحى والتجلارى؛ 
وظاهرها وبيآناتها عنوان بأطنهاء ولو فرض أن في .ذلك غررأ يسير يلتكر او 
قورن بالغصلحة الغامة والتى لأ بد للثاس منها؛ قإن ذلك الغرر لآ يوجب 
المئع: ففى اجازة الحيبوان والدار غرزز»:فقد يموت الحيوان أو تهدم الذار 
ويتَطبق ذلك على بيوعات يعض المحاصيل كالبطيخ والشمام والجوز واللوز 
والفستق والفول السوذانى وأمثال ذلك مما لا يقلو من الغرن؛ وبذلك. تستطيع 
أن نقول ليس كل, غرر.سببآ قي التحريم؛ قالغرر إذا كان يسيراً؛ أو لا يمكنّ 
تجنبه أو الاحتراز منه لا تمنع صصحة العقد؛ فمآ ,بداخل. يطوق الحيوانات: أو 
آخر الثماز التى يدا نضوج بعضها دون البعض الآخر لا يمكن الاحتراز مت 
وذلك يخلاف الغرر الكثير والذى يمكن الاحتراز هنه فهذا الذوح من الغرر 
يعتبر من الأنواع الثى نها عنها الرسول كَل وما كان مساوياً لها لا فرئ بينها 


البيوعات في الفكر الإسلامي 
للذكتور/ أت المخار إحمد عيد الله 


وبيته؛ فهذا هو الماتع من صحة العقدل'. 


/- جواز البيع وققا للطلبية أو بيغ الاستصناع؛ 

يتصد بالإسكستاع هو التداقد على تصتيع سلعة ها بناء على طلب 
مسبق وهذا التوع هن الامتصناع معروف قبل الإسلام ولقد أجمعت الشريعة 
الإسلامية والامة على مشروعيته بشروط هى: 

- الإيجاب والقبول بين الصمانع والمشترى في كلما جرى التعامل 
باستصناحه, 

- تأكيد الملك في المبيع والتمن, 

- بان جنس الستصنع ووضفه وتحديد 'نوعه ومقداره بيانا تنتفى منه 
الجهالة ويرتفع النراع. 

والمشترى عند .رؤيته للمبيع يخير بين أمرين أن يأخذ بكل الَثمنَء وبيئ 
أن يفسغ العقد يخيار الزؤية: سواع وجده على الحالة .التى وضفها أم لا "وذلك 
عند أبى حنيفة ومحمذ رهبى الله عتهها 'وقال أو يوسف: أن.وجده على مآ 
وصف قلا خيار له.دفعا للضرر عن الصانعء إذ قد لا يقشترى عيره المصذنوخ 
عما يشترى يه هو( 


1ع الإفام تمس الدين محمد بن أبى بكر بن فيم الجوزيف. 531- 1ه له رآذ العاد لي 
هدى خبر العياةء (القاهرة: الكتبة الفبية للطباعة والنشر والتوريع جةرط١؛‏ 
-9544اع) ص/1؟1. 
(17 السيد سابق: فقه السنةء مرجع ضبق ذكرفء ج18 صن 155 , 
ب #811 بس 


مجلة فركر مال عيد, الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العاد السادس 


3 - جواز بيع بيعش المحاصيل وهى في سنايلها بشرط نضوجها: 

يجوز بيع الخنطة في ستابلها وما شابهها من المحاصيل والتى توجد 
داخل قشره أو غلاف كالأرز والشعير والجوز اللوز لآنها حبؤب“يتتفع يها 
وقد يتطلب الأمز لصلاديتها أو لتخزيئها بقاعها في ققبورها .ويؤكد ذلك عن 
أن التبى كَل قد نهى عن بيع السئبل حتى يبيض ١‏ أى ينضج وين العاهة 
تيسيرا على المتعاملين ولآن الضرورة تدعو إلى ذلك ولذا يفتقر ما قيه من 
غرر ويويد هذا هذهب المالكية والأحناف7". 
1- جواز بيع الوقاء: 

يقصد ببيع الوفاء من يحتاج إلى سيؤله نفدية إذ يفوم بييع أرض أو عقر 
أو شئ له قيمة (ذهب وفضه ونحاس) على أنه إذا استطاع الوفاء بالثمن خي 
الوقت المحدد استرد ما ياعه؛ واليوم نزى هذا النوع من البيوع: وحكمه حكم 
الرهن(. 
-١١‏ جوان بيع المضطر: 

قذ يضطز الإنسان إلى عرض ما يقع تحت يده من ممتلكات لمواجهية 
أزمة معيئة كحلول موعد سداد دين أو مواجهة أمر ضرورى من.ضروزيات 
الحياة أو حالة وفاة مفاجنة أو مرض يتطلب تفقات عاجلة وهنا بيع ما يملكه 
بأقل من قيمته لضيق الوقت ولشدة وسرعة الحاجة فيكون البيع في تلك الحالة 


1 رواة البخارى في الإسلام, 4: ومسلم في المبوع »...د ه: وآنا داود في اليبوع 
وأحمد بن حيل 41 ق راجم في ذلكف؛ 
- مجفوعة من المستشوقين: المعجم المفهرس لألفاظ الخدديت البوى» جد ص 4 8" . 
82 السيد سايق, فقه الستة؛ (مرجع سيق ذكره جاء ص 18): 
اله المرجع السابق ذكره مباشرة؛: ص 15. 
1 


اليوعاث في الفكر الإسلامي 
للدكتور/ أل المتحار أحمد غيل الله 


جائرًا ولا يفسخ واكن. مع الكراكية من جانب المشترى: فالذى يشرخ قي 
الشرآء في تلك الدالة كأن.يمكنه أن يعين الفظرء ويفرضه أو حتى يسيل 
له عملية الاقتر اض حتى ينفرج به الحال من هذا الضيق الدى الع يه؛ وهنآ 
يجب أل تتذكر قول الحق سبحائه وتعالي؛ هإْولا تسا الْفَضْل تتتكم1'. 

ولقد ورذ في ذلك المحال قول منيذتا على بن أبى طالب كرم الله وجهه- 
سيأتى على الناس زمان عضوض يعض الموعيز. على فا في يديه ولم يؤمر 
بذلك:0), 

وهذأ النوع من البيوعات موجود اليوم ويطلق عليه الفاظ عسؤقية 'كشراع 
المستغنى" أو شراء "السقطة واللقطة". 
- جواز بيع التلجنة؛ 

يفصد ببيع الثلجئة أنه إذا خافا إنسان من بطش آخر ظام لديهنية 
الاعتداء على ممتلكاتة فتظاغر ببيعهاء فإذا ماكم عقَة البيع مستوفيا لكافة 
شروطه واركانه؛ فعقد هذا البيع يعتبر خير ناقذ لأن نية العاقدين لم تتجه 
حقيقة إلى البيغ الفغلى والذى يترتي عليه آثار ذلك النيع من حثوق ووآحباتك؛ 
ولقد قال تايندا اذلك ابن قدامة من أن بيع التلجتئة باطلء ولكن الشافعية 
وأبوحتيقة يرون أن عقّد البيع صحيح.ما دام المتعاقذين قذ تراضيا على ذلك 
وكائث شروط البيع وأركانه سليمة خالية من مفسذء كما لو اثفقا على شرط 
فاسد ثم عقد البيع بلا شرط(". 


3 سوزة البقرة: الآيه 918/1 
3ع السيد سابق: فقه السبة؛ (مرجع سبق ذكرةء ت؟) ص .15٠‏ 
ا" السيد سابق: فقه السمة: (مرجع بق ذكر»؛ ج ؟) ص .1١١‏ 
- 


علة فركر صالعيك اللّه كامل للاقتصاد الإسلاني بجامعة الأزهر العدد السادس 


١‏ - بيع الفضولى: 

الشخص الفصولى هن ذلك الذى يتصرف في شتون غير بدون أذن أو 
توكيل أو ولاية شرعيةقء كآن يبيع الزوج بعض ممتلكات زوجته دون أذن 
متها أو العكس. 

فالعقود الى يعقدها القضولى تعتبر صحيحة يقبرظ موافقة صباحت 
الشان أنى المالك الأصلي عليها؛ فإن أقرها اعترت نائذة وآن لم يقرها يلت 
وفسدت: قلقد روى من أن النبى يي آقر بيع غروه البارقى في بيع وشراء شاه 
لم يوكل في بيعها وشرائهاء والحكمة من ذلك أن العقوؤذ إنما شرعت لتحقيق 
مصالح البشر فالعقد يصدر من الفضولى فيه مصلحة؛ فالشخص لا يشترع في 
إجراء عقد لغيره إلا إذا كان فيه مصلحة له؛ فإن لم تكن للغير مصلحة له قِإنَ 
الشرع قد أعطاه حق عدم إقراره ولذا فإن العفوذ التى يعقدها الفضولى 
وأقرها صاحب الشان اغتبرت صحيعة وتافذة» وتترتب عليهنا جميع الآثار 
الشرعية .من حقوق وواجبات!", 
-١4‏ بيع الشيء المراد رغم عدم تؤاجده وقت عقد مجلس البيع: 

يجوز بيع ما غاب. تواجده وقت عقد مجلس البيع بشرط أن يوصف 
الشئ المبيع وصفا دقيقاً يؤدى إلى العلع به بحيت ينتفى معه الجهالة 
"مواصفات تمطية أو تدريجية" ثم إذأ ظهر بعذ ذلك أن المييع مطايقا 
المؤاصفات لز صبحة البيع وتقاذه: أما إذا ظهن مخالفا لتللف المواصقات قلكل 
من البائع والمشترى الخيار في إمضاء العقد وإقرار صحته أو رذه وإلخائه فقد 


3 د| خمذ طفن شّحاته المسينى- الفقه الإسلامى في أخكام العقود: فرجع سيق 
ذإكره ص75 
- لات 


البيزعات في الفكر الإسلامي 
للدكترز) آنس المحتار |حمد.عيد الله 

زرو البخارى وغيزه عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال 'بعت أمير 
المؤمنين عثمان مالا بالرادى يمال له يخيبرء وروى أبو قريرة أن النيى ع4 
"من أشترى شيئا لم يرهفله الخيار إذأ رآء07). 
6- وضع الجوائح: 

يقصد بالحواتح الأفات والحشزات التى.:تصيب الززوع والقفار قتتلقها 
دون أن يكون للإنسان يد في صنغعها .وذلك عل البردء والرياح”» والعطسّن, 
فإذا بيعت الزروع والثمار بعد نضوجها وصلاحيتهاء وسلمها البائع للمشترى 
بالتخليه "أئ تخلى عنها" ثم تلفت بعد ذلك بالجائحة قبل أو أن الجدّاة "الحضاذ” 
فهى تعتبز قي ضمان البآئع ولا يجوز للمثسترى آن يدقع عنها لآن الزفسؤل 
يق أمر بوضبع الجوائح, ويعتبر وضخ الجوائح حكما شرعيا عامافي أى 
عقذ بيع صحيخا©. 
15- الييع بشرط البراءة من العيوب: 

إذا باع البائع شيا يشرط بزراغته.من كل عيب مجهول كإن :هذا الشرط لا 
يبرئ البائع» قمتى وجد المشترى عيبا بالمبيع: فله الخيار في إقرار ضحة 
العقد أو رده وإلغائه» وهذا التوع من , البيوع يعثبر من الأهمية بمكان فسن 
العيوب هالا يظهر إلا أثناء عملية التصنيع أو أثناع الاستعمال القعلى؛ 


(1) اخرجه الدار قطتى والبيوقى وف إسناده عمر ين إبراهيم الكزدى» وهو ضعيف, 
(9 .رؤأة فسلم غن جار وَفي لفظ قال "إن بعت من أخحيك تقر فاصابته جاتحةء فلا محل 
لك أن تأخذ من نمه شيئا؛ م تاخد من هال أخينك بغير حق؛ زواه الذارمى قي 
البيوع, راجع في ذلك: 
- مجموعة من المستشرقين: المغتجم المفهرس لآلفاظ الحادييث اليوى: مرجع سيق 
كرف ج ١ض‏ 1517 
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والحكمة الشرعية من ذلك أن ما يت بعد البيع لا يسقط كبلس فإذا ايزا 
المشترى البائع بعد العقد برئ. 

وقال ابن القيم: وهذا اتفاق منهم على صنحة البيعء وجواز شوط البراءة» 
واتفاق من عثمان وزيد على "أن اليائع إذا علع يالعيب لم ينقعة شرط 
البراء3. 
١‏ - البيع والشراء في المسجد: 

تتعدد الآزاء الفقهية في جواز البيع والشزاء في التسجد ققد أجاز الإعام 
أبو حنيفة البيع في المسجد وكرء في الوقت نفسه. إحضار السلعة وقت اللبييع 
في المسجد تنزيها وتكريما لدء وأجازه الإمامين مالك والشافعى ولكنَ مع 
الكرأهة وحرمه الأمام أحمد بن..حنبل(! استنادا إلى قول الرسول يَلك: فحن 
أبى هريرة #م: أن رسول الله ل قال:."إذا رأيتم من يبيع أ يبتاع في 
النسجد؛ فقولوا لا أزبح الله تجارتك؛ وإذا رأيتم من يتشد ضاله فقولوا لاردها 
الله علي"( 


(1) اليد سابق» ففة السنق زفرجع سبق ذكره ج؟) صن 11/1- ؟/19. 

(1) السيد سابق#.ققه السدة» (فرجع سبق ذكره: + )١‏ ص4 375, 

(9) زواه الترمدى وقال حديث حسن صحيح. والنسالى؛ وابن زمه والحاكم, وقال 
صمنجيح على شرط مسلم: ورواه ابن خبان في صحيحه بتحوه بالشطر الأول؛ راجع 
في ذلك: 
- الإهام الحافظ عبد العظيم بن عيد القوى المسذرى المتوفى سمه 181. المرغيب 
والرعيب من اديت الشريفء (مرحع سبق ذكرةء ج1) ص 1119 . 

-5145- 


البيرعاث ف الفكر الإسلامي 
للدكتور/ أتس المختار أخد عيل الله 

م١‏ - جواز بيع المصحف وشراؤة» 

لقد أباح الائمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة» ومالك والشافعى بيع وشراء 
العصحفء وخرعه الإمام أحمذ بن حنبل حيت قال لا أعلم في بيع المصحق: 
ا 0 
5- جواز بيع آلات الغناء+ 

يعتبر الغناء. في مواصعه مياح: أى بتدرط أن تكون ل: فائدة مياحة 
كسماعه مباع؛ وبهذا تتطق منه المتقمة الشرعية؛ ويجوز بيع آله الغناء 
وشرانها لآنها متقومها"!: والدليل على ذلك ما.زؤاة البخارى وغيزهها عن 
عاتشة رضى الله عنها؛ أن أبآ بكر دخل عليهاوعندها جاريتان تغتيدان 
وتضريان بالدف؛ ورسول الله ْو مسجى بتوبه؛ فأنتهرهما ابو بكرء فكشقف 
رعبول الله يك ونجهه وقال: 'دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد'(7. 
+ ؟- جواز حلف اليمين في خالة الاختلاف بين البائع والمشتئرى: 

إِذَا لختلف اليائع والمشترى على مواصفات السلعة أو الثمن أو أجل 
البيع وما إلى ذلك من شروط البيع غالقول في تلك الحالة هو قول الباتع مع 
حلف اليمين: ويكون المشتردى مخير نين إتمام العقد وبين أن يوقع اليمين يانه 
ما اشترأها بتلك المواصقات أو بذلك الثمن فإن حلفه برئ من.شروط البيع 


17) السيد سبابق» فقه السغة: مرجع سبق ذكره ض 9 15 . 
(1) المرجع السابق ذكره مياشرة ض؟81١,‏ 
“)زوه اليخارى. ق الغيلدين 8؟؛ فناقب ١18‏ راجع قي ذلك 
-«تجموعة من المستشرقين: العجم لألفاظ الخديث اللبوي» مرجع سبق ذكره هياشرة 
ص5 ؟١.‏ 
27 


مجلة مركو حالم عد اللّد كامل الاقتصاد الإسلامي تجانعة الأزهر العدة البسافس 


باد 


وردت السلعة إلى البائع سواء أكانت قائمة أم تالفة وقد أيد ذنك الإمام 
الشاقعى؛ ويعتير ذلك حكما فقهيا: 
-"١‏ جواز خيار المجلسء وخيار الشرطهء وخيار العيب: 
العند وإما الإلغاء ويقصد بالخيارات الثلات ما يلى: 
أ- جواز خيار المجلس؛ 

إذا كم الإيجاب والقبول والتوافق بِين البائع. والمشترى وتم العقد؛ قيحق 
لكل منهما الاستمزار قي صحة العقد أو طلب إلغائه ما داما في مجلس العقد 
ولم يتفقا على أن لا خيار لآحدهما!') ويؤكذ ذلك.ما ررواه البخارى ومسلم عدن 
حكيم بن حرام أن رسول الله يك قال: 'البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء قإن 
صدقا وبينا بورك ليما في بيعها؛ وأن كتما وكذيا مدقت بركة بيعها"9. 
ب- خيار الشرط؛ 

وهو أن يحدد آى من المتعاقدين أن لها الخيار أثناء هدة معلوهة فإن 
شاء تقذ البيع خلال تلك المدة وأن شاء آلغام» .ويجوز هذا الشرط للستعاقدين 
معا("/ ويؤكد ذلك ما زواه عن.عيد الله ين عسر رضى الله حَتهماء عن 


3 السيد سابق: فقه السنة: هرجع سبق ذكرة صن /711/1. 

(؟) زواة البخارى في البيوع ان رف نان لا وملمقٍ البييوع 7ع وأنا داود في 
اليوع 1ه: وَالرّمذى ف اليوع 25 والنائى ف البوع 64 والدارسى في 
البيوع 15ء واحد بن حتيل 8 راجغ في ذلك: 
- تجموعة هن الستث قين؛ المغجم الفهرس لألفاظ الحديت البوى زمرجع سبق 
ذكرهء جا) ص55 لا 

(8) السيد سايقء فقه الستق (مرجع سبق ذكرزة. جثا) ض 11/3 
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البيوعات. ف القكر الإسلامي 
للدكتور/ أنس الخبار جد عبد الله 


0“ 


زسول الله ي: أنه قال: "إذا تبايع اأرجلان فكل واحد مهما بالخياز مالم 
يتفرقا» وكات جميعاء أوايخير أحذهماً الآخرء كال: قإن خير أحدفما الآخر 
فتيايدا على ذلك ققد وجب الدع"( 
ج- خيان العيب: 

إذا لع يكن المشترى عالما بالعيب» ثم علمه بعد إتمام العقد, قن العقد 
نفسه يكون صحيحاء ولكن لا يكون لازما للمشترى فله الخيار بين آن رده 
إلى البائع وياخد منه الثمن أو يقبله مقابل التقص في الثمن» .وله أن يرضى 
بتمام العقد فقد برئ وفي ذلك مصلحد اله إذ آنه السبيل الوحيد لتحقيق أقل 
الكسائز 9 
؟ -١‏ إغطاء المستهلك الحق في إرجاع السلعة وفسخ العقد: 

آن أساس المعآملات التجارية قي الشريعة الإسلامية اعد في القول 
والأمانة في العمل وعدم الظلم ولهذا كان الخيار شرعا لمن لم يعلم بالعيب في 
السلعة أو ثم التدليس عليه بين إتعام صصفقة البيع أو فسخهاء 

والشريعة الإسلامية تفتح المجال امام المتعاقدين بفسخ العقد إذا تعر 
أحدهم بأنه في غتى عنه لسنب ماء وهذا هآ يعمى شّرعا (الاقاله) أى الموافقة 


413 زواه اجماعة إلا أباداود والرفذى وما في معناه من حديت حكيم من حرام راجع 
في ذلك: 
- الإمام الخافظ عبد الغنى تقى الذين أبى محضد بن عيد. الله بن على بن سرور 
المقدس رعنه اللّه التوفى سنه ٠‏ و 5هء عمدة الأحكام من كلام خبر الأنام, 
(القاهره: دار الريات للراث: 5 41 1- 1544م من15. 
19) اليد سابق؛ فقه السبة: ربرجع سبق ذكرة مباشرف؛ ج؟) صن /31, 
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يله مركر هال عبد اللّه كامل للاقتصاذ الإسلاني جامعة الأزهر العدد السادس 


على فشخ العقد قعن أبى فريرة ض قال: قال رسول الله وَل "من أكال. سلما 
بيعئه أقاله الله عثركه يوم القيامة"!): 
وعن أبى شريع ذاه قال: قال رسول الله يِه "من أقال أخاه بيعا أقاله 
الله عترنه يوم القيامة"9). 
والاقاله لها أحكام وشبروط مثل عدم هاتك, الشئ موصعع الاقاله ورضاء 
كل من الطرقين بالقول والفعل؛ ولقد شرعت. الأقاله تيسيرا على المتعاقدين 
وتفاديا التمادى في خطأ وقع فيه أحدهما. 
والإسلام يحمى أيضاً البانع إذا باع ساعته بنقص في ثمنها نتيجة خداع 
المشترى كقوله أتها لا تساؤى إلآ كذا أو أنه اشستراها يكذا أو أنها معروضه 
عند غير بكذاء فإن للبانع الحق في استرداذها إذا لم يطرأ عليها تغيير؛ وإن 
لم يتمكن من رذها جاز للبائع الزجوع على المشنترئى. بقيمه الفرق في ثمنها 
يحتى لا يكون هناك غين على أئ من الطرفين نتيجة غش وخذاع الطرقف 
الآخر. 
1ع .زواهأبو داود وابن ماجه وابن خيان في صحيحه واللقظ له والحاكم وقال صحيح 
على طرطهماء ول رؤاية لابن حيان "من أقال مسلماً عثزته إقال | للعثرته يوم 
القيامه" وف زوايه لأبى داود في المراضيل "من أقال ناذما أقاله |.لله نفسه يوم القيافد" 
زاجع في ذلك: 
- الإهام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوى التذرى المتوفى نسدد 5ه 5. الْرَعَيتِ 
والرّهب عن الخديث الشريف (مرجع سبق ذكره ج؟) ص ١ ٠‏ 
1 زواه الطبرانى في الأوسط ورواته ثفات-راجع في ذلك: 
الإفام الحافظ المدلرىء الزغيب والتزهيب:فن الحديث. الشريف: مرجع سبق ذكرة: 
جا ض ء قر 
١ 51‏ 5 


اليبوعات.ق الفكر الإنلامفي 
للدكور/ أنس الخسار أجد عبد الله 


ثانياً؛ البيوع المحرمة شرعا 

النيزع المخرمة تبرعا هى تلك البيوع التى تحتؤى على الغرز أى 
البيوع التى :تقوم على عدم التاكد والشك والفظنة مكل بيع السك في المناء 
ولأحيوانات الشاردة في الصحراء متل تلاك الببوع التى تمر في عضرنا 
اليوم اللوطات فهذه البيوع محرمة شرا لأن عق البيع ميتى على الجهالة 
ومخاطره لأحد الطرفين- 

ولقدذكر الإمام النوؤى أن التهى عبن بيع القرر أصل من أصول 
الشرع ويدخل تحته مسائل كثيرة ويستشنئى من بيع الغزر أعرآن كما: 
- ما يدخل قي المبيع تبعا بحيت لو افرد لم يصح بيعه كبيع أساس البناء .تبعا 
للبناةء اللي في الضرع تبعا للداية. 
--ها يتسامح بمثله حاده إما لحفارت» أو المشقة في ثميزه أو تعينه كدخول 
الحمام بالأجر .مع اختلاف الناس في مقدار الماء المستعمل!!), 

ولف ذكر أحد التلهام أنه لايجوز بيع ما فيه غرر» وضرب ذلك عليد 
من الأمتلة منها أنه لأ يجوز بيع سلعة ذون النظر إليهاء أو فحصها أن كانت 
حاضرة أو وصفها وتحديد نوعها وكمياتها إن كانت غائبة!"): 

كما ذكر الفقهاء الآخرين أن بيع الغرر هو .بيع ما لايطلم حصوله أو 
لايقدر على تسليمه؛ وأن. لا يعرف حفيقته ومقدارء!". 


زم السيد سابق: فقه السق مرجع سبق ذكره جلاء ضٍ 151١‏ - 
(9) أبو بكر جابر اجرالرى؛ منهاج السلم: كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعسبادات 
وفعانلنات؛ (القاهرة: اللكسد الفنيه [لطباعة والنشر والتوزيع: بدون تاريخ)ضص؟15 
ك2 اللامام تسن الددين محمد بن أبن بكو بن قيم الجوزية 1 ١م":‏ زاد المعاد في 
هقدى خير الميعاض مرجع سبق .ذكرهء ص 8 67 
-84- 


مخلة مركر مالم عبد اللّه كامل للاقتصاذ الإسلامي بجاممة الأزهر الغدد السادس 
سس ]+7797 


قلا يد من أن يكون محل البيع مقدرا ومحسوباً بالوزن أو القياس أو 
الحجم بحي يمكن تسليمه حسياً ويمكن رؤيئه بالعين ووضمع وصقا محذد له 
أى امكانية تنميطه أو تحديد تدرج لمواصفاته؛ ولا. بذ أن يحتتم البيع يفيص 
التمن ونقل حيازة الشئ المبيع, 

ولق أؤزدت كتبٍ الققه صورا متعددة البيوح: التتى بها غرر».وإن كان 
معظمها آم يعد له وجود قي حياتنا العضرية يسبب التقدم العلمى والثقاقى: 
و التطور التكنولوجى لأجهزة القياس والوزن. والتقدير وتقدم وسائل الإنتاج 
والتجارة والتفويل. 

وفيما يلى البيوح التى بها غرر وأنتهى التعامل بها: 
١‏ - بيع الحضناء: 

لم يعد البشر الآن.ولا حتى في صدر الإسلام (حيث. كان ذلك سانذا في 
الجاهلية نقط) يتعاقدون. على بيع الأرض التى لا تتعين مساحتها إلا يدف 
خصاهء حتى إذا ما استقرث. كان ما وصلت إليه سو منكهى مساخة البيع؛ أو 
يتبايغون الشئ: ولا علم. عنه حيت يقذقون الحصاء كما وقغت عليه كان هو 
المبيع؛ قنى صحيح ملح حَن أبى هزيرة كفة؛ قال: تهى رسول. الله و عن 
بيع الحصاء وصن بيع الغبررء حيث قال: «لأتبايعوا بالحضسامء.- ولا 


تبايعوا»(!: 


19 رواه جمد بن جبل [9): 45٠+‏ راجع ف ذلك: 
- مجموعة من المستشرقين: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث البرف: زمرجع سبق 
ذكره» ج ])؛ ض ١5د‏ 
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اليوعات في الفكر الإسلامي 


للدكور/ أنين المعتار أجد عيد اللد 


فاليوم توجد مقايس دقيقه لتحديد مساحات الأراضى بالمثر والكيلو مار 
والميل والقراريط والأفداله والذوم والهكتازات؛ فلم تعد هناك حاجة لاستخداه 
الحضناه لما تنطوى عليه من ظلم كبير لكل من البائع والمشترى ذلك الكللم 
الذى يتغارض مغ هبادئ الشريعة الإسلامية السسحة. 
؟- بيع الملامسة والمنابده: 

هذا النوع من البيوع لم تعد له صبور في خحياتنا الواقعية فلا توجد الآن 
عقود بيوح تبرم بأن يلمبن (تقدير السلعة عن طزيق اللمن) المشّترئ السلعة 
أو الثياب التى يطرحها البائع دون علم كامل بكمية الساحة ومواصفاتها فى 
صحيح سلع عن أبى هريرة 5ك قال نهى رسول الله وف غن بيعين: 
«الملامسة والمثابدة»» أما الملامسة كآن يلمس كل واحد منهعا ثوب صاحية 
بغير تأملء والمثابذة هو أن يلقى أو يقذف كلا منهما سلعته للدّخر ويكون ذلك 
بيخا من غير نظن ولا قحص: ولأ معايتة؛ حيث يقوم كلا المتعاقدين بإتمام 
العقد منابدة دون تراضي منهها؛ واليوم .لم تعد هناك حاجة لنبذ السلع نتيجة 
لقلة المعروض وزيادة الطلب وشرائها غلى مآ فيها من عيوب وأضرار تلحق 
بكلا المتعاقدين(1. 


3 ازواه ملم في البيوع لام "ا والبخارى في المواقبت "ا صلاة 1١‏ لباس ,1 011 
إسحذان ؟5: صوم 47؛ وبا داود في البيوع 8 ", والناتى في البيوع 78 71 
زابن ماجه فى التتجارات "11ء والدازمى في البيوع 16+ وفالك ف الموطا ليس +١1‏ 
وأحتد بن حل 7 : راجع في ذلك: 
- مجبوعة من المستكوقين: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوى: (مرجع سيق 
ذكرة +1 ص هاه 

5 


مجلة مركر صا عبد الله كامل للاقتصاذ الإساذمي مجاتغة الأزهر العدد السادس 


*- بيع المخاضرة والمحاقلة: 

يقصد بذلك النوع من.البيوع بيع الثمرة خضبراء قبل نضوجها وتحديدة 
عدى صلاحيتها وكميتها قما زالت عيداتنا خضسراء في الأرض وذلك يكيل 
معلوم دن الطعام فلم تعد حتاك حاجة لأن يبيع البائع زرعه الأخضر يكمية 
حاضر ة من ااقمح أو الشعيز» قفد تنج الآأرض ما يزيد عن تلك الكفية ار 
مايقل عنها فيقع الظلم!؟). 

ولد روى اليخارى ومسلم عن اين عمر أن التيى يه نهى عن بيع 
الثمار حتى ييذو صنلاحها (نهى البائع والميتاع)(". 

وروى مسلم.عن ابن عمر أن النبى يك نهى عن بيع النخيل حثى يزهو 
وعغن بيع السنبل حتى يبيض ويامن العاهة (نهى البائع والفشترى)(7), 

وروى البخارى عن. أنس ذه أن النبى يلك قال: "أرايت إن منع الله 
التمرة بما يأخذ أحدكم مال أحيه"7), 


(1) العبيد سابق: فقه السمة (مرجع سيق ذكره. الجللء "اء ط١‏ ؤغ».ص 1517 

(؟) رواة مسلم ف البيوع 49 ٠ه‏ وآبا قإوة في الببوع “اث والنساتى في البيرع #8 
010 وأعقل بن حيل ٠"‏ لاه؛ 51» واين هاجه في التجارات "الا والدارمىء قي 
البيرع 1" ومالك ق الموطا »1١‏ واجع قي ذلك» 
-- مجموعة من المستشرقين: المعجم المفهرس لألفاظ الحدييث اليوى (مرجع سبق 
ذكرق جدا) ض 48 .١‏ 

79) رواة البخارى في الإملام "ا غم: وبلم في اليوع ٠ه‏ ههء وابا داوه في اليوع 
؟, وأمد بن حمل ١١‏ "1ه راجع في ذلك 
المرجع السابق مباشرة. ص ؛ ه1. 

() رواه النسائى في البيوع 9؟؛ ومالك ف الموطأ ببوع: راجع في ذلك؛ 
- المرجع السابق هياشرة» جا" ص 0/4, 

-5- 


النبوعات ف الفكر الإسلافى 
للدضور/ انس المختار أ“قد عيد الل 


وأيضا ما روأه. ابن عمر قء حيث قال: نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "أن يباع تمر حتى يطعمء. أو صوف على ظهر شاه؛ آو لبن في ضصزع 
أو سَمن في لبج 
+ - بيع المزابنة: 
يشية بيع المرّابنة بيع المخاقلة:.الا أنه يختلف عنة في أن البانع يبيغ 
ساعة إلى المشترى من حنس السلحة إلى من يشتريها هنة أو يقايضه عليهاة 
قلا يجوز أن يبع البانع عنبا قي البستان يريب كيلا ولا زطب البلح (الأحمو 
و الآصبفر) يتمر تاشفق كيلا ومثل هذه النيوع قد انتهت بإنتهاء نظام 
المقايضة!"). 
ه - بيع الناتج وييع حيل الحبلة: 
يقصد ببيع التائح آبناء العاشية قبل أن تواد أما حبل الحيله فيقصد به أن 
تلد الناقة مآ في بطنها ثم تحمل, التَىّ نتجت وآما بيع حيل الحبله فهو التعاقد 
(1) روا البيهقى والدارقطنى وهو صال, راجغ في ذلك»: 
- أبو بكر جابر الجزائرى» منهاج الم حاب عقائد وآذاب وأتدلاق وعبادات 
ومعامانات» فرجع سيق ذكرة ص17 
رلل وذلك طيقا لا رواد خبد! قه بن عهر رنجى !لله تعال عنهسا قال: 'نهى رسول الل 
و عن الزانته وهى أن يبيع تمر حائظ إن كان خلا بتمر كيتلاء وإن كان كرما ات 
بتغة يزيب كياد وإن كات زرعا أن ببيعه يكيل طعام تهى عن ذلك كله “رؤاه 
الجماعه إلا الترمدى» راجع ذلك في: 
- الاهام الحاقظ عبد الغنى تقى الذرن أبى محمد بن عند الله بن على ين سرور 
المقادس المتوفى متف .» تك غصِده الأحكام من كلام خير الأناى (القاهرة: دار 
الرياث للراات. 584-1144 ام ج م ص 55. 
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غلة ركز عالح غبة اللّه كامل للاقتصاذ الأسلامي بجائعة الأزهر العدة السادس 


على شراء لحوم الإبل حتى الجيل الثالت (وذلك كما جاء قي كتب: الفقه)! و.هذه 
الصورة أمست غير موجودة ويحرعها الشرغ فهذ لا تلد وقد تسوت كما أن 
ذلك النوع من البيوع يتضمن توعا من أنواع الغزن. 

ولقد كان الباعت إلى وجود تلك البيوع في زماأنها قله الععروض من 
اللخوم وضمان شرائه مستقيلا!”). 

مما سيق يتشع لنا أن تلك البيوع قد نقدآت قي محتمعات الجاهلية 
المتخلفة» والتى آبيخ فيها تجارة الانسان لأخيه الإتسان (العبيد والجوارى) 
وأى شئ اصعب على النفس من أن تباع وتشترى كما أنها أرتبطت يعاده 
شرب الخمر ولعب القمار قهذه الضور من 'البيوع إتما شى فوع مين أنواع 
القمار قي تجارات غيز معلومة وغير مضموتة ولذلك فقد انتهيت يظهور 
الإسلام وتحريمه لها: 

وخيما.يلى ذكر لأنواع النقيوع:المحرمة شرعا والتى سانت قي 
المجتمعات الجاهلية وما زالت توجد ضور منها حتى يومنا هذا رَعَم تحزيم 
الشريعة الإسلامية لها: 
-١‏ تحريم.ضربة الغواض: 

كان العرب يبتاعون من الغواص سا قد يعتر, عليه من لقطات اليحز 
تحين عوضةة. حي يلتتزم كل الطرفين بالتقدء فيدففع المتنترئ التمن ولوالم 
يحصل على شيى. ويذفم البائع سا عتّر عليه حتى ولى بلغ إضعاف ما أشذ 


(1) كان آهل الجاهلية ببيعول لخم الخذور غبل الخيله رواه أدبن حبل لا هال, <لء 
.راجع ف ذلك: 
- مجموعة من السجع 8ب 00100001 
عت 


البيوعات ف الفكر الإسلامفي 
للدكور/ أنى المعحار “جد عيد الله 


من.ثمن؛ واليوم تورى بعص الصاندين يتعاقدون مع بعضن المشترين على أن 
يرهى لهم شباك الصنيد عدذا معينا من المرات أو لمذه معيتة هقايل ميلغ من 
المال وما يخرج فى الشباك قل أو كر كهو عن نضيبه؛ ولا شك أن ذلك الفوع 

من البيوعات إنما يندرج تحت أكل أموال التاسن بالباطل كما أن هذه الصورة 
من صور البيع تتصمن غررا واضحا ولذلك فهئى من البيوع المنهى عنهاء 
- تحريم بيع النجش:, 

يقصبد بالبيع عن طريق التجشن اتفاق صاحب السلعة التى يريد ديعها 
بالمزاد العلتى ع مز ايدين صوريين يندسون.وسط س0 الحقيقيدن 
الراغبين في الششزاء وتتوافر لديهم المقدرة على الشّراء لكى يعملوا على رفع 
سعرها دون آن تكيون لديهم النية أو الحاجة إلى الشراء ويعتبر بييع التجيش 
ا ل ا 
والخديغة وسوء النية متوفر قيهء كما لا يجوز أن يقال لفن ورغب في الشراء 
أن السلعة مشتراة يكذ وكذا كننا لندرر ب»؛ سواء تواطا مع صاحبها أمالقه 
فعن آبى هريرة د قال: آن رسول اللد كي كال “لذ حاسدرا ولا تباعضوا 
ولا فحسسوا ولا تسسوا ولا علجقوا وتكُونوا عباك الله بذولنا كما امركدة"ا: 

ومن المؤضفف حَقَا أن تلك الصورة ,ما زالت سائدة في عدد من البيوعات 
الثى تعفد اليوم خاصة تلك الى يتم بيعها بالمزادات العلنية ويتدخل يها بعضن 


(3) وف رؤايه "ولا تهاجروا ولا بيع يعضكم على بيع يعض" زؤاه لي راجع في 
ذلك ٌ 
-الإمام النووى: رياض الضالين من كلام سيد الرسلين. مرجع سبق ذكره 
ص 5غ 7 
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ملة فركز حال عيد الله كادل للاقتصاد الإسلامي ببامعة الأزهر العدد السادس 


الوكلا والسنعامرة من متعدمى ‏ الخنمير بل وأصنيحتث هناك صمالات 
مخصيصة لتلك العرّآيدات الوشمية 


- تحريم بيع المستام (بيع المسلم على المسلم) (البيع غلى البيع): 

يقصد ببيع المستام أنه إذا باح البائع سلعتة للمشترى ورضى كل عتهما 
تموضوع البيع وشروطه والتيْن المحددة »أ أن" البيع قد تم وتحقق شرط 
الردا ولك تقل الحدارة ان رد رحد اك كاه لكلا آخر,ودِخل على سوم 
الأول ليشتريه بثمن أزيد في مدة الخيار: 0 آخر ويقول المشترى 
سوف بيع للن ما تزيد بكم أقل ما اشتريت به او أجود ات ري ل 
الثمء قبيع المستام محرم شرع لما يسني من أضرار بالمعاملات وعدم 
اسقرار السوق 0 الواقد روى ابن عمر عن النبى يك أنه قال: 
"لايبيغ أحدكم علئ بيع آحيب"7), 


0 
- آبو بكر اللزائر: ى: متهاج ادن كعاب عقائد وآذاب واخسلاق وعبادات 
ونعاملات. مرجع تتبن ذذكرة م1113 

آفة زواة البخارى في السوع 06 16 06 الا وخروظ 4ء وتكاح ه4؛ ومسلم 
تكاح و ويرع ا ا وبر 5؟. "الا وأبو داود نكاخ 1107 وبوع ,1١‏ 
5 والتزمدى تكاج ذا ويوع /اهء والسائى تكاج ٠‏ 371 وييوع لاق 
« ل 15 واين فاجه ف العجارات 8 والدارمى نكاح /اء يوخ 11 م 
ومالك قٍ الموطا 453 وأسمد ين حبل- واجع في ذلك 
- جموعة من الستشرقين: العجم الفهرس لألفاظ الخديت النبوى: زمرجع سبق 
ذكرف جل مرء + 9 

2 


اليوعات في الفكر الأساثني 
للدكتور/ أن المغجار اد عيد الله 


وقي الصحيحين عن أبى هريرة آن التبى 85 قال: "لا يبيع الرجل على 
000 

وقي عصرنا. هذا تكثّر تلك الصور من البيوح خاصة في المجتمعات 
الريقية حيت كله مسبتوى التقاقة والتعليم» كمأ توحد. أيضا صوو مشابهة خاصة 
قي مجال تور يذات المواة. الكام.والسلع الصناعية وفي التعاقدات من الياطن 
و النيوحات التى تكثر فيها مسناومات الوكلاء والماسرة, 


- تحريم بيع السلعة قبل قيضها (استلامها) 
لآ يجوز المسلع أن يشترى سلعه تم يببعها ثانية قبل قبضمها ممن اشتراها 
منكويؤكد ذلك قول النيى 2: 'إذا اشتريت يتا قلا تبعه حت تقبضد7) 


(1) زوه البخارى في اليوع هف 52. ١ل‏ اله وشروطمء ونكاح 8غ ومسلم 
تكاج 44 وبيوع لاف 11د وبر 5 1ك "اث وأبو داوذ تكاحء وبيوع: 57 ١15‏ 
والرمتى نكاح 8 وييوع /اهء والنساتى تكناح ٠‏ كب “١‏ وتيوع /اارءلأء 
3 وابن فاجهفي التجازات +١7‏ والدرافى تكاج لل يوع لاك #ا"ا؛ ومالك في 
الوط هة. 45 وآحمد بن حنبل- راجع ف ذللفة 
- عجموعة عن المستشرقين: المفجم المفهرس لأتضاظ الحديت النبوى؛ (مرجع سيق 
ذكرفء داع ىه ؟. 

(5) رواة مد والطبراتى. وف اسناده فقال وهو صالح. لا 7ك 1817 راجع ف ذلك: 
- مجسوعة من المستشرقين: المعجم المفهرس لألفاظ احديبث البوى: رمرجع سبق 
ذكرف جا صض'اغ 2 

-159- 


مجلة مركز صا ل غباء اللّه كامل للاقتضاد الإسلاني تجافعة الأزهر العدد السادس 


وقوله آيضأ صلى الله عليه وسلم: 'من.ابتاع طعاما قلا يبعه حتى 
يستوقيه!'/, 

وقال. اين عناس: “ولا :حمسي كل شئ الأ مثله” 

عن ابن عياش ررضبئ الله حنهما قال 'تهى ررسول الله يي عن بيع م" 
لم يقب ؟!") وهذا النوخ من البيوج ما زال سائذا حتى يوَمقا هةأ خاصة لدى 
تجاز الجملة وفي تجارة المواسّى والحاصلات الزراعية- 


ه- تحريم بيغ بيعتين في بيعة: 

لايجوز المسلم أن يعقد ييعتين قي بيعة واحدة يل يعقد كل صتقه على 
حده؛ لما في ذلك من غموض وليس قد تؤدى إلى الظلم وآكل أموال النأس 
بدون وجه-حقء: وصور ذلك متعددة منها: 

- أن يقول البائع للمشترى بعتك. السلعة يعشرة حالاً أو بخمسة عسّر 
إلى آجل ويتم البيع ولع ييين البائع للمشترئ أى البيعتين أقرهاء 


)00 رواة اليحارى في البيوع 4معلت دق وسسلم في اللبوع 1ك الل “لك كلل 
كلا 5 وآباداود في اليبوع 48: والترمتى في البيوع 5ه والعساتى في اليوج 
٠١ 8‏ وابن ماجد في المتجارات لا" والدرامى ف البوع 35. ومالك في 
الموطا ببوع 4٠‏ ١1غ١‏ "ىك 4 4ء وأحمد بن حبلء راجع فى ذلك 
-يجموعة فن ١‏ خترقين: المعجم الفهرس لألفاظ اديت الفبوى. (فرجع سبق 
ذكره عباشرف ج]) صرت 5 1 

5 ديت مق علي راجع قي ذلك: 
- الإمام أبى خاهد متمد .بن محمد الغزالى'المتوقى في معه هاءه, إحياء علوم الدين, 
مرجع سبق ذاكرق ج ةا ض 17/5 

حت يع ت 


اليوعات ف الفكر الإسلامي 
للذكتور/ انس المختار احمد عيد الله 


حم يت 


- أن يقول البائع للمشترى بعتك هذا المتزل بكذاء على أن تبيع لى.كذا 
يكذا؛ 

- بيع أحد يني مختلفينَ يكذا مثلا ويمى العقد ولا يعرف المشترتى. 
أى الشينين قد أشترى(؟): 

ويوكد ذلك ما روى عن التبى يُنْدُ: “أنه نهى عن بيعتين في بيعه'7 

وعا زال هذا النوع من البيوع بصورء المختلقة موجود ؤيالذات كي 
المسات الريفية” 


- تحريم بيع "العريون': 
وفيه يقوم المشترى بدفع جزغا من تمن السلعة البائع كمقدم؛ فاذا تم عَنَد 
البيع اعثير ذلك الجزع الفقام جرءًا من تمنهاء أا إذا لم بتع عقد البيع ترك 
المشترى "العربون" للبائع خيث يعتيره حقا له» وعدم شرعية البيع "بالعربون" 
أن:قية أكلا لأموال الناس بالباطل وإن كان "العؤيئون” في حياتنا الاقتصادبة 
المعاصيرة ير اة النعضن صّرورة لضسان تنقيبذ العقود ولاستقرار العحآملات 
التجارية: إلا أن الفشترى (التاجر) الذى لم يتم عقذ البيع» وترك المقدم 
العذقو ع سوف يضمع نصب عينيه تعويضه من وراء أية عملية شراء أو بيع 
أخرى سوق يتضل متها السكيلك النيات ؟ ش 
1 آبو بكر الخرازى: متهاج المعلم (عرجع سبق ذكره) ص 1 زوع 
و؟) رراه العمذى في البيؤع 14 والسائى في البوع الاء ومالك في الموطا يوع #الا, 
ودين جبل ؟؛ راجع ف ذلك: 
- مجموعة من المستشرقين: المعجم المفهرس لألفاظ الحدديت اليوئ: (مرجع سبق 
ذكرف جا صضص 1255 
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مجلة مركز صالل عيد الله كامل الاقتصاد الأنلامي يجامعة الأزهر الغدد السادسن 


ولقد ذهب جمهور الققهاء إلى عدم حسحة هذا البيع لما رواه اين ماجه 
دن أن التبى يفلا نهى عن بيع العربون!. واضعق,الإمام أحمد هذا الحديثت 
واجاز بيع العربون لما روا عن نافع بن عبد الحارت أنه اشتزى لعمر ذار 
السجن من صقو ان بن أميه ناريعة آلاف درهم فإن ركبئ عمر.كان البيع 
نافذا.وإن لم يرصى قلصكوان أربعمانة درهم: وقال ابن سيرين وابن اليه 
لاباس أذ اكره السلعة إن يردها ويرد معها شيناء وأجاز أيضا اين مر (1) 


- تحريم نيع الرزجل عا ليس عنذه: 

ليين من المعقول أو المقزوض متطقياً أن يبيع الباتغ ما لين عنده لأنه 
يعتبن قي حكم الخيبه قلق روى قي النمذن والمسند من حديث حكيم بن وام 
يد حيت قال: كايا رول :لله نيت الرحل يسأهى حن النيع ماليتية عند 
قأبيعه له ثم أبتاعه من السوق؛ ققال: “لا تيع ما لين عندك"7) وة قي السنة, 
أيهدا حديث ابن عمرء. يده ولفظه “لا يحلف سلف وبيع ولا شرطان في بيع 
ولا ربح مالم يضمنء ولا ثبع ها ليس عندك!') وقال الثرمذى حديث حسن 


1 زواه مالك.ق الموطأ وغيرهء راجع ف ذلك: 
- أب جابر الجزانوى» مهاج المسلمٌ(فرجع سبق ذكرة مباشرة) عن 47, 

(15) السيد سايق: ققه السنة اجلد “1 مرجع سبق ذكرة ص 13/1. 

479 رؤاه ابن فاجه في التجارات ٠‏ اء وأحمد بن حبل “3 راجع فى ذلك: 
- تجبنوعة فين المستشرقين: المعجم المفهبرس لألفاظ الحخديت البوى: رمرجع سبق 
ذكره جا) ص47 1. 

(4) رواه أبا داود ف البيوع 14 والرمدى ف اليوغ 14: والسانى ف البيرع :5١‏ 
وابن فاجه ق التجارات ؟: وأعمذ بن حنيل “+ راجع في ذلك: 
- المرجع السابق مياشرق ج1١‏ ص 545 

-4؟5 ب 


اليبوعات في الفكر الإسلاني 
للذكتور) أنس المختار أحمد عبد الله 


صحيح وهنا اثفق لفظ الحديثين على أن النبى جد نهى عن بيع ما ليس عددك 
لأن ذلك البيع يتضمن توعا من. الغرر والعقاسرة وهو أشبه بلعب القمار. غمن 
يبيع شيئا ليس قي ملكه ثم يمضى ليشتريه فل بد أن يقع بين الحصول عليه 
من حدعة. 

واليوم.يوجد العديد والعديد من هذه البيوعاات خاصه في مجال السلع 
الر أسمالية التاحية و السام المعدرة والشتريكة الإساتمية رم بهذ در عاك 
لأن قيها توعان عن الفقاسء'بامرال اليشّر 


- تحريع بيع الدين يالاين: 

لايجوز للمسلم أن يديع ذيتا بنين؛ إذ هو في حكم بيع المعدوم بالمعذوم. 
ومثال ذلك ما يلى: 

-آن يكون للبائع اردب كمح ذين لأجل على آخرء فيبيعه إلى أخر .بمانة 
جنيه إلى آجل, 

- أن أن يكؤن لك على رجل اردب قمح إلى آحلء فعند يحلول الاجل 
يعجز عن آذانه لك؛ قيقول للف: يعته يمائة جنيه إلى آجل آخر . فتكون بتلك قد 
بعت نينا يدين201. 

ويذكة ذلك ما روأ اليبيقى والحاكم ققد نهى رسول ال عل “عن بيع 
الكالى بالكالي1؟) أى الدين يالذين. 


(1) راجع في ذلك: 
-"آبو بكر جاير اخزائرى: منهاج المسلم (مرجع أسبق ذكرة) صن1"616 
(1ع زواه اليهقى والحاكم وهو صحيح, راجع في ذلك: 
المرجع السابق ذكره مياشره, ره 
دع+7 - 


مجلة مركز الح عبذ الله كائل الاقتصاذ الإنلاقي بجامعة الآزهر العدد السادن 


مح 


وهذه الصورة من البيوغات مؤجودة حاليآ ليس بين الأقراذ وحسب 
ولكن بين يعض المنشأت وبغض الدول والمؤسسات البتكية- 


5- تحريع بيع العينة: 
!1 ايه ع من أتواح الزبا وإن كان في صورة بيغ وشراء. 
ذلك لآن الإنسان المعسريشترى سلعة يثمن إلى أجل تم يبيعها مسن اشستراها 
غنه يتمن حال أقل فكأنه دفع الفرق وهو قائذة الميلغ الذى أخذه عاجلا(') ولقد 
زوى عن ابن عمر ضينه أن النبى يق قال: "إذا صن الناس بالديتار والدرهم 
وتبايعوا بالعين وأتبعوا أذتات البقرء وتركوا الجهاد قي'سبيل الله. آنزل الله 
يهم بلاء؛ قلا برفخه حتى .ير اجعوا دينهم"7". 

وهذا النوح من البيوح متواجد في حداتئا اليومية عند من يتعاملون بالربا 
قهم يستغلون حاجة الناس معتقدين :بجوارة ما دام قد تم في صصورة بيع 
وشراء. وهنا يجب إلا نخلط بين هذا النوع من البيوغات والبيوعات: التى. تقدم 
حتها عيتة لتحديذ مواضفات ما متوف يتم توريذه فهذان. النوعان مختلفان. 


1 تخريم يبيغ الحاضر للبادىة 
إذا إتى اليادى وهو ساكن البادية والفلاح ساكن القرية إلى المدينة يسلعة 
يزيد آن يبيعها بسعر يومها طَبقا للعرض والطلب الساتد فلا يجو للحضر أن 


01 اليد سابق: ققد امسق (مرجع ضبق ذكره. جثا) ص 04 
07 رواة أعد ابن جيل :8 ل راجع في ذلك: 
- مجموعة من المستترقين: المفجم المفهيرض لألفاظ الخديت النبوى رمرجع سبق 
ذكره جااع ص “امم وف رواية أخرى: "إذا ايحم بالعبنة. .. زوأه آبو ذاود في 
اليبوع اف وأجد بن حيل ل ٠ف‏ 4 راجع ف دلك+ 
-المرجع السابق هياشرةء يه 
- 01 - 


البيوعات ق الفكز الاملامي 
للدكتور أنس المخحار أحمد عبد الله 


يقول له اترك لى ما تريد نيعه وسوف أبيعه لك بعد يوم أو أيام ياكثر من 
سعر اليوم رغم علمه بحاجة الناس إليهال'! ويركد دك فول رسول الله 35: 
“لا ينيع خاضر. لياد دحو الناس يززق الله بعضهم من يعض( 

وهدا التوع من البيوع شنائع جدا في بيع يعض الحْصر والفاكهة في 
أسواق الْحِمِلة والسلع المعمرة في مناطق الجمارك والفوانى الجوية والبحوية 
ومنافة الامتراد رالتصدير 


1 - تحريم الشراء هن الركبان: 

يقصد بالتتراء من الركيان خَروج الفشترى إلى الطرق المودية إلى البلا 
فيشترى من جلا السلع قبل وصولهم إلى البلد وعامهح بأحوال العرض. 
والحللب و الأسعار فيتم الشراء متهم بارخص الأسعار ثم يدخلون السلع الى 
البلد فييعوثها كما يشداءون ولا شك آن في ذلك تغرير'ياصحاب السلع 
والأضرآر باهل البلد وخذا اللوع من, البيوح محزم شَزَعا!")'لقول رسؤل اللنه 
يك فيما رواه أبن غباس رضى الله عتهما: "لا تلا الركبان: ولا يبيع حاضر 


١١‏ أبو بكر اججزائزى: منهاج المسلم زمرجع سبق ذكرة) م4 فلا. 

زواه التخارى في اليسوع رف 34ت كت ٠ل‏ اثاء وفي الإجازة ١6‏ وف 
الشروط لم وهلم في النكاخ ١قء‏ 1ه وقي البيوع 17 والنسالى ف اجرخ 
للاء آّاء ١13‏ ١ه‏ وانن ناجه في التجارات 6 3 وملك في الموطا في البيرخ 
265 وأحجمد بن حتبلء زاجع في ذلكة 
- الموجع السابق عباشرة- ص 84 .-1١‏ 

لاع اليد سابق: ققه السنةء ج؟ء مرجع سبق ذكرة»:ص 1/81 : 

-1756؟ نب 


ملةَ مرك صال عيد الله كامل .للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزغر العددد السادسى 


2 


لياد" فقال له.طاوس: ما “لا يبيع خحاضر اناد" قال لا يكوق له سمسان(0 
وهذا النوع من البيوع يوجد على نطاق ضيق وقي يحضن هنافدذ 
الجمارك خاصة قي الموانى ممن يرغبون في بيع ما يحضرون معهم قبل دقع 
الجمارك عليها. ولأرشك أنّ.سهولة المواصلات وسوعجتها وتقسدم وسائل 
الاتصالات قد ساعدت على سزعة الوضنول ومغزقة أصضول السنوق 


- تحريم التعامل في المنتجات المحرمة شرعاً سواء بالتضنيع أو البيع 

والشراء: 

لق حرمت الشريغة الإملامية الشامل بكاقة أأصور في يعض المتحكلات 
المحورمة والتى وزدت بشأنها نصوص صريحة في كتاب الله وسنة رسؤله 
ينك فقد ورد قي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عتهما؛ 
أنه سفع زسول الله يَلِقِ يقول:. "أن الله ورسوله حوع بيع الخمر» والميتة:. 
والخنزيرء والأصنآم'!"). 

فقيل يا رسول اللة: أزايت شحوم الميئة قإنها يطلي بها السون؛ ويدهن 
بها الجلوتم ويستصيع يها الندى؟ قال "زه اهو سن ل" كر كال رسو الله 


(0) معن عليهء راجع في ذلك: 
- الإمام أبى زكزيا يى ين خرف النووى الدعمثشقى. +١‏ 519/7 ريناض 
المالخين من كلام سيد المرضلين. (هرجغ سبق ذكرف) ض/81 7 

(") زؤاه البخارى في المقازى 1١‏ 2: بيوع 18 3ء ,1١17‏ ومسلم في اليوع *4. قرغ 4+ 
وابن ماجه في التجارات 4 وأحد بن حيل 3 “أل ادف لأخف "ا لأكل؟ 
5" .4“ راجم ف ذلك 
- مجموعة هن المستشرقين: المغجم المفهمرس لألقاظ الخحديك البوف: مرجع سبق 
ذكرف جاع ص 8ه لا 

5 


البيوعغات ف الفكر الاشلاهى 
للدكتور/ آتن المخدار جد عد الله 


5: "قائل الله اليهرد إن الله لما حرم عليهم شحومهاء حملوه ثم باغوه. فاكلوا 
ثمنه"[", 

وعلى تلك لا يجوز اللمسلم أَنْ يبيع محورما ولا مفضيا إلى حزام! قلا 
يجوز بيع خمر ولا خنزير ولا صورة ولا ميته ولا صنم ولا عن لمن يتخذه 
حمر اء ويؤيد ذلك قول رعتول الله 195'): 'من حبس العنب أيام القطع حتى 
ينِيغها من يهؤدى أو تحر انىء أو معن يتخذها خمرا ققد اقتحم النناز على 
بصير 1 : 

وهذَآ التوع من النيوع ما زال موجودا حتى آلأن في المواد المخدرة 
والفدهبة كلعل بصو رٌ ها المخظلفة. 


1- تحريم البيوع الربوية؛ 1 
تحرع الشريعة الإسلامية بيع القود بالتقود أو الطعام بالطعام مع ريادة 
ويؤكد ذلك ها رواء أبو سعيذ الخذرى من أن النبى يلك كال: “لا تبيهوا الدزهم 


إن رواه البخارى ف الأنياء ٠ه.‏ فير سور 540 وق ابرع ١#‏ 11 
وملم في الماقاد #لاء. 19/4 ومالك في اموطأ صفه التبى 25: وأحد بن حتبل ١ء‏ 
؟, #, المرجع الابق هياشرة؛ ص41 "د 

(8 الإعاع مسن الدين محمد بن أبى بكر بن قيم الجورينه 1-131 ١لا‏ ذاد المماد ف 
هدين شخي العباذ- “مرجع سبق ذكره ص ”م 7 

(67 رداة غلم 'ق لساقاة /ملاء ومالك في الوطاء بيوع #9, راجع في ذلك: 
- مجسوعة من المستشرقين: العجم الفهرس لالفاظ ديت البوى: رفرجع سيق 
ذكره: ج 1) صن 7117 

سم 


مر كر 1 0 
جلت عركر صالم عية الآذ كامل للاقتصاد الإسلامي عامفة الأزعر العدد السادس 


يالدر همين قإئى أكاف عليكم الرماء"(. 

أى الرياء ولقد نضن الحديث الشريفه على تحريم البيوع الربوية في ستة 
أشَياء وهى الذهب؛ والفضة: والقمح: والشعير» والتمرء والملح؛ مثلا يمثل يذا 
بيده قمن زاذ أو أستر آد فقد أربى؛ الأخذ و المعطى قية سواء. 

ولا شك أن تلك الأشياء الستة الثى حددها الحديث. الشريف تعتبر عن 
الآساسيات والتى يها تنتظم احتياجات التاس» ل 11 
الأسلديان للنقود ووسيلة التعامل ومهبار تقريم السلع أما يقية العتاصرا الأريعة 
فهى عناصسر الغذاء الأساسية وكافة مشتفاتاه:. 

فالتعامل قي تلك الأشياء بالربا محرم شرعا هذا التحريع يتطيق أيضيا 
على مثل تلك العناصر قإذا كانت وسيلة التعامل قي صورة تقد غير الذهب 
والفضة أخذ حكمه: وإذا وجد في طغام آخر آخذ حكمة: قإذا بيع أحد هده 
الأشياء ببعضه كالذهب بالأهب والقمح بالقمح اشترط لصحة ذلك البييع 
شرطان وهماة 

. أ- التساوى قي الكمية. 

بد عدم تاجيل تسليم أحد البدلين: لآ يسَترط التنادل القورى لقوله صلى 

الله عليه وسلم- “مثلا بمقل يدا بيداد ش 


[1) رواه 5700 لالا ملا الى وفبسلم ف المساقاة هلاه لالاء 31 وأبا 
داود في اليوع ١1‏ والوماى ف البيوع 4 والناتى في البوع لاغ دقع 
ومالك ف الموطا بيوع ٠‏ "ا ع لاء فلا وأحمد بن حل “اء 4: 5 راجع في ذلك: 
- المرجغ السابق هياشرة ص/41 7.. 


لقا 


الييوعات قي الفكر الأسلامي 
للدكترر/ أن المحتار أحمد عاد الله 


وعلى ذلك قيحرم بيع يقرة حيه ببقرة مذبوحة أو حيوان.أو طير يؤكل 
يلحم من جنسها'! ويعتير ذلك النوع من البيوع من وجة تظر الفقه الإسلامى 
أحد الموضوعات الأساسية والمندرجة تحت المعاملات الربوية. 


-1١ +‏ تحريم بيع الثنيا (الاستتناء من البيع): 

يحرم بيع شَيَئَ ما مع استثناء بعضه الا أن يكون ذلك الامستئتاع معلوما 
ومحدداء فإذا ماتم بيع.يستان.لا يصح استشناء شجرة منه غير-معلومة لأن في 
ذلك غررا ويؤكد ذلك قول جابر 'نهى رسول الله كيد عن المحاقله والمرّاينة 
والثنيا الا أن تعلم:0"): 


-١‏ تحريم بيع سا إختلط يمحرم؛ 

إذا اشتمل الشئ المبيغ على مياع ومحرع يزى الشافعية يضحة العقد في 
الشئ القباخ وبظلاته في الشئ الفخرم؛ :أما سالك فيبطل الغقد فيهسا معاء 
فالصفقة التى تحتوى على لحوم الأبقار والأغنام ولحوم الختزير يحرم بيعهاء 
ا(وهذه: الصورةمن اليوخ ما زالت:موجءدة.في حياتنا العصرية فكثير من 
الصففات تكتؤى على متتجتات محرمة, دعا وتباخ مع المنتجات المباحة 
شبرعا للاستخدام خاضة يعض المتتجات التى تدخل في ضناعتها نسييرمن 
كدوم الحم الكنزير ٠‏ والتى يتم استير ادها بواسطة بعض المستوزدين. الثين لا 


(1). ,أبو يكر جابر الجزائرعيرهتهاج المسلم: عرجع سيق ذكرة» ص781, 
روا الترملى ومصحجة: راج في ذلك: 
المرجع السابق ذكرم عياشروء ‏ ض 7586 
وم - 


مخلة مركر صالخ عيد الله كامل الاتقتصضاة الإسلامي جامعة الأزهر العذد السادس 
ل 11 2 


يلتزمون بالقواعد الشرعية في المعاملات ولا يعترفون بذلك :اذ أنهم يؤكدون 
قي معلوماتهم عن هذه الطلع عكس حقيقتها: 


5- حرمة بيع الشيئ المسروق والمقصوب: 

تحرم الشريعة الإسلامية على الوسيظ أن يبيع سلعة وهو يعلم أنها 
غسروقة أو مغصوية؛ كما يحرم على المشترى أيضا أن يشتوى ساعة وهو 
ايعلم أنها مسروقة أو مغصوبة قشراوه لها باطل لأنه يشتريها عممن لا يملكهاء 
هذا إلى جانب تشجيع الأتم والعدوان['). ققد روى البيوقى من آن النبى 5ل قد 
قال: فيما رواه آبى هريزة يجت “من أشترى سوقه وهؤ يغلم أنها سركه فمد 
اشترك في عارها وإثمها"!'!. 

وحياتتا اليومية هليئة بكثيز من صور هذه البيوعمات والتى تمتلا بها 
جحت الك لف الشريجة الإسلامية حدر تلاك البوح جماحة للممشم يان 
شرور السارقين والمغتصبين- 
-١٠‏ تحريم البيع عند آذان الخمعه وعنّد ضيق وقت الصلاة المفروضة: 

تحر الشريعة الإسلامية التعامل بالبيغ والقكرزاء,عقة آذانَ الجمعة 
وضيق وقت الصلاة امتثالاً لذول الحق تبازك وتعالى: ييَايُهَا الْذِينَ آمَنُوا 


راع السيذ سابقء.ققه النسنه: (مرجع سبق ذكزه ج!) ص 1717 

(1) رواة الببهقى وف إستاذه إحتمال اللتحسين ويتبه آن يكون موقرف. زاجع ف ذلك: 
- الإمام الحافظ عيد الفظيم'بن عبد القوى المتقرى التوقى منة 485 الْرَعَيت 
والرهيب. من الحديكق الشريف:' (مرججع صبق ذكرة: ج”ا) صن 11 

-066- 


اليوعات في الفكر الآسلامي 
للدكور) أنس المخار أحد عد الله 
ذا نوذي لِلصّلاة من يوم اْجُمْعة فَاسْعُوا إلى ذكر الله وَدْرُوا الع 
ذَلكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إن كتج تعلمُون14". 
ومن المؤسف حقا أن كثيرا من منافذ التوزيع الا تلتزم بتلك التعاليم 
الر مانية. 
١6‏ تحريم. بيغ نفس السلغة الواحدة لرجلين أو أكثر؛ 
تحرم الشريعة بيع السلعة المباعة مرة ثانية لآخر أو لآخرين فحكم البيع 
التالى باطل لأن البائغ بيع ما ليس في ملكه إذ قد صار المبيع قي ملك 
المشئرى الأول؛ ولا فرق بين أن يكون البيع الثانى قد وقغ في مده الخيار أو 
بعدها .معن سمره عن النبى كلل أنه قال: "آيما رجل باع بيعا من رجلين فهو 
للذول مديما"0': 
ومن المولم والعنّاذ بالله أن انتشدرت تلك البيوح في حياتنا الواقعية 
ويالذات في مجنال بيع العقارات والشقق والتى تباع لآكتر من شخْص, 
قسجلات. المحاكم اليوم تعج يمئات من هذه القضاياء 


لغ سورةالجسمة: الآبةزةع. 
(') . رواه ابن ماجه قي الأحكام. 14 والدارمى في الفرائض 8 4» وأحمد بن حلام 8» 
1 راحم قي ذلك: 
- مجموعة من المتشرقين: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. اليوى. [مرجع سين 
ذكرة ج١)‏ ض 144 9. 
5-00 


تجلة مركر ضال عبد اللَّد كايل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السامس 


9- تحريم بيع الخلط من التعر: 

لقد ذنهى رسول الله يل عن حلط الجيد من التمر بالزذئ منه فقد قال هي 
حديت يرويه أبو نعيم حيث يقول: 

حدتنا شيبان عن يحى عن أبى سلمة عَن أبى سعيد 5ك قال: كنا تصرن 
(اى تخلظ) تمر الجمع وهؤ:الخاط من التدر وكنآ نييع صاعين يصاع قفال 
النبى يك "لا ضاعين يصاع ولا درهمين بدرهم17). 

ولقد روى مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله يي بشئ من التمره فقال 
اه النبى يلله: "ما هذا فن.تمرنا؟ فقال الرجل: يا رسول الله يعنا تمرك صاحين 
يصاع ققال صلى الله علية وسلم: "ذلك الزيا ردوه ثم يعوا تمرذا يُم: اشترؤا 
ان 15 

وروى ابو داود عن قصاله قال: آتى التبى يد بقلادة قيها ذهب وخرز» 
اشتزاها رجل يتسعة دتانير أو سبعة ققال النبى كل "لاء.حتى تميز بيتهماء 
قال قرذه حتى عيز بيتهعا". 

ولمسلم أمر بالذفب الذى قي القلاذة فنزّح وحد ثم كال: "الذهب بالذّهب 
وَرّنا يوزن'(). 
ويعتبر ذلك هن البيوعات توعا من أنواع الربا: 


01 نرؤاه البخارى في اليوع ,8 وسلم في المساقاة 4.8 النسات في البوع 43 وأخجد 
ابن حبل 27 48: زاجع في ذللك: 
- مجموعة هن المستشرقين: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث البوى: مرجع سيق 
ذكرة! بت ص10 ؟. 

1 السيك سابق: ققه المسنة مرجع سبق ذكره, عدالادء ض 1/85 

خ 25 


البيرعات ف الفكر الإسلامي 
للدكتور/ أنس المحغار أما. عبد الله 


قائمة بأهم المراجع 
لسلسله دراسات.من التسويق قي الفكر الإسلامى- الجزء الأول 


-١‏ ابراهيع الغويل- .معالجة الإسلام لشّكاتت الاقتصاد (بيروت: مؤسسة 
الزسالة؛ .)١1595‏ 

5- أبن اتيمية: |- الحسية ومئولية الحكومة الإسلامية (القاهرة: 
ذأر السلام: بذون تاريخ) 
1- السياسة الشسرعية في إصلاح الراغى والرعية 
(القاهرة: ذار الشعب. .)١5105‏ 

خ+- أيو بكر جابر الحِرّالرى؟ -١‏ هذا الحبيب محمد رسول الله 85 ايا محب 
(القاهرة: دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ١‏ ستة 
1 اه- ا1قذام), 
؟- .متهاج المسلم (الشاهرة: المكتبة الفتية للطراعة 
والنشرز والتوزيع؛ 155 

5 - الإمام أبى حامد محمد.بن محمد الغزالى المتوفى سنة ذ8ه: 
اخياء علوم الدين (القاهرة: دار الريان للتراث» جح 
ستة 4197 اع- لاكرواء): 

ه- الإمام ابى زكريا يحيى بن شرف النووى الدمشقى 111١‏ 11اهة 
راض الصنالحين؛ من كَاتُم سيد المرسئلي(بيروت: 
مؤسسة جنال 2٠١‏ اف- 1381): 


0ت 


تجلة مركر صالج غيد الله كافل للاقتصاذ الأسلامي جامعة الأزهر العدد السادس 


+- أبى محمد عبد الفلك بن هشام المقافرى: 
السيرة.الننويةة- سيرة ابن هشاء (القاهرة: دار المنار 
الطيع والنشر والتوزيع ط ١‏ المجلد الأول والثانى؛ 
عرف عكقلم)ء 

لا- أخمد الحصرى- السياسة الاقتصادية والنظع المالية فى الفقّه الإسلامى 
(القاهرة: مكثبة الكليات الأزهرية: 1187). 

4- أحمد سعيد المجليدى: التيسير في أحكام التسعير (الجزائر: القفركة 
الوظئية للنشر والتوزيع» يدون تاريخ): 

3- الحافظ بن كثير: تفسير القزآن الكريم (الفاهرة: مطبعة الشعب» يذون 
تاريع)ء 

٠٠‏ - الحافظ جلال الدين السيوطى: تاريخ الخلفاء الراشذين (القاهرة: دار 
الريان للترات: جك 59 1اه- 381ام)ء 

>١١‏ الإهام الحافظ عبد الغظيم بن عيد القؤى المنذرئ المتوفى 18هة 
الترغيب والتركيب من الحديت الشسريف (القاهرة: 
المكتية الفنية للطباعة والتشر والتورّيع». ج١‏ بذون 
تاريع): 

١‏ الإمام الحافظ عماذ الدين آبو النذا إسماعيل بن كتير القرشّى الذمشكى 

المتوقى ستة 5/الاف> 

تفسير القرآن العظيع (الاسكندرية: مكتية الحرية» يدون 
تاريخ)؛ 


1 


اليوعات في القكر الإسلامي 
للدكور/ أنس الخدر أجد عد الله 


1- ذم حمدى أمين عيد. القادى: الفكز الإذارى الإسلامى والعقارن 
(القاهرة: دار الحمامى لنشر؛ بدون تاريخ): 
14 كاله مهد حال كال كول اأريول 
(القاهرة: دار ثابت للنشر والتوزيعء 47اه- 
ا 
5- 3/ رمضان على السيد:حماية الفستهلك.في القه الإسلئهى 
(القاهرة: عطبعة الأمانة, 5١1‏ اه). 
5- 1 سلام مذكؤن: المدخلاللققه الإشلامى ومصادره وظوياتة 
(الفاهرة: دان النهضة الغريية جاء حأ جا 
3 
شي ار كن السك رو لي 
(القاهرة: داز إحياء التراخء 555 1ه 1517م). 
-١‏ 3/ عبد الرحمن تاج: الساسة الشرعية والققه الإسلامئ 
(القاهرة؛ مطبعة دار الثاليف» 1317م). 
8 ١-د/‏ عبد السنيع المصيرى؟ ١ك‏ التجارة في الإسلاه 
(القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريق: 51/5١م),‏ 
مقومات الإقتصاد المصدرىم 
(القاهزة: مكتية وعبى:: 151م) 
٠‏ 3-17/ عبد الله عبد العزيز عايد: دور الدولة فى النشاط الاقتصادى مع 
الفكر الوضعى والإساتعى. (القاهرة؛ حامعة الأزهر» 
كلية التجارة 1547غ): 
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جلة مركر صالم عبد اللّد كافل للاقتصاد الإشلامي بجامعة الأزهر العدد السافسن 


تيمك 


دق عبد الرسول: الميادئ الاقتصادية قي الإسلاع 
(القاهرة: دار الفكز العريبى؛ ٠54١م)-‏ 
1- محمد أحمد جعفر الاقتصاد الإسلامى مفاهيم ومرتكزات 
(القاهرة: .دار الفكر العربى: 1551+)- 
5؟-د/ محمد البهى: الإسلام؛ الإدارة» الحكومة 
(القاهرة: مكتبه وهبةء 51/6 ام)؛ 
14- ذ/ محمد الطيب النجاز: تاريخ الأنبياء 
(القاهرة: دار الاعتصام؛ 1+1 ١ه-‏ 13541م). 
6 د محمد شوقى الفنجرى: المدخل إلى الاقتصاد الإسلامى 
(القأهرة: دار 'النهصة العربية: 15105ام). 
1< محمد عبد المنعم خفاجى: سيرة الرسول 2 
(القاهرة: .ذار الطباعة المحمذية: 552 (اع): 
07؟--ذآ محمد عبد المنعم خميس: الإدارة في صذر الإسلام 
(القاهرة: المخلس الأعلى للشنون الإسلامية؛ بدوت 
تاريخ): 
14- دار محمد كرذ على: الإذارة الإسلامية في عز العرب 
(القاهرة: مطبعة مصر» 815127)- 
5- 3/ محمد محمد جاهين: التنظيمات: الإدارية في الإسلام 
(القاهزة: الهيتة المصبربة العامة للكتاب؛ بدون تاريخ). 


- 


اليوعات في الفكر الاسلامي 
للدكترر/ أن المختار أحمد عيد الله 


©- الإمام محى الذين يحعيى بن شرق الدين اللبوى الامشقى؛ الأربعين 
النبوية 
(القاغزة: دار الريآن للتراف؛ 41:4 1ه- 584 ام): 
1< مجموعة من المستشرقين: المعجم المقهرسس لألفاظ الحديث النبوى 
(تركيا: استانبول: قار الذدعوة» 51). 


ح بياغ لأرح 


دراسة ققارتة لمدى الكفاءة في النظامين الاقتصادين الرأسمالي والإسلافي 
للدكتور/ تجاح عيد العليم أبو الفتوح 


دراسة مقارنة لمذو الكفاءة في النظامين 
الاقتصادبين الرأسمالى والإسلامي 
الدكتور/ نجاج عبد العليم أبو الفتوح"! 
١-خلاصة‏ البحث 

من الععلوم أن لكل نظام من الأنظمة الاقتصانية المحاصيرة أحكافه 
القيمية التي يَوبْرء قيما ثؤثر؛ في معايير تخصيص الموارت؛ وفي معايير 
الحكم على كتاءة هذا التخصيص. 
ومن المعلوم أيضاً أن كل نظام من هذه الأنثلمة الاقتصادية يحكق كقاءة 
تخصنيص الموارذ من منظون معاييز الكفاءة كما يحددها هذا النظيام» 
والقارق الحقيقى بين النظم؛ في هذا الصنت هو .قي مدى هذه الكفاءة. 
وفي إطار هذا الفارق: يفارن البحت بعضن جوانب الكفاءة في النظامين 
الرأسمالي والإسلامي, 
فييدأ بمقارتة تطاق الكفاءة (أو محل الأملة) ويزعم أن هذا النطاق» في 
النظام الاقتضادي الإسلامي: يعتبر أكتر شَمَولا لحاجات الذان. قي 
الحاضر والمستقبل من النظام الرأسمالي: وذلك مبن.خائل كون العدل 
الحق قي قضاء الحاجات هذفا مهَيمتا (يتبلوز في معاييرر التخصيص 
ومعايير الحكم على كفامته) على عملية تخصيص المواره قي النظام 
الإسلامي؛ فى مقايل هدف تعظيم المتفعة القرذية كهدفه مهيمن على 
هده العملية في النظام الر أسفالى, 


(*) ذكترراه الفلسفة ف الاقتصاد من كلية التجارة جامعة الرقازيق, 
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تجلة فركر ,سبالم عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي بجافعة الأرَهِر العدد السادس 


تم ينتقل البحث إلى مقارنة مقدرة آليات. التخصيص: في النظامين: على 
تحقيق قدر أكبر من المدخرات الكليق ويتبين من البحث. أن آآية 
التخصضيض قي النظام الرأسهالي قد يتمخض عنها قدر مين الادخار 
الكلى أكيرء أو أقل» أو مساو لذلك المتعخقض عن إعصال أليآت 
التخقصيص في النظام الإسلامي» وذلك بحسب طبيعة. التفضيل الرمتى 
السائده ومسترياك بجر القائدة السائذة ليضاءٍ 

وأخيرا قإن البحت يقآزن مقذرة آليات التخصيص في النظامين؛ على 
تحقيق التوظيف الكامل للمدخراث الكلية ويزغم البحت في هذا الصدد: 
أن النظام الإسلامي يحقق الافتراض الكلاسيكي. يأن الاستثمار يساوى 
دائما التوظف الكامل للادخار الكلى؛ بينما قد لا يحقق ذلك الافتراهن 
ذائما قي النظام ال رأسمالي. 

أن جميع المزايا التي يزعمها البحث للنظام الإسلامى تاجمة عن إعمال 
هذا النظام لأحكام قيمية: مغايزة للأحكام القيمية للنظام الرأسمالي؛ تنسق 
مع مضامين أهدافه وفلسفثه.: ويتبين ذلك قي جوانب هذا البحث 
المكتلفة؛ كما يتبين» جلياء من كون الفائدةة .حتى إذا عملت قي النظام 
الإسلامي قي إطار أحكامه القيمية» كمجرد آلية للعائد الثابت المحدد 
سلفاء فإنه من الممكن أن تقوم بالدور التخصيصى الذي تقوم به آليات 
المشاركة يذات الكفاءة؛ باستنثاء أنه يكون لهاء مع ذلك.. بعض المتالب 
التي تنجم عن عجز القائدة عن أن تبلور جانيا من الأحكام الفيمية للتظام 
الإسلامي: ذلك هو الغتم بالغرم؛ أو الخراج بالضمان- 


اوت 


دراسة مقارية لمدى الكقاءة قي النظامين الاقتصاديين ال رأسعالي والإسلامي 
للدكتور/ تياح عية. العليم 


؟- المشكلة البحثية 

-1: مقدمة: 

من المعلوم؛ أن. المبادى العامة للنظام الاقتصادي الإسلامي؛ وركاتزه 
العقدية والفاشفية حطيت؛ يايحات مستفيضة يعكن أن ترقى بها إلى موحلة 
الاتفاق عليهاء ولكن الآمر يختلف يما يتعلق, بالنظرية الاقتصضادية؛ فلم ثكم 
حتى الآن بلورة نظرية اقتضادية؛ في إطار إسلامى؛ متفق عليها؛ تضلح 
كأساس تظرى يمكن أن تتبنى عليه أبحات السياسة الاقتصادية والكفاءة 
الاقتصادية؛ وغيرها من العموضوعات. البحثية التى تفترض ابتداء وجود يتناء 
نظرى اقتصادى, 

وهذه الحقيقة تثير مضاعب. جمة للباحثين في هذه النوضوعات؛ قيجد 
اليأحث تفساه مضطرا إلى تبتى بعضن المداخل. النظرية المتاحة؛ أن تكديم 
مدخل نظرى يقوم هو بتطويره. وقد قدم الباحت ‏ محاولة من هذا القبيل في 
أطروحتيه للماجستير والذكتوراء!!). والياحث يتخة من الينام النظرى الذى 
قدمه قي هاتين الأطروحتين أساسا لأبحاثه في الموضوعات ذات الصلة بهذا 
البتاءء ومنهنا موضوح هذا البحث النذى يعتيز امتدادا لموضوع أطروحة 
الباحت للدكتوراه. وقد وزد جأنبٍ من هذا البناء النظرى؛ ضمن بعثه 


(1) كات موضوع اطروحة الماجستير ”السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلافي"؛ وأجيزت 
هن جامغة الرقازيق عام 3446م, 
بيتما كان عوضوع زسالة الكسوراه "أثر اسعبعاذ الفائدة على كفاءة تخفيض الموارد 
ف التحول إلى اقغصاذ إسلامي"؛ وأجيرات فن جافعة الزفاريق عام 1531م 
انما - 


غخلة فركر عنالح عبل الله كامل لاقتسا الإسلامي بجامعة الآزهر العدد السنادس 


سد 


"التفضيل الزمتى وقرار الأدخار في الاقتصاد الإسلامى'(!!, 


-؟: موضوح البحث. وأهميته: 

تحقق الآنظهة الاقتصاذية المعاصرة: على تباينها؛ الكفاءة الاقتصادية 
في تخصنيص الموارذء وذلك في إطار معايير هذه النظم للحكم على الكقاءة) 
والتي قذ تتباين يتباين الأحكام القيفية التي تغملها هذه النظم فى عملية 
التخصيصض, والفارق الحقيقى بين النظم الاقتصادية؛ في هذا الصددء هو قي 
مدى هذه الكفاءة؛ أى 1 

-١‏ مدى استغراق محل الأمثلة (نطاق الكناءة) للحاخات الإنسانية عبر 
الزمن؛ ياعتبار أن شياع هذه الحاجات يعتبز هدقا نهائيا اكل الآنظمة 
الاقتصادية االمعاصيرة؛ على تبايتها: 

> مدى مقدزة آليات التخصيص على توليد 'قدر أكَبِر من الفدهرات 
الكلية» باعتبار أن.هذه العدخترات ززافد للتواكم الزأسعالئ؛ أخد الخاصير 
الأسناسية اعملية النمقء والتنمية؛ ومن ثم إشباع؛ وتطور إشياع: حاحات الثان 
عبر الزسمن. 

7ن مدئ,مقدرة آليات التخصيص على تحفيّق التوظيف“" الكنامك 
للمذخرات الكليق وسن تشع ترحمة هذه المذخرات إلى ايستشارات ذاقعة 
للاستقرار والثمو, 


(1) زاجع “مجلة مركر صالح كامل للإقتصاة الأسلامي") تصدر عن جايعة الأزهر: السنة 
الأولىء العدد الناتى ,١غ‏ ذه 1510م فن عن 61 إلى ض8 1١‏ 
0 عه 0 


قراسة مقارئة لدى الكفاءة في النظامين الاقتصادنين الرأسمالي والإسلامي 
الدكور! اح عبد ليم 


والذراسة :المقارئة لمدى.الكفاءة؛ في يغضل جوانبها؛ تشكل موضوع هذا 
البحث. وفي هذا الإطان تفنه: أى قي إظار هدى الكفاءة. يتعرض البيحث 
للأجابة على سؤال هآم: هل تستطيع الفالدة على رأس. المال التقدى لذا ها 
عملث في إطار .الأحكام القيمية النظام الإسلامى؛ كمجرد آلية للعائد الذابت 
العحدذ مقدما؛. هل ملاع القائدة» على هذا التجوء النهبوض يدور المشاركة 
في تحقيق الكفاءة قي تخصيص الموارة في هذا النظام إلى ذات المدى؟. 

وفي ضوء ما ثقدم فإن 550-959 يتبلوز في "دراسة.مقارئة لمدى 
الكفاءة في. النظامين الاقنصاذيين: الراسمالى والإسلاميء 

وأما أهمية البحث» فتتيع من أفمية موضوع الكقاءة الاقتضاذية باعتياز 
أن هذء الكقاءة تعتبر ,مدقا أساسيا مشتركااتز عم النغلم الاقتصادية لمغاصرة: 
على تبايتها؛ مقدرئها على تحفيقه. ومن ثح فإن هسدف تحقيق الكفاءة 
الاقتصادية ينهضن كمعيار هام للمقارئة بين النظم الاقتصصاذية الفختلفة: وهو 
هدقاذؤ صللة.وكيقة بالرشذ الذى.هو هدف مشترك لكافة خَلايا النظام 
0 بل هو سمة الدين الإسلامي كله «إلا إكراة في الْدّين يي 

لوك مِنّ الغي) |الآنة تعاخورة الترة]] 


--": خدود البحث؛ 
هذا البحت يتناول بالتحليل المقارن: بين النظامين الرأسمالى. والإسلامي؛ 
جوائب الكفاءة الاقتصادية الآثية: 
- نطاقء أو محلء الكفاءة. 
- مقدرة آليات التخصيضص على تحقيق أكبر قدر ممكن من التراكم 
الزانمالي: 


ععمت 


مجلة حركر ضالط غبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السادس 


ميمه 


- مقدرة آليات التخصبيص. على تحقيق التوظيف الكافل للمتعرات الكلية. 

- مقدرة القائدة على تحقيق كفاءة التخصيص عدز الزمن: وتخصيصن 
الموارد. الاستثمارية في النظام الإسلامي؛ 

- وهذه الدواسة المقاركة للنظامين المدكورين» فيما يتعلق بجوانب الكفاءة 
المذكورة: يتم إجراؤها في الإطار النظرى الذى يتفق مع فلسفة هذين 
النظامين؛ دون التعذيلات التى تلحق بأى منهما؛ ولا تنفق مع الفلسفة 
الأصلية للنظام. وعلى وجه التحنيذ تجرى المقازنة بين مفدرة الفائدة في 
أطار الفلسفة النفعية القردي؛ في مقابل آلياك المشاركة قي إطاز العذل 
الحق. 


؟-4: فروض البحث! 

يتخد الباحت من البناع النظرى الذي قدمه قي رسالته للدكتوراه؛ ويتعلق 
بكفاءة تخصيصن الموارد قي النظام الاقتصادى الإساثمي» أسأسا نظريا ييتئ 
عليه.دراسته المقارنة لجوانب الكفاءة موضتوع عذا الحت, ويمكن ذكر المعالم 
العريضمة لهذا البتاء في التقاط التالية: 

-١‏ أن النظام الاقتصادي الإسلامي .لا يتميز فقط. باستيعاذ الفائدة على 
زأس المال النقدى: بعتبارهاً من الربآ:المحرم شرعاء بل يثميز أيضدا يأئه ,نظام 
فتكامل له أهداقه ومناهجه رقبعه ومؤسساتة الخاصة به 

؟- وينعكس ذلك فيما ينعكس» في عملية تخضصيص الموارده على 
الأحكام القيمية التي توجه السلوك التخصيصى؛ وعلى معايير. الحقم على 
كفاءة غملية التخصيص- كما يتعكسن على طييعة أدوات التخضصيص؛ ومن 


مها 


فزاسة مقارنة لدى الكفاءة في النظامين الأتخصادنين الرأغالي والإسلامي 
للدكتور/ تجاح عبد العليم 


ذلك أن آلهات الفشاركة تحل محل آلينات العائد الثابت في التخصيص حبر 
الزمن» ؤفي تخضيصن المؤارد الاستثمارية. وفيما يتعلق بالأحكام القيفية 
للنظام الإسلامى» فإن تمة حكم كيمى مهيمن: يتثمل في أن. السلوك الإبساتى 
الملتزم بالشريعة الإسلامية يستهدف تحقيق العدل الحق؛ الذى.يعطى كل ذى 
حق حقه؛ كنا بينثه الشريعة الإسلامية وركائزها العقدية.. ويتبلور العذل الحق 
في سجال تخصيص الموارد؛ من وجهة نظر الباحث؛ في تقيق العدل قي 
قضاء الحاجات» وبجد مضوته في أن تقضى مما خلق الله لعباذه خاجاتهم 
المشروعة في الحاضر والمستقبلء باعتدال وبحسب اولوياتها: فهذا حى, 
مشروع لكل واحد منهم على الثروة وإن لع يملكها استخلافا. وذلك قي إطاز 
أن ياخذ ككل منهم القيمة العادلة لغملةء وأن يكنون التفاوت بالئسية للخل 
والثروة منضيظا بالتعاون والتكافل: ولا:يصل إلى درجة تجعلهما دولة بين 
الأغنياء فقط: ويخل بوحدة المجتمع الإيمانى. 

قي ضوء هذه الأحكام القيميةء فإن عملية تخضيص الموارد تتم 
على مرحلتين: 

مرحلة أولى؛ يتم فيها استيفاغ معايير الاعتذال؛ والأولويات؛ والتؤارٌن 
في قَصاءٍ الحاجات بين الحاضير والمستقبل. ويحقق استيقاء هذه المعايير قي 
التخصبيص. تعظيم عائد الالتزام بالشريعة: ومرحلة تالية: يتم فيها تخصيص 
الموارد بين الندائل السواء:.من الناحية الشرعية؛ تسنقى.قيها مجموعة من 
التساويات: الحدية؛ استرشاذا بالأثمان التسبية للعوارد, وتحقيق استيفاء عذه 
الفنجموعة الثائية من المعايير يعظع المنقعة المعتيرة. 
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بحلة مركر الم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأزهر العدد السادس 


وتتحقق الكفاءة في عملية تخصيص الموارد عندما يتم تعظيم المركود 
الكلى الذدى يتكون من عائدنى الالتزام والمتقعة معاء أو عندما يتم تعظليم 
المتقعة المعتبرة قي إطار تعظيم غاتد الالتزام- وقي ضسوء ذلك. فإنه يعكن 
القول بأن.اقتصاذا إسلاميا يكون متنما بالكفاة قي تخصنيض المؤازة؛ عندما 
يودى التخصيص إلى إنقاج حجم من الثاتج؛ يقحسى بإعتذال الخاجات 
المشروحة لجميع أفراد الآمة بحسب أولوياتها عبر الْرّمِن وبأقل تكلفة ممكتة. 
وعندما يكون التوزيع النهائى للدخول المصاحب لذلك عادلة- 

4- ينعكس ذلك على عملية تخصيص الموارد عبر الزمن: كجزء من 
الغملية الكاملة لتخصيص الموارد؛ في كون الانخار الفردى يكون دالة فى 
الدخل الحقيقى؛ لأن الاعتدان يعرف بمعلومية ,هذا الذدكل. كما ينعكس في 
اشتر أط استيفاء. التوازن فى قضاء الخاجات بيبن الحاضر والعستقبل: بمعنى 
5 يكون مستوى قضاء الحاجات في المستقيل > مستوى قضاء الحاجات في 
الحاضر- كما ينعكس في أن ميل دالة الادخار تحدذه معاملات الاغتذال في 
الاثقاق على الضروريات (وة) والحاجيات (وتا) والتحسينات (وه) والإنقاق 
في سبيل الله (مجم) ويمكن كتاية ذالة الاذخار القرادى كما يلى + 


[(مس + وه + وط+ رة) - 1] ولا ديق 
بشيرط 
[(01ي»+ ج) تاولا 
1 2 
حيت (و5) الادخار الفردى .قي الفثئرة الأصلية وحيت (والا) الدخل 
الفردى قي الفترة الأصلية أيضا: وحيث (ن8) و(:2) على التوالى قصا غئد 


جرلديانلا - 


2 


[(بع+ بطع ]١2)‏ .بلا 
م 


جراسة مقارنة كدى الكفاءة قي النظامين الاقتصادييى الرأتعالي والاسلادي 
للد كعورم لاج عبد العليم 


الأفر اذ الذين يعولهم الفرد في الفترء الأصلية وقي الفترة التالية: يما قيهم 
الشخصض كنس 

ه- ليس معنى استيعاد الفاندة أنه لا توجد تكلفة لاستخدام رأش العال 
النقدى في الاقتصاد الإسلامى؛ وإنما يعتى» أن هذه التكلفة تكون احتمالية: وقد 
قدم البحت في غذا الصددء آداة تحليلية لبلورة هذه التكلفة الأحتمااية؛ تمت 
في المعدل الاحتمالى المتوقع لعائذ التمبويل؛ ويح حساية ضعربه نسية 
المحمارية: في الغعذل المتوقع للعائد على الاستثماز قي فرع التشاط محل 
الاعتبار - ويقتصصر استخدام هذه الآداة التحليلية على أعراض تخصيص رآس 
المال التقدى قي آول المذء ولا تستخدم لغرض توزيع عانده قي نهاية المدة 
محل الاعتبار- 


* - نطاق الكقاعءة 

*--1: الكقاءة والعدل: 

يمكن القول أن كل نظام من الأنظمة الاقتصادية» الرأسمالية والاشتراكية 
والإسلامية) يمكن أن يحقق الكفاءء في إطار أحكامه الفيمية التي تنصرف إلى 
مقهوم الكفاءة ذاتهاء وإلى أساليب تحقيقها. والمفهوم. الذي أوردتاه؛ للكفاءة في 
النظام الإسلثمى يعكس الأحكام القيمية لهذا النظام: ففى ظل هذه الآحكام 
القيعية تكون الكفاءة الساكنة؛ و النيتاميكية» وكذلك الكفاءة التوزيعيةء كلها 
كفاءة من صلب النظام: ولا تكون الكفاءة التوزيعية هدف سياسة قد يتعارض 
فع هدف الكفاءة البحتة النظام. فمفهوم: الكفاءة قي الاقتصاد الإسلامي؛ فني 
رآيناء زاوج بين كاقة مستويات الكقاءة مزاوجة غضوية يحيت يجعل العدالة 
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مملة فركر جاح عيك الله كامل للاقتصاد الإسلامي عامعةٌ الأزهر العدد السادس 


التوزيعية شرظا لتحقيق الكفاءة الساكنةء والديتاميكية: فيتع في إطار العذل. 
تحديذ تشكيلة النائج وتوزيع الموارد بين الحاضر والمستقيل؛ بل أن هذا العدل 
يعتد إلى تحديد.قيم الأشياء قي التباذل أيضا. ويرى هذا المفهوم للكقاءة في 
العدل شرطا لازما لتحقيقها من زاويتين على الأقل: 
الزاوية الأولى: 

أنه شرط للإحاطة بالضور الحقيقية الكامتة للكقاءة» فالكفاءة قي الحقيقة 
لاتنصرف فقط إلى عملية التعظيم؛ بل تنصرف أنِضّنا إلى محل هذه العمليةت 
هل هذا المحل يستغرق كافة الحاجات: أم أنه يقتصير حلى يعضها؟ وإذا كات 
يقتصر. على يعكهاء فهل هذا الفحل ينحصر في إشباع: الحاجات الحقيقية أم 
يتضمن اشتباح ا حفيقية» ضارة أو زائذة عن العاجة؟- 

في الإجابة عن هدين السوالين: نجد أن مقهوم الكفاءة في الاقتصاذ 
3 انق ياسرف لحف إن لسر م فقط من شيا الحاجات 
ولي سباع الحاجات كلهاء فيقتصر على تعظيم ستافع القاذرين على الدفقم» 
وهى منافع قد تتضمن قي الحقيقة؛ حاجات غير حقيقية!!) فالكقاءة فى 
الاقتصاد. الزأسمالي» كما يتم تجليلها تظرياء تجزد من عدالة التوزيعء وتجعل 
من هه العذالة هذف مبياسة: قد يتعارض .مع هدقف تخقيق الكفاءة قي التظام؛ 
وهو الأمر الذي قد لا يكون صسجيحاء اللهم إلا إذا كان.مقهوم الكفاءة يتصرف 
إلى تعطيع متاقغ القادرين على الدقع ققط: آما إذا كان هذا المقهوم يبصسرىف. 
كما هو الحال.في الاقتصناد الأسلامي» إلى دن 01000011 


آى كذلك فإن مفهوم الكقاءة في الاقتصاد الاشواكى قد يتسمن في عمل التعظيم 
حاجات غير جقيقية: كالاستهلاك الضار, مغل الفودكا والدخان: ' 
- بقرت + ب 


دراضة نقارن لمدى الكفاءة فى النطامين الاقتصاديين الراعالى والإنلامي 
للدكتور/ تباح عبد العليم 

أولونَاتّها قإنه ليس ثمة تعارض بين الكفاءة والعدالة: بل تصيح العدالة قي هذه 
الحالة الآخيرة شرطا لتحثيق الكفاءة فالاثمان الموجودة في الأسواق. والتي 
يتم قى إطار.ها إجراء التكييفات الحذية المقتزنة بعملية التعظيم ,ليست اتمانا 
فقدسة أو صجردة» وإنما هى تمان محملة بالقيم: ويمكن أن تعكس قيمع العدل 
مثلما يمكن أن تغكس قيم النقعية الفردية 
والزاؤية الثانية: 

إن العدل الحق شدرط لازع لتحقيق أقصمى نتيجّة من موؤارد معطاة: 
فيتزتب على تعلبيق مفهوم المشدروعية والاعتدال استبعاد تيديد قدر سن 
الموارد في قصباء حاجات غير حتيكية» ضارة او رز اندة.عن الحاجة. ويترب 
على تطبيق مبدا الآرلويات.استخدام الموارد في قضاء الحاجات ذات الدرحجة 
الأكبر من النفع. ويثرتب على تطبيق معيار التوازن.عير الؤمن؛ استخذام 
المؤازد قي قضاء الحاجات ذات.الدرجة الأكبر اكت التفع قي الحاضز 
والعستقبل. ورغنم أن ثمة أولويات ة في إشياع الحاجات في الاقتصساد 
الزاسمالي؛ الا أتها أوأريات محتسبة من وجهة تظر فرئية نفعية؛ قد تجعل 
من الضار نافعا ومن الثرفب ضرورة؛ وحتى إن وجذ مفهوم الاعتذال قلن 
تكون ثمة التزام أو إلزام بها). 


زع كذالك غفي الاقتصاد الاشراكن, فرغم ان هدف إشباع الخاحات هو الهدف المحير 

ساشرة ف عملية التخصيض: إلا آت تحديد هذه الخاإجاث وأولوياتها خضع. في 
الواقع: للأحكام القيمية للحوب الشيوغى والقياذة ا لياشية الفاقد تجحى في ذلك 
منحدى سياسيك قد لا يتقق. بالضرورة, مع تريب الأولويات بحسب دزجة إلخاج 
اسكاجات: قضل عن أن هذه الأولونات قد تتضمن خاجاث غم حقيقيآة.- 
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تله مركر صالح غيد الله كاغل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العذذ السادس 


وهذًا التميز في نطاق الكفاءة .بين كل من النظامين الإسلامى وال رأسسالى؛ 
اناجم عن تميز الأحكام القيمية يما يؤدى إليه من تعيز فيما يتعلق بشمول او 
حزتية محل الكفاءة. وكذا فيما يتعاق بمقدرة .هذين النظامين على تحذيد. الأقيام 
الحقيقية للمواردء تقول أن.هذا التميز يعتبر أمرا ذا أهميّة بالعة قي هذا 
الصمذذء لأن مقارنة النظلم كما يقول شومبيتر “لا تتعلق,بنظام زشيد فئ' 
عواجهة نظام غير رشيدء قكل |يحقق الرشاذة على طريقته؛ ويتمثل القارق 
الحقيقى بين النظم في هذا الصدد قي نوع ومدى هده الرشادةل"): ١‏ 


حهد! بالاضافة إلى أن معذيد الحاجات وما 5-5 هن قبل القياذة السياضية 0 
ينصرف إلى تأطير (ولويائها فقطء بل يعجاوز ذلك إلى تخديد مفرذاتها داخل هددة 
الأولويات. على نحو قد يخارض مع تفضيلات المستهلكين داخل الأولويات السواء: 
ربعكى ذلك على حجع الإفتباع التحفق من قير ها هن الناتج. كذلك قبن 
الأحكام القيمية في هذا الاقتصاف قد توجهت+ في الواقعء. عنوب الخد من الآمتهلاك 
0 لحساب الاستهلاك المكبلى, الأهر الذي قد يؤدى في الحقيقة إلى خسارة قي 
الإشباع الكلى على هدى الفوتين. 

(9) قصرف المؤارع ببازاء آسغار الخنازير وأعلافها تصرف يكن ركيدا افا على 
المستوى القردى. وعن وجهة نظر اللحظة القائمة, وكذلك بكو تصرق الؤسسة 
التجارية التي تعمل في ظل !مكار القلة. وكذلك أيضًا يكون تصرف المؤسة التي 
توسع تشاطها قي "حالة الإزدهار وتافضص مه في حالة الركوخ. 
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دراسة مققارتة لمدى الكفاءة في النظامين الاقتصادين الرأسمالي والاسلامي 
للذكيور/ تباج عيذ العليم 


" -؟: تميز الأولويات في الاقتصاد الإسلامى: 

إن وجود الأولويات» في الإنتاج وقي الإستهلاك» يمثّل حقيفة مشتركة 
بين الأنظعة الاقتصائية المحتلقة» غير أن جوهر الأولوينات يختلف نثيجة 
لاختلاف الأحكام القيمية لهذه التخظم, 
+-1-12: الأولويات قي الاقتصاد الرأسمالي: 

في .هذا الاقتصاذ تتحصر الأولويات في أولويات القاذرين على الذفع 
فقطء وقد يكون. ذلك في إطاز توزيع مشوه للدخل والثروة. وهي أولويات: يتم 
يي عل ١‏ ينف سقعة حا يك رقي لنفعة زرك ارك افر اط 
أن المنتحجين يستهدفون تحقيق أقضى الأرباح الممكنة كهتف تهاتى لهبم: 
ويمكنٌ أن يتمخضن كل ذلك فيما يتعلق بالأولويات عما.يلى- 

| - يمكن. أن تملتبعة تماما من .دائرة الأولويات” حاجات.ضرورية ليم 
لديها المقدرء على الدفع. 

ب- الفرد. هو الذي يحدد الأولويات وققا لما يراف وقد ييرى هذا الفرد 
في أشياء ضارة أنها أثنياء ضرورية فتاخذ آولوية أعلى في فيكل الانفاق. 
وريما على حساب حاجات ضرورية قي الحقيقة. 

ج- قد توجد حاجة ضرورية مقتدرة على الدقع» فتدخل فقي أولوياك 
الأثفاق؛ غير أتها قد. لاتدخل في أولويات الإنتاج إلا في أولويات آدنى» اذا لم 
تحقق المنتجين هدقهم المنشود في تعظيع الربح- بينما قد يكون إنتاج بعض 
الترفيات معظما للريح» ومن ثم يآخذ أولؤية أعلى- وهذه المستتيعات كد تجعل 
هيكلى الطلب و العرض يبتغذان عن هيكل الحاجات الحتيقية: حتى لبعض 
القادرزين على الافع- 


جاووؤوت 


يحلة مركر مالم غيل الله كامل للاقنصاد الإسلامي ججامعة الآرقر الغدد السادس 


- القاسم المشترك في كدير الأؤلويات فئ الإنفاق هو المتفقة؛ وهى 
مقهوم ذاتى قد لآ يوقر في الحقيفة معيارا موحدا لأولويات المجتمع الرئيسية 


.5-5 الأولويات شي الاقتصاد الإسلامي:. 

في الاقتصباد الإسلامى» ثلعب'الشريعة الإسلامية دورها قي تحديد هيكل, 
الأولويات الرئيسية مستهدفة العدل في قضاء الحاجاتء الآمر الذي يمكن أن 
يوفر هدقا مشتركاً اتحديذ هذه الأولويات: 

ا 0 د اد 0 
الخاجات؛ وتعطى أولوية أولى للد للحاجات 1 0 ماعداهفا سن 
الحاجات: 

ب- يكم ترويد أضحاب الحاجات الشرورزية يالمتدرة اللازمة على 
5 : 

ج- تلتزم الأولويات قي الإتفاق والانتاج بالمقسروغية والاعتدال: 
فيخرج من دائرة الأولويات ما هو ضارء أو غير نافغ؛ أو أو زاند عن الحاجه: 

د- يرجح اتجاه الجهاز الانتاجى لماه ا أولويات الإتفاق كما 

. وفي المحصئلة فنا تكؤن بصندة طلب مقتندر لم 0 فوكدة 
من هيكل الأولويات الحقيقية لحاحاك المجتمغ! ؛ وهيكل إنتاج يستحِيبي لهذا 
الهيكل من الطاب .وتسة عوامل يده عن مدي لكلل لمكن أن و 
تحقيق هذا النمط من الأولويات: 


-- 


ذرامة مقارتة لمددتى الككفاءة .في النظامين الاقتصاديين الرأجالي والانلاني 
للدكور/ تاج عبد العليم 


-١‏ أن هدف التظام الذي يوجه عمل خلاياه كاف قو العدل؛ ومنه المذل 
في قضاء. الحاجات. 
-١‏ أن النظام يزود بأنظمة توزيعية شاملة وكافية؛ من حيت أن تطاقهنا 
المتاح يتحدد نما يحقق كفاية الثأس, 
- أن النظام يحدد دورا للدولة» ومسنولية في القيام غلى تحقيق كناية 
الناس» ومن :آخَل ذالك آناط يها: 
-إدازةء والإشراف علىء الأنظعة التوزيعية. 
-اذارة» والإشراف علىء الملكية العامة وملكية الدولة. 
حرية التذخل في النشاط الاقتصادى في أطار الشريعة ومقاضدهاء 
#- أن إنتاج الضرورياتء في هذا التظام» يصيح فرض كقاية على 
الجهاز الإنتاجى في الدولة.. تتضافر. الاستثمارات العامة والخاصة على القيام 
ليه 
ه- أن ثمة التزام من انب جميع خلايا النظام بهذ الأولويات» لأن من 
شان هذا الإلتزام أن يسهم رقي تعظيم خاند الإلتزام لدى الأفراد ولدى الدولة: 
كذلك فإن ثمة إلزام لمن لا يلِتزْم بهذه الأواويات يصل, إلى حد الحجر عليه 
من التصزقف في, أموال؛ مثلما يحدت مع السفية, 
- والباحث لا ينكر أن.ثمة من ينادى بالاعتذال فى الاقتصباة ال رْأسمالى؛ 
كما آنه توجد بالفعل أنظمة توزيعية» تعمل حلى تحقيق توع ما من الآولويات 
سيما قيمآ يتعاق بإشباع الحاحات الأساسية؛ عير آنه في رأق الباحث: يظل 
للاقتصاد الإسلامي فى هذا الصدد المزأياً التالية: 


00 - 


مملة مركز ضالح عيذ الله كامل للاقخصاد الإسلامي جبامعة الأزهر العدد السادس 


أولاً: فيما يتعلق' بالاغتدال: 

فإن هذا الاعتدال يعتبر في الاقتصاد الإسلامى جزءا من صلب هذا 
الاقتصاد؛ وليس تتقيحا له.قد يتناقضص معه (ففد قتنافض افكرة تتطيم المتقسي 
في الاقتصاد الز آسمالي: مغ ,مقهوم الاعتدال لآن الفرد قد ييرى الضبار تاقعأ 
ويرى الترف ضرورة). "هذا فصلا عن أن الاعتدال قئ الاتتصاذ الإسلامي له 
2 ا ل 


ثانيا: فيمأ يتعلق بالأنظمة التوزيعية: قإنها في الاقتصاد الإسلامي: 

> جر من عسل عن وكا اريك كران سلس د كن التطتل 
الأصلى قد يتعارض مع مقوماته الفاسقية- فقد تتعارض أنظمة إعادة التوزيع 
مع حق الانتفاغ الكامل بالتملك الفردى طبقآ لمفهوع الملكية الخاصة قي 
الاقتصاذ لز أسمالي. وكون الأنظمة التوزيعية في الاقتصماد الإسلامي جزءا 
من صلب النظام؛ يترك أثرا مواتيا على تدنى الأحساس يالتضحيق نظبرا 
لاعتقاد المعطى بأن إنقاقه على الأخَرين بعظم عاند الإلتزام لديهء ويترك ذلك 
ان نا يا طن نكي لني يشترم لمان مام وقراء لذن لم 
كارع 

ب- أن هده الآنظمة تعتبز أتظمة دائمة؛عوشاطلة للثرؤة» والأثتتاع؛ 
وإعادة. التوريع. 

ج- ,أن بهذه النظمة أنظعة كافيةء لأنها تتحسك. الى جائب التبساتء 
بالمرونة التي تتمتل قي حق تدخل:الدولة بما يحقق؛كفاية الناس- 


-1834- 


عرانة نقارئة لدى الكفاءة في إلظامن الاقتصادين الرآسالي والأسلامي 
للدكتور/ تخاح عيذ العليم 


ذ- آنْ التظام الاسلامن يتجة في عمله صوب العدلء وهذه النظمة جرع 
سعزرٌ لذلغهم بينما قد يتجه الاقتصاد اار أسمالى في عمله وب تعريز عدم 
الغدالة؛ وتكون انظمة إعادة التوزيغ: بعد الإتتاج, والتوزيغ؛ محاولة لتخفيقف 
هذه الآثار - 

ه- أن خدف الغذل قي قضاء الحاحجات في الاقتساذ الإسلامي؛ وذور 
الدؤلة قي ذلكء"من شانه أن يتخ توجيه الانتاج في القطاع الخاض..وكذا 
الاستثمارزات العامة لما يحّق ضنروزيات الناس كاولوية أولى. بينما قذ يحدث 
خلل :في هيكل الإنتاج في الاقتصماد الرآسمالى: لصالح انتاج ترفيات أكثر 
ريحية؛ على حساب. عدم إنتاج ضروريات مقترنة بالعقدرة غلى الدقع ولكنيبا 
أقل زيحيةء 'الآمر الذي قد يتضمن في الخقيقة إعاذة توزييع :الدخل لصالح 
عستهاكى الترفيات على حساب مستهلكى الضزوريات؛ بل وقد يحدت أن يتحه 
المتتجون الإنتاج ترفيات يقومون عدن. طريق الدعاية بإيجاد طلب. لم يكن 
موجوف غليها:* 

ويتككن القول بنان وعوات"الاعكذال» وإدخال مؤسسات توزيعية غللى 
النظام ال أسمالى: ربما يقدم دليلا على أفضلية النظام الإسلامى الذى أتى 
بذلك كجزء من صلبة وجوهزه؛ وتكون خطوات النظام الزأسمالى: قي هذا 
الصصدة: 'خطوات.إزهاضية:في طرزيق صحيح أدرك غايته التظاء 'الإسلامى 
منذ صياخته الأولى. 

0-: تميز الحا املعم 

فيعا يتعاق بالأحكام القيمية التى تدخل الععلية التخصيصية: قبي النظام 
الإسلاميء سواع تلك 7 0 السلوك التخصنيصبي: أو كلك الي تتكد 


5-576 


غلة مركر صا غيد الله كافل للاقتمناد الإسلامي يبامعة الأزهر العدد الادس 


معيار | للحكم على نتيجة هدم العملية» فبالإضافة إلى ها يرّعم لهدّه الأحكام من 
كونها يمكن أن تجعل محل الكفاءة أكثر دقة وشمولا» كما يمكن أن تتيح 
إمكانية تخديد الأقيام النسبية الحقيقية للموارد؛ فإن الباحت يزعم أن لهده 
الأحكامء قوق ذلك ميزتان على الأقل: وتتفتل الميزة الأولىء في كون :هذه 
الأحكام مستنيظة من ثنريعة منزلة في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
هن خلفه تنزيل من حكيم حميدء .وهى بذلكء وبالإضاقة إلى كونها تتسق عع 
الحقائق الموضوعية: تحصر إمكانية تدخل الأشواء في العملية التخصيصية 
قي نطاق ضيقء وذلك هو مجال استنياط الآحكام من النصوص. كما يمكن 
التقليل بقدر الإمكان من إمكانية تدخل الأهواء حتى في هذا النطاق السحدود» 
وذلك بجعل عملية الأستنباط هذه تتم في شكل فتاوى جماعية من جانب علماء 
أتقياء- وأما الميزة الثانية لهذه الآحكام: فتتمئل.قي آن اعتقاد الأفراذ بأن هذه 
الأحكام القيمية بجزء من شريعة يؤمنون بهاء يجعل هذه الأحكام مقبولة مئهم» 
ومتفقا علبها بينهم الى حد كبير؛ ولذلك أثره اليالغ في التزامهم بمقتضياتهاء 
وكدا قي.تقليل الإحساس بالتضنحية التي قد تلحق. ببعضهم جبراء إعمال هذه 
الآحكام. 


*-.آلية التخضيص. وتحقيق قدر أكير من المدخرات الكلية 
1-4 مقدمة: 

فى لنب الاقتصاديلة المعاسرة عد اسعيداف دفني الت 
الاقتصادى. ويعرف النمو الاقتصادي ياعتباره زيادات مستذيمة قي متوسط 
الدخل القردىء تمييرًا له عن التنمية الاقتضادية. فرغم أن كلا سن النمو 


د 


دراسة فقارتة مدى الكفاءة ل الظافين الاقتصاذيين الراعالي والأسلامي 
للدكور/ ناح عد العلبع 


والتنمية يتحسئان زيادات دائمة في متوسط الدخل الفردى إلا أن التدنمية 
الاقتصادية تتضصنء أكتر من ذلك. إجراء تحويلات في العجتمع قد تلحق القيم 
السلوكية» وإحلال تنظيمات بديله.مخل التنظيمات القائعة!"), 

والزيَادة في متوسط الدخل الفزذى تستلزع زيادة الدخل الكلى يمعدلات 
تفوق معدلات الزيادة قي السكان. والزيادة في الدخل الكلى باستمرار تتطلب 
زيادة مستمرة في الإنفاق الاستتمارى؛ ومن ثم في المدخرات: ومن المعلوم 
أن تمة :عو أمل عديدة» 'بخلاف آلية التخصيض» تؤثر في معدل نعو المنخرات 
الكلية.. ومن بين هذه العوامل: تفاوت مستوى الدخل الكلى ونمط توزيعحف 
وتقاوت عَدَدَ السكان ومغدل تغؤهم: وتقاوت زرصيد رأس المال القانم..إلح- 

غير آنتا اتفقا مع أغراض .هذا البحثء نجرد من كل هذه التفاوتاك؛ 
وغير غا من التفاوتات ذات التاثير في هذا الصذذء ونقصو دراستنا على آثّر 
تقاوت اليانت التخضصيحن فقطٍ 

ويتوز- التساول: إذن: أى الآليتين أقدر على تحقيق قدر أكبر من الإنخار 
الكلى: القائدة في إطار استهداف تحظيم المنفعة الذاتية الفرئية كما تتبدىء في 
هذا الصدد:؛ في تظرية التفكيل الزمتىء على سبيل المثال» أم آليات المشاركة 
في اطاز استهداف تحقيق العذل الحق؟ 
:!-١‏ أمثلة الإدخار في ظل آليتى الفائدة والمشاركة؛ 

في ظل آلية الفائدة والتفضيل الزمتى: تتم أمثلة قرار الإدخار الفرذى 
عندما يحيد سعر الفأندة بالكاد معدل التفضيل الزّمنى فقى هذهء الحالة يتمع 


اعنام ع ومعط1" نوع اممووعءم معنو ,لمقدمترمع ‏ 112 )١(‏ 
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يجلة مركز مال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزّغر العدد الساخس 


تعظيخ .منقعة القزة من توزيع استهلاكه بين الحاضر والمستقبلء ومن ثم تحديد 
حجم مدخراته الفردية. والمكخرأت الإجعالية تكون محصلة لهذه القررارات 
الإدخازية الفردية: 

ومن الواضع أن التقؤيح الشَحَصى لمقافع الحاضبر والمستقيل يلعب دورا 
هاما في قرآن الإدخارء كما يلحب سعر الفائدة دور! هاما يجا قي هذا الصددء. 
ياعتبارهء المكافاة التي تعوضى المستهاك عن التضحية بحاني من الاستهلاك 
اتحاضر وتاجيله للتستقيل. فيعمل بذلك على تحييد أثر التقضيل الرَمنَي (الذي 
يجعل المستهلك يقوم منفعة قذز من الاستهلاك في الحاضر بأكير ممايقوع 
منفغة.قدر مساو من الاستهلاك في الستقيل): وتتمخض هذه العملية» قي 
نهاية” المطاقف. حن تعظيم متفعة المستهلك عبر الزسن؛ وتحديد المعدار الآمثل 
سن الإدخار 

وفي ظل آلية المشاركة قي إطار العدل الحق» تتم آمتلة قرار الإدخار 
القردى» عتذما يكون مستونى الاستهلاك قي المستكيل أكير أوريساوى مستوى 
الاإيتهلاك في الحاضر» شريظة رعايةالاعتدال والأولويات. ومن ثم يتحدد 
الادخار. الفردى وعلى المستوئ الكلى تدخل موّسسات التوريعء ويدخل قرار 
الاذخار العام فى التحليل: باعتيار هما من صلب التظلام الاقتصادى قبي عملية 
تخصبيصن العوارد» انتم استيفاء معايير الآولويات. والاحتدالء. .والتوازن في 
قضاء الحاحات .على المستوى الكلى. 

ومن الواضح أن العذل الحق هو المعيار المهيمن على عملية تخصيصض 
الاستهلاك عبر الزمن؛ وأن الدور الذى يقوم يه المغدل الاحتماك لعائذ 


54ح 


دراسة مقارنة لدى الكفاءة في التظامين الاقتساديين الرآسمالي والآسلامي 


للذكور/ تحخاح عبد العليم 


التمويل في هذا الصصذد يتع في:إطار هذا المعيار!": فإذا أرتقع التعدل 
الاحتمالى المتوقع لعائد التمويل؛ يفرق بين حالتين: حالة (1): يكون قيهأ 
الجوّء المتبثى من القخل بد الإنفاق المحتدل في .الفترة الأضلية؛ يكقى أو" 
يرزيذ عن الندر اللازم لتحقيق مستوى من قضاء العاجات؛ في الفترة التالية 
ساو على لاقل مشتوى قصماء للجلوات: دي الفترء الأول : رفي هذه الجلة 
يمكن أن يزيد مقدار الأدخار القردىي: وذلك إذا مما.قرر الفرد الرجوح بالإئفاق 
على قضاء الحاجانت إلى أدنى حدون متطقة الاعتدال» للاستقادة من العسمدلاث 

الاغلى للمائد. وحالة (ب) يكون فيها الجزء المتبقى من التخّل بعذ الإتفاق 
الاستهلاكى في الفترة الأصلية لا يكقى اتحقيق التوازّن في قضاء الحاجات 
بين هذه الفترة والفثرة التالية لها. وفي هذه الخالة؛ فإن ارتفاع المحذل 
الاحتعالى المتوقنع لعاند التمويك يعنى زإيادة العاند الاحتثمالى لاستماز 

المذخرأث» ومن ثم يزيد من النخل الاحتمالى في الفترة التالية؛ الأمر الذى 
يخفضن من مقدار الرجوع على الإئفاق على قضاء الحاجات قي الفترة 
الأولى. غير آنده في الحالتين: فإن الإنقاق على قضاغ الحاجات في الفترتين 
الأولى والتانية 'لا يجاوز متطقة الاعتدالء والتوازن قي قحاء الحاجات: 


(1) فغلى سبيل اكثال قد يتب على آزتفقاع العبدل الاحماى لعابد التمريل زيادة في 
مقدار الدخل الحقيقى المتاح قي المتقبل من قدر معين عن الدخخرات. وقد يؤثر ذلك 
على المستوى المخاح من الالتهلاك ف المبنتتبل: ومن كم يؤثر علنى مقدار المدخوات 
اللازح لتسقيق العراؤن: غير آن ذلك كله يتم في إطار.هيمنة العدل الحق على عملة 
التخصيص. 

ا 


مجلة بركر ال عيد الله #كامل للاقتصاد الإسلاقي بجامعة الأزهر العدد السادس 


كذلك إذا ما انخقض المعدل الاحتمالى المتوقع لعائد الثمويل: قِإذا ما كنا 
يصدةذ الحالة:( 1 )؛ قإن هذا الانخقاض قد يتسبب في عدم كفاية المقذار 
الفذخر لتحقيق التوؤازن قي قضاء الحاجات» ومن ثم يتسبب قي الرجوع على 
قضاء الخاجات في 'القترة الأؤلى بتخفيضبها. وإِدَا ما كنا يصدد الحالة (ب)ء 
كُإن هذا الإتحفادن يؤدى إلى مزيد من الرجوع على الإنفاق على قضماء 
الحاجات في الحاضن ويتخفضل هذا الإتفاق بدرحة أكبر. ومرة آخرى كلذه: 
قي التحالتين أيضتاء قإن الإنفاق'في الحاضر والفستقيل يلل في أطاز 
الآولويات والاعتدال: والتوازن في'قضاء الحاحات. 


+2 العيل للادخار: 
ما هو أتر الزكاة والإتقاق قي سبيل الله على الميل للادخاز؟: 

يِزَعَمَ اليح أن الرّكاةَ يترَتب غليها زيلدة الميل الحتى والمتوسط 
للاستهلاك على المستوئ الكلى؛ نتيجة لأن فرضن الزكناة يتضمن تحويلات 
من الأغنياء إلى القتراء؛ مع افتراض أن الفقراء ذوو هيول حدية ومتوسطة 
للتستيلاك أكبر من العيول الحديسة والمتوسطلة لاستهلاك الأعنياء. غير أن 
الأمر قد لا يكون يهذه. اليساطة: قمن تاحية, فإن مضصرف الركاق وعموم 
الإتقاق. في سبيل الله يمكن أن يآحَد شكل إنقاق استتمارزى؛ وليس سكل 
تحويلات من الأعتياء إلى الققراء('اء وفي هذه الحالة.فإن مصبرف الرهاد 


353 "أثر الزكاة علئ ذالة:الاستهلاك الكلى قي اقتصاد إسلامي" . بحث هن تأليف د,أحمد 
فزاد كرويش و د. ححمؤد ديق زين: شور عجلة "أيحات الاقتصاة الإسلامي". 
تهدر عنن الموكز العالى لأبخات الأقتصاد الإسلاميء جدة ‏ المبلكة العربيقك- 

وى للا | 


دراسة فقارنة لد الكفاءة ف النظامين الاقتصاديين الرأعالي والاسائعي 
للد كتور عاج عباه العليم 


والإنقاق فى سبيل الله لن يخرج عن كونه انخاز! يتّع استثمارف هذا من 
تاحية ومن ثاحية أخرى: قإنه. حثى :في حالة 'كون مصرف الزكاة والإتفاق 
فى سبيل الله يأخذ شكل التحويلات من المؤتين الزكاة والمنفقين في سبيل 
الله إلى المتلقين الزكاة والإنقاق قي سبيل الله» قإن الأدّز المترتب على هذه 
التحويلات على الفستوى الكلى.. على الميول الحدية والمتوسطلة للاستهلاك: 
ومن ثم على الميول الحدية والمتوسطة للإدخار؛ قذ يختلف باختلاق متلقى 
هذا الإنفاق. 

خهناك بعض قنات المتلقينَ تعتبر عيولهم الحذية.والمتوسطة للاستيلاكف 
أكبره:ومن .ثم تعشبر ميولهم الحدية والمتوسطة للادخار أقل؛ من مثيلتها 
الخاصة بالمؤتين الزكاة» والمنفقين في سبيل اللة. ولعسل من أهم هذه الفنات 
الفقراء والعساكين؛ إذ يفترض فيهم؛ أصلاء أنهسم عن فاقدى الكفاية أو 
ناقصنيهاء ومن ثم فقد توجه حصيلة التحويلات إليهم؛ برمتهاء إلى الإنقاق 
الإستهلاكى ,الحاضر » ولكن إلى جانب هذه الفنات فتمة.فنات أخرى مين 
المتلقين لا يمكن الجزح بما إذا كانت .ميولهم الحدية والمتوسظلة للاستهلاك؛ 
ودن ثم هيولهم الحدية والفتوسطة للادخار: آقل أو أكبر أو تشاوق مثيلاتها 
الخاصة بالمؤتين الزكاة والمنفقين في سبيل الله: ومن هؤلاء؛ العاملون على 
الزكاة والغارمون: والمؤلفة تلربهم. 

قالعاملون على الزكاق لا يوجد ماريسع أن.يكونوا من بين الأغنياء» كما 
أنهم» على أية حال» يحصلون؛ مقابل عملهم؛ على أجور الأمثال؛ قضلا عن 


. -السعودية. العدد الأول- اتجلد الناتىء يف 4+1 1هف- 84 اف عن ص81 
إلى صريفة. 
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مجلة مركر نا لح عيد الله كامل للاقتصناد الإسلامي بجامعة الأزجر العذد السادس 


آنه قي بداية عمل يعطى العامل على الزكاة: ان لم يكت عندهه كقاية الؤواج» 
والمسكنَء والمركب: والخادم. وإدَن قهم لِسوا من ناقصى الكفاية:آو قاقديها, 
ولا لتغار بون الذين يلجدون عن أموال اكات ار امن الإنقات فى سيل الكه: 
سداد! لدين استدائوه لعسلحة أنقسهم أو قنى محمالح الفسلمين» قإنه قي 
الحالتين: يكون الدين مستحقا لدان تذهب ليها هذه التحويلات في الواقع؛ 
بلس هما ريه ترج افتراض قر ادنر و يفاض عله الحدي از 
المتوسطً للادخار تاننسية للمؤتين الؤكاء أو المنفقيى في سيل الله 
٠٠‏ وأخيزاء.قإنه بالنسبة لمصرف المؤلفة قلوبهمء والذي يدقع لمن يرأ 
تاليف قلوبهم: وجميعهم على الإسلامء أو تثبيتهع عليه لضعف إساتمهمء آو 
كف شرهم عن المسلمين؛ أو حلب نفعهم في النقاع عنهمء فإئتنا نقول مرة 
أخرى» أنه ليس تمة ما يجعلنا نرجح أن يكونوا فقراء ومساكينء لأتهم لو 
كانوا كذلك لأخذ المسلمون متهم كقايتهم.من سهم الفتراء والساكين؛ بل إته 
ليش تمةاما يفتع .أن يكون هن ياخدون من هذا القصدرف: من اغنياء الأقوام 
ووجوهم؛ تتألف قلوبهم للإسلام بالأعطيات من هذا المصرف- وهذه العؤامل 
وغيزهاء تجعل من غير الممكن» على الصعيد النظزىء الجِرّم ياتجاه أثز 
فرض الزكاق والإنفاق في سبيل الله على المستوى الكلىء على الميلين 
الحدى والمتوسط للإستهلاك؛ ومن ثم على.الميلين الحدى والمتوسط للادخار 
ومتيما يمكن أن يختلف اتجاه هذا الأثر باختلاف عوامل عديدة. فإن 
درجته أيخضا يمكن أن تغتلقف هى الأخزى باختلآف عوامل 0 مفها 
اختلاف ترحة تفاوت توزيع الدخول في المجتمع محل الاعتيار. فمن المعقول 
أن نرجح؛ قي ظل.تبات:العرامل الأخرى: أن تكون.درجة أثر الزكاة والإنفاق 
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دراسة فقارتة لملى الكفاءة في النظامين الاقتصاديين الرأسالي والإسلامي 
للدكتور/ باح عيد العليم 


في سيل اله على المستتوى الكلى؛ على العيول الخدية والمتؤسطة 
للاسستهلاك؛ ومن ثخ على الميؤل الحدية والفتوسطة للإدخار» أكبر قي ظل 
درجة معينة من تفاوت توزيع الدخول منها في ظل درجة أقل. من التفاوتا 
وذلك نتيجة تقازب المزول الحدية والمتوسطة بين الفئات المتلفة الدخول. في 
الحالة الأخيرة بدرجة أكبر منها في الحالة الأولى. كذلك فإن نسية حصيلة 
الزكاة والإنفاق في سبيل الله من الدخل الكلى الذئ. يحصل عليه متلقوا هدًا 
الإنقاقيؤثر على درجة التأثير على الميول الحدية والمتوسطة للاستهلاك 
والأتخار على المستوى الكلى..فمن المعقول أن تقترضء في ظل ثينات 
العوامل الأخرى؛ آن نسبة أكبر من الزكوات والإنفاق فى سبيل الله إلى 
الدذل الكلى تزيد من .دريجة تأثين فرض الزكاة والإلفاق في سبيل: الله على 
الفيزل الحديَةٌ والمتوسظة للاستهائك والإدخار على المستوى الكلى عما يفكن 
أن يحدث في ظل نسبة آقل من.الزكوات والإنفاق في سبيل الله من الدخل 
الكلى: 

وهكذاء فعلى الصعيد .النظذرئ؛ ل يمكن الجزم باتجآه؛ أو بدرجة أثر 
الزكاة والإنفاق في سبيل الله على الميل الحدى والمتوسط للاتخارء ولكن 
يمكن على هذا الصعيد؛ أن نع بعض الترجبحات يما يتعلق بالميل للادخار 
على المستوى الكلى؛ ومن ذلك: 

أ - أنة إذا ما تحدذت معاملات الاغتدال في الإنفاق فإن الميل للإدخار 
يتحدد أيضاء حيت .أن: [(وء #.رنا !ا وه)- 1] - م8 

ب - حيث نفترض أن يلترم الإنفاق الحاضير بالاعندال؛ ورعاية 
التؤازن في .قضاءع العاجات» فضلا غن وجود أسباب شرعية تقتضى إدكار 
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تجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي ججامعة الآزقر العدة الساس 


رحن لفك فإ بن اسل على ملسن فى الشسيان امراك 
يكون مجموخ معاملات: الاغتذال قي الإلفاق :الحاضر >0 واصغر من الواحة 
الصحيح: ومن تح يكون الميل الحدى للإدخار وكذا الميل المتوسط >0 


-5: نتيجة المقارنة: 

في إطار فروض, التحليل» قد يكون الإدخارر الكلى المتحقق في ظل آلية 
الفائذة قي إظار التفضيل. الزمنى: مساويا لمتدار الادخار الكلى المتحقق فى 
ظل الب المشاركة في إظار العدل الحق؛ كما قد.يكون أقل أو أكير عنه واذلك 
يحسب طبيعة محصلة التفضيل الزمنى: ويحسب مستويات سعر القأنذم 
السائده. 

غير أله يعكن القول+ أنه إذا كان إشباع الحاجات: في العستقبل بقدر لآ 
يقل عن «ستوى إشباع الخاجات في الحاصير؛ يعظم الإشباع الكلى للأحاجات 
عير الزمن» فإنه يمكن الزعم بوجود ميزة يحققها الاقتصاد الإسلامى: في بدا 
الصند, لأن التام السلوك التخصيصى بمعايير الاعتدال والأولويات والتوازئ 
قي قضاء الحاجات يحقق تعظيم الإشباع الكلى للحاجات عبر الزمن: 

بينعا قي ظل استهداف تعظيم أقصى منفعة ذاتية للفرذ؛ فقد يتحقق هدا 
الهدف اولآ يتحقق بحسب محصلة التقضيل الزمنى السائد وأسعار الفائدة 
السائدة: ويتمشى ذلك مع ما يقرره.بعض الاقتصماديين الغربيين عن أن 
الاقتراض سن السوق: في الاقتصاد الرأسمالىء ستآخة بالأعتيار تؤزيع 
الاستهلاك بين الأجيال هو أمر مثير للجدل: .فالأجيال التى لم تؤلد يعدء نكون 
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دراسة مقارنة لدى العفاءة قي النظامين الاقتصاديين الرأسالي والؤمسلامي 
للدكتور/ اح عبد العليم 


بدون تمثيل سياسى الآن» ومن ثم فإنها لن تكون. قادرة على التأثير قي 
التوزيخ في. الحاضر للاخل بين الاستهلاك والاستقدار» ولذلك فإن منفعة 
الأجيال المستقبلية يتم تجاهلها نتيجة اتجاه مستوى الاستهلتك والاستشار قني 
الخاضر لأن يكون مرتفعا ولا يدحض هذه الحجة أن البلدان الصناعية تميل 
لآن تحقق زيادة تلقائية في متوسط الناتج القومى الإجمالى؛ وتحقيق تزابذ 
مستمر. في الاستيلاك الحقيقى قي المتوسطه دونما تدخل حكومى لتعزيز 
الاستثمارات7)» لأن هذا الوضع يعبر عبن خالة الغنى؛ لا عن حالة مقدرة 
الوق على تحفيق العدل في قضاء الخاجات: كما أنه لأيعكس بالضرورة 
اعتدالا في الاستهلاك الحاضر. 

وهذا الفآرق» في النثائج؛ العتمخض عبن عمل هاتين الآليتين في.هذا 
الضدد ينجم؛ في رأينا؛ عن كون التقويع الشخصى المستقبل في عمليسة 
تخصيص الاستهلاك بين الحاضر والمستقبل في الاقئضاذ الرأسمالي».يث قفي 
إطار استهداف تعظيم العنفعة الفرذية في الحاضر» يما يتضمنه ذلك من تقوية 
متفعة الاشتهلاك في المستقيل من وجهة نظر المتفعة الذاتية للأفراد 
الفوجودين الآن؛ فضلا عن تأثبر هذا التقويم بمستوى سعر القآئدة. بينها 
يفترض أن التقويم الشنخصى قي النظام الاقتصنادى الإسلامى: قي هذا الصند؛ 
يتم في إطار: استهداف تحفيق العدل قي قضاء الخاجات؛ كشرط مهيمن فى 
عملية تخصيص الموارد في هذا النظام؛ وتلعب تكلفة الأموال دورها في 
إطار .تحقيق هذا الهدف: 
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مجلة مركر صا عبد الل كامل الاقتضياد الأسلامي بجامعة الأزهر العدد السادس 


ه- آلية التخضيص والتوظيف الكامل للمدخرات الكلية 
ه-1: في الاقتصاد الرأسمالي: 

من المعلوم أن النموذج النيوكلاسيكى يعتير أن الاستثمار يساوى دائعا 
التوظيف الكامل للإدعار» حيث /81>آ..ومن ثم يتترصض التوظيق الكامل منذ 
بداية التحليل. فيصرف النظر عن سعر الفانذة ومستوى الأسعار :.فإن المظلب 
الكلى للقطاع العائلى وقطاع الأعمال على السلع يتساوى ذائما مع الدخل 
الكلى للاقتصادء. وذلك هو مضمون قانون ساى. على المستوى الكلى!'! فإذا 
حدث ما يخل بذلك» فإن مرونة الأسعار والأجور كفيلة بان تعود بالاقتصماد 
إلى مستؤى توازن التشخيل الكامل. غير أن واقع الاقتصاد الرأنسمالى أتيت 
إمكانية حدوت. التوازن عند سستويات دون مستوى العمالة الكاملة. وأثّيت 
(كينز) الإمكانية اانظرية لحدوت مثل هذا التوازن. وبين أن التوازن بين 
الادخاز والاستثمار لا يتمع عن طريق التغير قي سعر القائدة؛.ولكن يكم عن 
طريق التغير في سستوى الدخل!"). وأنه إذا كان الاستثمار الكلى يساوى 
الإدخار الكلى.الذى يولده دخل العمالة الكاملة: قإن الاقتصاد يضل إلى 
مستوى العمالة الكابلة. أما إذا كان الاستثمار الكلى أقل من. مستؤى الادخار 
الكلى الذى يولده ذخل العمالة الكاملة» فإن الشوازن يحدكا غدد مستوى دون 
العمالة الكاملة» يولد ادخارا مساويا للاستشار المرغنوب فيه. قالأمر منوط 
بمدى كفاية الطلبا الكلى (بشقيهء الاستثمار والاستهلاك) للاحتقاظ بالاقتصاد 
عند مستوى العمالة الكاملة. والتغرة الحقيقية التي اكتشفها (كينز) في التخليل 


“رقم نسمدمه]] معل م11" ,بمسفقط .1 (1) 
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دواسة مقازنة لمدى الكفاءة قي النظاميت الاقتصادرين الرآعالي والإسلامى 
للدكتور/ تحاح عيذ العليم 


الكلاسيكى (والنيوكلاسيكى)!!) هى أن هذا التحليل لم يؤكد على حقيقة أن ثمة 
طلت على اللقود لذاتها باعتبارها أصلا كامل السيولة: وأن هذا الطلي بعتمد 
على سعر القأئدة!؟). قالنفود ليست مجرد وسيط قي التيادل» يحيث أن السلع 
تتبادل سلع في نهاية المطاق: .بل النقوذ في ذاتها سلعة لها طلب خاص يهاء 
الأمر الذي قد ينجع عنه عجز فى مستوى السيولة العافة للاقتصادا). فالجزء 
الأى يدخر من الذخل؛ قد لا يعرضن للاستثمار» وإنما يحتفظ به قي شكل 
سائلء الأمر الذى يتمقض عنه انخفاض الطلب الإجمالى للاقتصاذ على 
السلغ.والخدفات. كذلك فقد برهن (هازود) قي تحليله للنمو الاتتصادى؛ زهو 
تحليل مبنى أصئلا على النموذج الكينزى؛ أن معدل النمو الفعلى يمكن أن 
يكوق أقل من معدل الثمواالطبيعى الأى يَشَملٌ معدل تم العمالة الكاملة!"!؛ 
وما يعنينا قي هذا المقام ليس تحليلا كاملا لمستوى التوظف؛ وإنعا تحليل ذور 
سعر الفائدة؛ وهو دور تمارسه الفائدة في الاقتضاد الرأسمالي: في .هذا 
الصذذ: من خلال تاثيرها على حجم الاستثمارء سواءً قيما يتعلق بعرض 


(1) رغم أن زميلتون قريد مان جعل الطلب على الشود ذالة لس فقط قي الذخبل 
القيقى والأسهارء :بل أيضا دالة في سعر الفائدة الحقيقى؛ ومعدل التزايد في الآسعار. 
إلا آنه افرض, مع ذلك استقرار ذالة الطلب على التقود. راجع: 
فقة وتمعنا؟] اتنماعانة]/! 16 خرماءء لمعم ةف“ بلتمم سناع 12 
245 8 "ارنااةنا 
.5- 23374 ب”مععلوط مهة إمععاص1 بوعوقل" «مامتاوط 17 (2) 
(؟) "دروس ف العظرية النقدية": فرجع سيق ذكره, 
10 “تبرنزلن 7 يل عجرموطة :سعتسمطموء م عتما ,لسممسهةة 1112 (4) 
3694-71 
اااي 


مجلة مركر صالح عيذ الل كابل للاقتصاد الإسلاني يجائعة الأزهر الغدذ السادس 
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الاذخار أو يالطلب على الاستثمار: باعتبازها أداة احتساب تكلفة التمويل, 
ويستخدمها المستتمدرون في خصعم التدفقات التقدية للمشبروغات الاستتمارية. 
وفي هذا الخضدوص فإنْ 'الفائدة قد تحذت: آثارا سلبية عندما ترتفع أسعار 
الفائدة يدرجة كبيرة: فتجعل الاستثمارات المتاحة أعلى تكلفة؛ وتتعاظع هذه 
الآشارء عندها تتجأوز هذه الآأسعار المعدلات المتوقعة للعائد.على 
الاستتمارات: كذلك فد يتركب على انخقاض أسعار الفائدة بذرجة كبيرة أثار 
سلبية أيضاء تتمثل قي. انخناض'الميل للادخار».وزّياذة الطلب على التقود 
للاحتفاظ بها لغرض المضعاربة على الأسعار» ولعرض الاكتناز: وتنعكن هذه 
الآثار في نهاية المطاف على حجم الادخار السعروض للاستثمار؛ وكذلك على 
حجم الطلب على الاستثمار» ومن ثم فقذ ينخفش. حجم الاستثمار؛ والتشغيل 
بالتالى: والحل الذي قدمه كينز في حالة قخبور الظلبا القلى عن المستوى 
اللازم للاحتفاظ بالاقتضاد عند مستوى العمالة الكاملة؛ هو التوسع في 
الأسنتمار العام» والذى يعتبر تعديلا لعمل النظام لا يتقق مع فلسفته الأصلية, 
وفكذا فإن النظام الرأسمالي قد يخقق في تكتيق الهدف الخاض 
بالتوظيف الكامل للادخار على نحو مسكذيم؛ نتيجة لأسياب من أهمها فيما 
نحن يصذده: 
أ ارباط كلا من قرآر الأدخار وقزار عرض الأنخان بالقائدة 
ارتباظا ينتج من اعتماد كلا من التفضيل الزمني» وتفضيل السيولة 
على الفائدة: 
ب: طبيعة الفائدة باعتيارها غائدا تابتا يتحدد مقدما بصوف النظن عن 
النتيجة الفعلية للنشناط الذي يموله رآس المال التقدى. 
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دراسة مقارتة لمدى الكفاءة في النظامين الاقتضاديين الراحالي والإاسلامي 
للدكتور/ ناح عبد العليم 
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ج: هبذا عدم تدخل الذولة في اللشاط الاقتصاذي؛ وتركة للأفراد. 

وهذة الأسباب: في الحقيقة؛ تنجم عن أعمال أحكام كيفية؛ فالتفضيل 
الزمتى ليس سوى حكم قيمى!'/. وكذلك يمكن القول أن تتكبيل النسيولة أمر 
بتيحه حكم قيمى أيضا. فالفرد في الاقتصاذ الرأسمالي؛ وبموجب الماهب 
الفردى: خر في التصدرف في أمواله؛ يستثفرها أو يستبقيها دون استثمار: 
وحر في أن يحتفظ بالتقود لفترة طويلة على النحو الذي يرى أنه يَحَقَق له 
أغلى غائد قردي ممكن؛ وذلك افتراض أساسي يخصوصض سلوك الإئسان 
الاقتصادي: رغم ما قد يترئب على هذا السلوك مَن.ضياع عاند استثمار .هذه 
النقود؛ حَلل فترة الاحتفاظ يها سائلة لغرضن المضمارية أو الاكتناز: على تفع 
المحتمع ككل: وهكذا فإن, تفضيل السيولة يعتبر خيارا متاحا قي الاقتصاد 
آل رأسمالي على نطاق كبير نتيجة حكم قيمي مؤداه أن القرذ حر قي التصرفه 
في أنؤاله وققا لما يري أنه يحقق مصلحته الخاصة. كذلك فإن الفائدة الثابتة» 
قد لاتتقق مع الحقيقة الموضوعية فيما يتعلق يعاتد رآس الصال النقدي!"! 
وزيعا كانتء .قي رأي الياحتء اقرب لأن تكون أثرأ لحكم قيمى يعطى موقنفا 


(1) راجع: بحث .د. مجاح عبد العليم أبو الفعرح بعسوآن "العضيل الزمى زقرار الادخاز في 
الاقتصباد الإسلامي": منشور في "تجلة فركتر الح قباد الله كامل للاقتصاذ 
الإسلامي” السنة الأوىء العدذ الناتى؛ 214 ١ه ١441‏ فين ض 3١‏ إلى ص 
فول 

(1) راجع ذلكء تفصيلاء في "أثر استبعاد الفائدة على كفاءة تخصنيص الموارد في التحول إلى 
اقتصاد إسلافي". رسالة دكتوراة من تاليف الدكور ناح عيذ العليم أو الفحرح: 
أجيزرت: من جامعة الزقازيق عام 1554م من ض/5 إلى عن 401: 

5 - 


مجلة مركز سال غيدٍ اللّه كافل الاقعساد الإسلامي بجامعة الأزعر العدد النادس 


عتميز! لرأس_الغال النقدى في مواجهة العمل الإنسائى. وأخيرا قإن حياذ 
الدولة بالنسبة لانشناط الاكتصدأذي. ينطوي؛ فيما ينطوي1 على أحكاة قيمية- 


ه-؟: في الاقتضاد الإسلامي: 

في الاقتصاذ الإسلامي تستبعد الفائدة؛ ويستبعد إعمال. التفضيل الزمني 
في قرار الادخاز كما تستبعد أيضا إفكانية تفضيل السيولة؛ على النحو 
المعروف. قي الاقتصاد الزأسمالي: كما يستبعد مبذأ حياد الدولة في التشاط 
الاقتصصادي» ويحل محل هذه المؤسسات عاند احتمالي وأحكام قيمية مغايرةل!!؛ 
ومن شان ذلك أن يتجه عرض الانخاز لآن يتساويء تقريباء مع الادخار 
الفتحقق» وأن يِتَجه الطلب على الاستثمار لأن يستؤعب» تقريباً أيضنا الانخار 
المعروضس على نحو يمكن أن يحقق في الحقيقة الافتراض 'الكلاسيكي بأن 
الاستثمار يساوي ذائما التوظف الكامل للادخار: 

خالاستثمار الكلي يتجه لأن يتحذد عند مستوي:التوظف الكامل للمدخراتا 
الكلية؛ ويرجع .ذلك من تاحية؛ إلى تحديد الاستثماز العام عند المستوي الذي 
يستوحب المتدار من الفدخزات الكلية التي لأ توظف في الاستثمار الخاص» 
وبرجع من ناحية آخريء إلى مجموعة من العوامل التي تمارس تأثيرها على 
عرض الادخار والطلب على الاستثمار» من خلال التأثير على آليتي تعظيم 
الأرباح وتعظيم عائد الالتزام» وهذ» العوامل غى: 


(1) د تجاح عبد العليم أبو الفعوح. "أتر استيعاد الفائدة على كفاءة تخصيص الموارد قي 
التحول إلى اقتصاد إسلابي"؛ مرجع سبق,ذكره: من ص 58 إلى ض كت وعتن 
ض 5 5 إلى ضص/1 1 

ا 


دراسة عقارئة لدى الكفاءة في النظامين الاقتصاديين ال رأ الى والإسلامي 
للدكتور/ نجاح عبد العليم 


أولاً: قلة مرونة الطلب غلى النقود في الاقتصان الإسلامي للتغيرات في 

المغدل الاحتمالي لعائد التمويل للأسياب الآتية: 

-١‏ أن الاحتفاظ بالآرصدة النقدية عاطلة أمر يرتيط.قي الاقتصاذ 
الإسلامي بصفة رئيسية؛ من وجهة نظز الياحث!'؛ بالحاجة إلى 
إجراء العقامات: ومواجهة الاحتياجات الطارئة. وهَدّء فضلا عن 
آرجحية استقرارها لازتياطيها أساسا بمستوي الدخل: واتصاقها 
بالاعتذال» فإنها لا تمثل انتقاصا حقيقيا من عرض الأدخان: لأنها 
تمتل تحتيبا لجزء من عرض الادخار للقيام يجاتب .من وظائقفم 
وليست حجبا لهذا الجَزْءٍ عن القيام بهذه الوظائفم.. وذلك بالإضافة 
إلى أن هذا الجزء. المحتفظ به قي شكل تقديء إِذ يلتزم بالاعتدال 
فإن ذلك يقلل من هاش السيولة الذي يمكن السحب عليه حال 
ازرتقاع المعدل الاحثمالي لعائد التمويل. كما أنه لذ يضاف إلى هذه 
الأرصدة إضاقات كبيرة نتيجة انخفاض المعدل الاحتمالي المتوقع 
أعائد التعويلء وإلا أخل ذلك بالاعتدال المطلوب فيها. 


؟- ,حسيق المحل العمكن للمضباربة على فروق الأسغار في الاقتتساد 
الإسلامي: قالعمليات الآجلة في بوورصات الأرراق المالية تعتبر 


بيوعا غير جائزة لأنها ضَرب من القغار والرغان. عير مشروع؛ 


(9ع د. جاح عبد العليم ابو القتوح: "السياسة التقدية قٍ اقتصاد إسلافي”؛ رسالة فاججر 
للباحت غام قكرة :١‏ من من/ة إلى ص 5/6 
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مجلة فركر صا عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جائعة الأزهر العدد السادن 


وهي من.قبيل أكل أموال الناس بالباطل!')؛ وفيما يتلق بالعمايات 
الآجلة في بورضنات اليضائع؛ كإننا تخد بالرأي القائل يأن ما يقوم 
يه المضاربون من عمليات بيع وشراء لعقود السلع دون تسلم لهده 
السلع يذخل ضنمن النهى الوارد في خديك الرسول يي عن يبع 
الإنسان ما لين عنده: لما رواه أحمّة والبيهقى وابن حبان بإستاذ 
حسن أن حكيم بن حرام قال:يا رسؤل الله إني اشتري بيوعا فما 
يحل لي منها وما يحرم؟ قال: 'إذا اشستريت شيئا فلا تبعه حتى 
تقبيضه" وعلى ذلك فإن المضاربة ستكون مقصورة على ,التحامل 
الحاضر كي سوق الأوزاق المالية واليضائع: وعلى الصققات التى 
تتخل تحن مقهوم الشلع الإسلامي. 


-. وجوب: استتماز الأموال: والمداؤمة على ذلكا')؛ يحيث أنه قني 
حالة الاحتفاظ بالنقود للمضاربة في الحدود المتاحة شرعاء؛ فإن 
هذا الواجي يدقع المسلم لأستثمار هذه الأموال خالل قترة 
الانتظازء قى اسستتمارات عالية 'السيولة: 


[1) راجع "مجملة اليبوك الإسلامية" العدد 6ك ربيع الآخر 4١ ٠‏ ١ه‏ فبراير سنة “1568م 
لقره 

(؟) يقول الرسول الكريم يل "إن قامت الساعة وف يل أحذكم فسيلة فإن انستطاع ال 
تقو حتى يغرسها فليقرسها"؛ رواه أمد والبخارى. 

]ما 


خراسة مقارنة مدى الكفاءة في النظامين الاقتاذيين الرأسالي والأسلامي 
للدكورا تباج عيل, العليم 


5- وجود عائد غيز مادي على الاستثمار قي الاقتصادي الإسائمي!", 
واهمية الأستثمارات التطوحية التي لا ترتبط بعائد ماذئ بالمرة. 
وهذه الأسياب الآربعة ترتيط بآلية تعظيم عائد الالتزام؛ وأما 
السيب الخامس التالي فيرتبظ بالآلنتين سعا؛ 

ه- وجود تكلفة مزوجة على الاحتفاظ بارصدة نقدية عاطلة لقترات 
طويلة؛» تتمثل قي مقدار الزكاة الذي يستجق على الأموال التي تيلغ 
نصصابا ويحول عليها الحول. الهجريء بالإضافة إلى العائد 
الأحتمالي الذي كان يمكن الحصول عليه خلال فترة بقاء . الأمؤال 
عاطلة 

ويترئب على هذه الأسياب الخمسة قلة عروتة عرض الأدخار للتغيرات 

في المعدل الاحتعالى لعائد التمؤيل؛ الآمر الذي يحغل العستوى التعادلى لهذا 
المعدل يتجه لآن يتحددء. وفقا للتقويع الموضوعي للعسكقيلء غند حجم من 
الطلب الاستثماري الفرذيء» والذي يتوقف حِرَئياً على المعدل الاتمالي لعائذ 
التصويل؛ يعيل لان يستوعب المعروضن هن الادخارء رَيعَرَزَ .هذا الاتجادفي 
جانب الطلب الاستتماري العوامل الآنية: 


ثانيا؛ الطبيعة الاحتمالية لتكلفة التمويل: 
فالأموال المقدمة من الغيز؛ يحصل عليقا المستتمر على أساس عت 
المشاركة أو المضاربة: وليس عَلَى أساس عائد ثايت محدد .سلفا: وهذا يقدم 


(1) يقؤل على اللّه علية وسلمء "ما من مسلم بقرس غرسا أ ويررع زرعاء فيأكل منه طير 
أو إنسانّ أو بهيمة إلا كان له به صدقة" روأه البخارى وعسلم. 
دعن د 


محلة فركز صا عبد اللّه كامل للاقتصاذ الإسلامني بجامعة الأزهر العددد السادس 


ميزتين على الأقل من شأنهما ترك أثر إيجابي على الطلبي على الاستثماره 
الميزة الأولي؛ أنه أيا كان مقدار العائد المتوقع على الاستثمارات» فإن التكلفة 
الاحتمالية للأمرال تظل ذون هذا .العاندء باعتجار أنها تشكل نسبة منهب دون 
الواحد الصحيج» فلا يوجذ: والحال كذلك» غائق يتمئل في .وجود تكلفة ثَايكَة 
محددة سلقا بعص النظر عن نتيجة النشاط قد تلعب دورا قي الحد من الطلب 
على الامتشمار ‏ والميرّة الثائية» أنة حال تحققٌ حسارة فإن صاحب رأس المال 
النقدي يتحملها إذا كان تقذيم الأموال على أسابن المضاربة أو يشارك في 
تكلها عدر حصته في رأس الضال: إِنَ كان تقذيم الأموال على أساس 
المشاركة؛ الأمر الذي يخقض هن عبئ عدم اليقين بالنسبة للمنظمء ويترك أثرا 
إيجابيا على منحتى الكفاءة الحدية للاستثمار- 


قالتا؛ يفترض أن الإنسان المسلم أكتر قدرة على تجنبٍ التشاؤم والإحباط» 
ويترك ذلكء أيضا أثرا إيجابيا على منحنى الكقاءة الحدية للاستثمار. 
والأسباب المذكورة قي البتدين ثانيا وثالثاء متلهمأ متل الأسباب المذكورة 
في اليقذ أولاء ناجعة عن إعمال أحكام قيمية للنظام الإسلامي: وتمازسن 
تأثيزها على سلوك. الفستتمر عن طريق آليه تعظيم المتفعة الفعتيره أيضا- 


5- آليات الفائدة وآليات المشاركة: 

هل إذ! ظلت: الفائدة تعمل في اقتصاذ إسلامي: ولكن في إظار احكامة 
القيمية؛. عل ستحقق أهداف هذا النظام بذأت الكفاءة» مثلّما يحتقها المعدل 
الاحتمالي أعائد التمويل؟؟ 
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تراسة مقارنة لمدى الكفاءة ف اللظاين الاقتحادين الرأعالي والإسلامي 
للدكتوز/ جاح عبد العليم 


سل 


بالنسبة لقرار الإدخار: وطالما أن الفائدة في الوضع الجديد لآ تلعب 
دورا رئيسيا في هذا القرار بل يتحدد الإدخار بالاعندال والتوازن؛ فإن الوضع 
لق يتغير كتيرا عن حالة وجود المعدل الاحتمالى لعائد التمويل» كذلك قبالنسبة 
لقرار عرض الادخار: فإن عرض الإذخار: في ظل الأحكام القيمية للنظام 
الإسلامي؛ قليل المرونة بالسبة لتكلفة التمؤيل» يستوي في,ذلك سعو الفائدة: 
والممدل الاحتمالي لعائد التعويل وسيعمل ذلك» جنبا إلى جتب» مع باقي 
العوامل الأخري المتيثقة عن الأحكا القيمية للنظام: والسابق تحليليا؛ على أن 
يتعادل عرض الإدخار مع الادخار المتحقق بما يحقق هدفه النظام في هذا 
الصدد- وأمَا قيما يتحلق.بقران الأستثمار: فستوجد الاستتمارات: الكفائينة بذات 
القدر لأنها استشآرات مستقكقلة» إلى حد كيبير» عن عائد الأموال أيا كانت 
طييعة هذا العائاء كما ستوجد ذات العوامل المرتبطة بالأحكام القيمية: 
والسابق تليلها والتي من شبانها أن يستوعب الاستمار كل الإتخار 
المعروضن:؛ ولكن فيما يتعلق بمنحتى الكفاءة الحدية للاستثمار فإنه نتيجة 
للتكلفة الثابتة للتمويل قي ظل سعر الفائذةء بما يستتيعة ذلك عِنّ ارتفاخ عدم 
خدم اليقينء فإن هذا المتحتى سيكون على ,يسار متكتى الكقاءة الحدية 
للاستثمار في حالة التكلقة الاحتمالية الني يبلورها المعدل الاحتمالى لعائد 
التمويل؛ الأمر. الذي يعتى طليا أقل على الاستثمار عند المعدلات المختلفة من 
التكلفة الثابتة؛ مع افتراضن بقاع الأشياء الأخري على حالها, وأخيزا؛ فبالنسية 
لتخضيص الموارد الاستثمارية: فإن الوضع: فيما يتعلق بالمرحلة الأولى 
للتخضصيص: سيكون ممائلا لمأ يحدت في ظل آلية المعذل الاحتمالي أعانئد 
التمويل: وكذلك ذيما يتعلق بالمرخلة الثانية للتخضيص ايضا؛ دون فارقٌ 


مم 


جلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السادس 


كبير. 

وإذا كان الآمر كذلك؛ قما هو الفآزق الذي يجعل المعذل الاحثمالي لعائد 
التغويل مفضملا على سعر الفائدة كالية للتخصيصء أو بصياغة عامة؛ ماهى 
المزايا التي يرتكز عليها تفكيل آليات: المشاركة في العائد على آليات التكافة 
الثابثة للتمؤيل؛ في النظام الإسلامي؟؟ 

في الحقيقة: فإن أغلب المزايا التي نذعيها لكفاءة تخضبيص الموارد في 
الاقتصاد الإسلامي هي هزايا ذاجمة عن إعمال. أحكام قيمية لهذا النظامء ون 
ثم فإن تباين وسيلة قياس العائد/ التكلفة؛ لع يؤثّر غلى وجود هذه المزاياء 
كتيرا. قهذه الأحكام القيمية بعا تتطلبه من تعظيم عائذ الإلتزام هى التي جعلت 
قزاز الادخار غير معثمد بظريقة رئيسية على معدل العائد حلى الأموال: كما 
جعلت عرض الادخار قليل المرونة بالنسبة لمعدل العائد؛ أيا كانت طبيعة هآ 
العائد. كذلك فإن الأحكام القيمية أيضا هي آلتي يتمخدن عتيا الاستثمار 
الكفائي غير المرتيبط يمعذل العائد» كما يتمنخض عتها المرحلة الآولي 
لتخصيص الموارد الاستثمارية؛ وإعطاء أولوية عطلقة للضروريات. والميزة 
الوحيدة التي تتبقي للمغدل الاحتمالي المتوقع لعاند التعؤيل هي ميزة تنجم حعن 
بلؤرة هذا المغدل لجاتب من الأحكام القيمية للنظام الإسلامي لأ يستطيع سعر 
الفائدة أن يبلوره؛ هو الحكم القيمي الذي يرتكز على ميدأ الخراج بالهعان 
كأساس لميدأ الغنم بالغرمء والذي يتطلب المشاركة في الربح والخسارة: يما 
يتضمته ذلك من احتمالية العائد (التكلقة) وتوقف العاتد الفعلي (التكلفة الفعلية) 
على النتيجة الفعلية للنشاط محل الاعتبار» والذي. تشارك فية الأموال: فهذة 
الاحتمالية في عائد النعويل؛ فضلا عن كونها تعمل حكما قيميا للنظام؛ يتطابق 


اكت 


دراسة مقارنة للدى الكفاءة في النظامين الاقتصادين الرأعبالي والإسلامي 
للدكترر] جاح عبد العليم 


مع الحقيقة الموضوعية فى استخدام رأس المال النقدي استخداما مدرا للعائد» 
قإنها تعطئ وضعا أفضل المعدل الاحتمالي المتوقع لعائد الثمويلهقارنا بسعر 
الفائذة» ويمكن في هذا الضذذ؛ رصد بعض من هزانا الفعدل. الاحتسالي لعاتد 
التنويل: 

آ- في ظل آلية المعدل الاحتمالي لعائد التمويل» يكون متحني الكفاءة 
الحدية الاستثمار عتد المعذلات المختلقةء أعلى منه في ظل ألية الفائدة. الثايتة: 
مع افتراضن بقاء العوامل الأحَرى على حالها: 

ب- في ظل آلية المحدل الاختعالي لعائد التمويل. يرجم :أن تنأسب 
الأموال إلى المشّروعات التي تحقق اعلى الآرباح المتوقعة» وذلك لأن عاند 
التمويل يمثل نسية من هذه الأرباح: ومن ثم فإنه يتوقف على مستوى الأرياج 
المتوقعة؛ مثلما يتوقف: على نسية المضاربة» أو المشاركة: في هذه الأرباح: 
بتينما في ظل آلية الفائدة الثابتة يرجح أن تناسب الأموال؛ بدرجة أكبر: إلى 
المشروعات التي تحقق جِدَارَة الثمانية عالية؛ وقد لا تحقق أعلى الأزباآح 
المتوقعة. لآن محل اهتمام الممول إن ينصرف إلى ما يحتقه المشروع من 
أرياح متلما يتصيرف إكى تأمين استعادة أمواله؛ بعد أن تحدد عاند هذه الأموآل 
مقدعا بمقدار ثايت بغض النظر عن نتيجة التشاط ريحاء أو خسارة. 

ج- في ظل آلية المعذل الاحتمالي لعائذ التمؤبلء فنإن هذا التعدل 
الاحتمالي يفتضز دورء على تخضصيص الأموال في أول المدة» بيتما يتم توزيع 
العائد القعلى يعد تحقق النتيجة الفعلية لأنشاط: وبحسب واقع هذه النتيجة» حلى 
أممأس من النسيلا المحنذة لكل من الممول والمنظم .مضرؤية في العائذ الفعلي؛ 
لآ المتوقع: فلا يتفرد رأئن المال؛ .دون التنظيم يالحضول على عناتد محدد 
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حلة مركز ضالح عيذ الله كاهل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السادس 


حكو 


على أساشس من الإنتاجية الاحتفالية؛ بل يكون في. موقف سواء مع التنظيم من 
حيث تحملهما غعا تبعات النتيجةة الفعلية للنشاط محل 'الإعتبار ومن ثم قفي 
ظل آلبية المعدل. الاحتمالي لعاند التمويل تتحقق عدالة التوزيع بين رأس المال 
والتنظيع في جميع الحالات التي يمكن أن تشقر عنها نتيجة النشاط وهي: 

- حالة.زيادة العائد الفعلي للاستثمار .عن العائد المقذر أول المدة. 

- ؤحالة انخفاض الغائد الفعلي للاستثمار يعن العائد العقدر أول المدة- 

- ورآخيرآء حالة تساوي العائذ الفعلي للاممتثمار مع العائذ المقدر أول 
ألمذة. 

بينما قي ظل آلية القائدة الثايتةء فإن عدالة التوزيع هذه لن تتحتق إلا في 
خالة واحدة فقطء هي حالة تساوى العائد الفعلي للاستثمار مع العائة المقدر 
وَل المدة. 


يب 


دراضة مقارنة لمدى الكفاءة قي النظامين الاتساديين الرأنغالي والإنلائعى 
للدكتوو/ نخاج عبد العليع 
ثيث المراجع 
أولاء باللغة العريية: 
كتب 
- سعيد الخضري»"الفكز الاقتصادي التربي قي اللموء تظرء انتقاذنية من 
العالم الإسلتمي": ضادر عن دار النهضة العربية بالتاهرة؛ 
ام. 
- نجاع حبد العليع أبو اافتوخء “السياسة النقذية في الاقتصنادي الإسلامي'"؛ 
رسألة ماجستير أجيزت من جامعة الرقازيق--كلية التجارة» 
عام 522 ام. 
: -:..- -....- -. "أشر استبعاد الفائدة علئ كفاءة تخضيص الموارد في 
التحول ألى اتتصاذ أسلامي"؛ رسالة دكتواره؛ أجيرّت من 
جامعة الزقازيق- كلية التجارةء عام 13513م. 
دوريات- 
- مجلة "ابحات الاقتصاد الإسلامي"؛ يصدرها المركز العالمي لأبحات 
الاقتصاذ الإسلامى؛ جذة السملكة العربية السعونية. 
-.هيلة “مركرٌ الخ كامل للاقتصاذ الإسلامي"» يصدرها فركز صافح 
عبدالله كامل للأقتصاد الإسلامي؛ جامعة الآزهر؛ القاهرة. 


ثانيا: باللفة الإنجليزية: 
يدملاتكع "2 روععظ أمضة غؤعععنه1 ,رقهولة“ بمتلمادظ زوم - 
1963 بادملا بدعاظ بوعطفناطن! _بجون]] عةوعءمعة 1 


-ؤم؟- 


علة مركز ضاح عيذ الله كائل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السادس 


ماعدمال 0غ تنقناءننةدعلمة عم" بسدمكتطع ملا عميدهادا 
عم عط" ,تددنائلتا لمعت" “,ترعتاوظ لمة بومعنا" 
© تبستطاوتاطن8 مهلاتممها! زه كنمدكتلى بقوعط 
37 2021" نتاع اذا 

لدم تموالةزةءة5. كلام" بتعاء رذ ث بامعدومل 
بلحم علععممدك؟ بذهكائق8 لينا]”* ' بعد مطودا 
لد. عاننه؟ ‏ قعلة لعا رمووعغط ,دععناكانروط 
5 ,لما قاور 

عن؟1 وقوتاعدقكنطما سف ,دعتمرمدمع8 تمعلماطة" بوعتصقة ١ل‏ 
كل بوإريفليا5 لمووزودعلوعة1 له دوءصاكن8 
بها تماد نل5 سفلاتسمعدك/8 بلدطاع ,سجمضتلع 
1986 ينأامقزمن] 

لمة 'ادمعا 1‏ :وعتسموعء مهل" بلممدويك2 1 أعدناهتة1 
1979 قم0نمهه! بع لمك وعنموععه”* ,بوتاومم 

0 معدل تعاهآ عكرعمو0 ىم ,رزعصعءتالء لواعهى بسلاهنا عماع2] 
كوععط مؤلاتمنهال عم ".دوعتم مموعع ععطاءزا 
4 بعكاماكمدقة8 لمة رقلجمآ بكابآ 


و وعم - 


امسحالات 


الصراقة وتحويل العملات بين الواقع المغاصر والتشريع الإصلامي 
للدكتور/ محمد عيد الخليع عمر 


السرافة وتحوبل العملات بين الواقغ المعاصو 
والتشريع الإسلامي 
الذكتور/ محمد عبد الحليم عسرل') 
إعداد/ على شيخون!””) 


قي الحلقة النقاشية الثامتة المركر والتي ذعى إليها الأستاذ الاكثور/ 
محمد عيد الخليم عمر مدير المركز والتي شارك فيها مجموعة .سن العلماة 
والباحثين والميتمين بقضايدا الاقتصاد الأسسلامي تحت مناقشة «توطموع ' 
"الصرافة وتحويل العملات بين الواقع المعاصر والتشريع الإسلامي". 

وقد تمت دعوة شركات الضرافة قي عصدر للمشاركة في ,مده الحلفة 
والتى تم مناقشتها على مدار حلقتين قي محاولة للخروج يتتائج تنباعد في 
توضيح موقف الإسلام منهاء وقد قنم الأستاذ الذكتور/ محمد عبد الخليم عمو 
مدير التركن هده الورقة للحلقة امناقشمها: 


('). أتاة اشاسبة - كلية التجارة:- جامعة الأزهرء مدير مركز ضالح كآمل للاقتضاد 
ا 
(4*). معبد, غركز صالح كامل للاقتضاذ.الإسلامي 
رك 


جلة مركر صا عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي عامعة الآزهر العدد التادس 


اك 


الصرافة وتحؤيل الغملات بين الواقع المعاصر 
والتشريع الإسلامى 

تقايم: 

إن التعامل اقى الحملات الأجنبية (الصرف) من الأنشطة الاقتصادية 
العامة من أجل التجازة الدولية وحركة الآستثمازات الدولية وتزيد هذه الآهمية 
فى خصو العولمة الذى تعيشه الآن والأذئ يزيد من حجم وحركة العلاقات 
الاقتصنادية الدولية هذا فضلاً على الانفتاح الى تشهده دول العالم فى صورة 
انتقال الأفراذ دن بلادهم إلى ياد أخرى لأغراض غديدة: هذا ومن المهم 
الاشارة إلى أن إزدياد أهمية الصزف فى الواقع المبامر لمر 1 لزن 
زيادة حجم وحركة التجارة الدولية» وإثما بسبب: آخر وهو أن الضصرف فى حد 
ذاته تمعتنى التحافل قى العملات الذولية 5-57 وشراء أصبح تشاطا اقتصاديآ 
لكا سا1 أن الجمكاتيات كلو إن حعم صايات الصدرقك لإادرمة 
للتجازة الدولية يعادل 716 من حهِم عمليات الصوف التى تجرى يوميا قى 
العالم؛ وإذا كانت عفليات الصرف وجدت فى الأفمل هن أجل حصسول 
الشخص على غملة أجنبية يحتاجها لأنتشطته الاقتصاذيق قاإن تخول تشاط 
الاتجاز فى العملات الأجنيية من. أجل الاتحار كنشاط مسقل أفررٌ آنؤاعا 
وصبيعا أخرى للتعامل تختلف عن صيغة شزاءة عملة حاصوة لتفويل تشاط 

والإسلام فى شموله ولت بأقور النان أهتم بتنظليم.عمليات الصرف 
بالشكل الذى يحقق مقصود الشريعة الإسلامية قى تحقيق المصالح يجلب 
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الصرافة وتخؤيل العفللات.بين الواقع الماضر والتشريع الإسلافي 
للدكتور/ محمد غيد الخليع عادر 


المنافع ؤدز ء المقاسد؛ وإذا كانت مصرنا اليوم تشهد خركة اصلاح اقتصادى 
تاجحة: فانه للاسهام قى هذا النجاح يجب على علماء المسلمين أنَ يوضبحوآً 
للسلمين ما احتوت عليه الشريعة الإسلامية من أحكام وتواجيهات فى مجال 
الصتزف لكى يلتزموا يه تحقيقا لمضمالحهم وحفظا لدينهم . 

ولذا قإن المركز يبادر 'يعقد هذه الحلقة النقاشية لتبائل الآراء حول قصية 
الصرف بشكل غام بين الواقع المعاصر والتشريع الإسلامى. 

وهذم الورقة نعدها لتكون نقطة الانطلاق للمناقتدة: وسوف نيدآها] 
بالتعرف على واقع الصرف: المعاصر:؛ ثم نورد ها فى الشريعة من أحكام 
وتوجييات تتعاق بواقع الصرف المعاضر لنتبين مذى اتفاقد مع هذه الأحكام 
وتلك التوجيهات والسبيل إلى تضحيح المخالف عنها . 

ومن أجل ذلك قسفنا المؤضوح إلى الأقسام الثالية:- 

القسم الآول: الواقع المعاصر سوق الصرف. .ونتنآول فيه مآ,يلى: 
أولاء المقاهيم الأساسية (معتى الصرف+ ,بسعر الصرف- خضائض سوق 

الصبوقف المعاصيرة) 
ثانياً- أغراض التعامل قى سوق الضرف 
تالتا- أنواع وأساليب عمليات الصرف 


القسم التانى: الصرف فى التبريعة الإسلامية والواقع المعاصير 


2 
أولاد المقاهيم الأساسية (تعريف الصرف-دليل مش روعيته-الحكسةعشروعل 
الصحة) 


- 063- 


مجلة مركر صالح عباء اللهيكامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدك الساه 
ثانيا:. إغراض التعإمل في سوق الصرف المعاصرة فى ضوء الشريعة 

الإسلامية 
تالت أنواع وأساليب الصزف الشرعية وتقييم الأساليب المعاصرة 

وبعد فسوف يكون عرضنا للموضوع فى هذه :الورقة مجرذ تكر 
رؤوس موضوعات لتكون مجلا للمتاقشات. من السادة أعضاء العلقة- 
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الصرافة وتحويل الفعلات بين الواقع المعاصر والتشريع الأسلامي 
للذكتور/ حم غيل اليم غدر 


القسم الأو 
الواقع الععاضر لسوق الصرف 


إن الصرف شرعا وواقعا' فو عملية بيع وشراء: وإذا كان البيع والتتواع 
العام هو بيع ساعة يتمن فإن الصرف هو بيع ثمن يثمن: وَلذا إن فجال هذا 
التعامل هو السوق والتئ تغرف ليفن بالنطاق الجغزافى وإتما يكل. العمليات 
والتزتيبات والأجراءات التى تسهل التقاء البائعين والمقترين اتنقيذ صصنقاتهم: 
ومن أجل ذلك تبحت موضوع الصرف فى اطاز صوق الصضرف" قي النقاط 
التالية: 


أولا: المقاهيم الآساسية- 
أ - معتى الصرف: 

فى الاصطلاح يظلق الصرف على منادلة عملة تقدية بعملة تقدية 
أخرى» وعادة ما يعبر عنه بالأصطلاع "الصرف الأجتبى* آى تحويل غملة 
الى عملة آخرى. 
ب- سعر الصرف: 

هو السعر الذى يكّم. على :أساسه استيدال غملة بعغلة أخرى؛ أو هآ 
تساويه وحدة عملة ما من وحدات عملة اخرى مثل ما يقال إن سعر الدولآز 
.72 حتيهاً مصنرياء. وعادة نا محدد الوك سعرين احدظما للشرآء والآخر 
للبيع الدى يزيد قليلاً عن سحر الشراء ومثل هامش الربح وسعر الصرف قى 
السوق الحرة المقتوحة يحدد من خلال العرضن والطلب. 


نشد 


مجلة هر كر الم عبد الله كافل للاقتتصاد, الإسلامي يجامعة الآزهير العدد السادس 


- خصائض سوق الصرف المعاضرة: ١‏ 

ذا تغاضينا عن عمليات الصرف التى تتم على الصهدوق او الحَرَينَة 

والتى يتم قيها تسليم وتسام التقدية قعلا. فهذه العمليات تمثل نسبة كليلة قى 

التعامل في نوق الصنرف: أما أَعلب عمليات الصسرف قتتم يبشكل آجر يجعل 

لها خضائص معيتة من أهمهاءها يلى:, 

١‏ أنبالتعامل يتم بين مؤسسات وليس بين أشخاص طبيعيين في الغالب 

؟- .أن البعد الفكاتى .لهذ العمليات الإيتكدق فيند تواإيجد طزقى المعاملة قبى 
مكان واحد حيت أن هذه العمليات نتم من .خلال وسائل الإتعبال الحذيثة 
كالتلينون. أو التلكس أو القاكس أو الكمبيوترء يل يتم قى يعصّل الأحيان 
قيأم الكمبيوتر باعطاء أوامر البيع أو الشواء للعملاث إلى كمبيوتر آخر 
من خلال برعهجة عمليات التداؤلويدلك تتم الصفقت دون تدخل يشوى. 

1- من حيبت البعذ الزمانىء تنقسم عمليات الصبرف إلى: عمليات حاضيرة أو 
فوريةه وجوى العرف على أن تتم إجراءاتها خلال يومى عمل. يخلاق 
اليوم الذئ يتم فيه التعاقد, وعهليات صرف آجله ويتم , قيها-التعاقد على 
سعر وكمية الصرف ثم يتح الثسليم والتسلم قي وقت لاحق (شهر - 
شهرين ثلاثة ستة شهؤر). 

--.من حيث التسليم والتسلم.قإن هذه العمليات تم من خلال تحويلات. وقيود 
-.تعرية خى حسانات |المتعاملين, لدى البتبوك دون :أن,يرى البانعون 
:والعشتوون بعضتهم» ودون أن ترى, آحد ها الِتقود محل بالتعامل, 
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الصرافة وتعويل العملات بين الواقع المعاصر والتشريع الإسلامي 
للذكتور/ محمد عيد اكليم عدر 


ثانياً: أغراض ٠:‏ التعامل فى سوق الصرف: 


يمكن تحديد هذه الأعراض كما يحِرزى فى الواقغ فى الآتى: 

العرض الأصيل وهو تمويل احتياجات الفشترين للعملةء ففن يستورة 
يحتاج إلى سذاذ تمن الشر ام يعملة بلد المضندر » ومن يساقر للسياحة أو 
الخلاج يكتاخ إلى عملة اليلد الذى يساقر إليه. ورغم أن هذه العمليات 
تمثل الغرض الأساسى أعمليات الصعرقء الا أنها لأ تمثل سوى 7/١١‏ 
من أغراض الصرف قى العالع ‏ 


ي- عمليات التنطية أو الحماية» ويفكن أن تتم لغرضنين ترحيين هماد 
1-> تحويل. مقايل أضول مستتمرة قى عملة يختتى اتخفاكن قيمتها الى عَمَلَة 


أخرى قريلة من اكل كمي هذء المقوى . كما يكن استخدام عدا 
الأسلوب الحمية من الاز لمات بعسلة قوية حشية أرقا سكل سركي 
مثال ذلك سنتثمز أمريكى يسنثمر فى دولة عملتها ضعيفة مبلغ مليون 
دولاز حولها إلى غملة:البلك المستثمر فيهاء فاند يمكن أن يبيع يالأخِل 
هيلع عمائة من عمل الذؤلة الستمن كيها مقايل غراء دولكر ات يمجن 
صرف يوم النخول؛ وبالتالى يامن الضارة الشى يمكن أن تحنث في 
لة للتراه السسية ف اكاك فر ملمدارة] تراك عدا 
يرغب قى استرداد دولاراته؛ مثال ذلك: مستثمر سعودى يريد استتمار 
ميلغ © عليون ذولاو في السودان ويحولها يوم الدخول بيسعر الدولار 
3٠‏ ننه أى +00 ملييون:حِنَيِه نؤداتى؛ وعلي قرزض أن مدة 
الاستضار سسنة وأن سعر الدولار بالجتيه السوداتى في ظل التضخم الذى 
تشهده السودان كان في آخر االسنة 15٠‏ جنيه» وعلى فرحن أنه ربح 
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محلة مركر عنام عياء الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الآزهر العدد امسنادس 
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أآى ٠١٠٠١‏ مليون جنيه سودان فإذا أراد في آخر الستة تحويل عا 
معد من جتيهات سودائية 50٠ ٠(‏ ر أن المال + ٠٠٠‏ ريج - 3 
مليون) وباتالى قرغم ربحه ١٠١٠١‏ مليون جنيها وهو (الندولار - 
٠ه )١‏ منوق يحصضل على 2:٠٠٠(‏ مليبون +:+15 > 1 مليون 
دولآر) وبالتالى قرزغم ريحه 1١٠٠‏ مليون جنيه سبوذائى إلا آنه خسر 
بسيب تغير سعر الضرق هليون جنيه: وتلاقيا لذلك فإن يبرم عقد 
ضرف آحل لشدراء © مليون دولارز بسعر الصرف يوم دتخوله وهو 
(الدولار > ٠١٠٠١‏ حنيه سوداتى) ليصبمن الحصول على الأقل, على الك 
ه مليون: دولار التى دخَّل بها 
؟- حينما يتعاقد مورك مع جهة ما على توريد أصتاف مغيتة بسعز محدد 
يالعملة المحلية؛ وأنه سوف يستورذ هذه الأصبناق من الخارج بعملة 
أجنيية» وأن عملية الأستيراد تستغرق ستة شهور مثلاً ويخشى من 
ارتفاع سعر العملة الأجنيية: قإنه يكن حماية اذلك من شِراء العملة 
الأجتبية بالسعر الحاحصر على أن يتع التسَليم يعد ستة تمهور د وَيالْتَالَى 
يحمى نفسه من الكسارة إن حذت إنخئاض لسعر العملة المحلية مايل 
العملة الأجتبية: 
نكال تقد لو ان هناف جور( كل متافسة يور يه الات كمد 
الجهاتء وأن هذه الآلات تستورد من الخارج وأنه نكل المناقصمه يسعر 
توريذ حسبه على أساس الفاتورة الأولية من المورد والتى. تيلغ غليون دولار 
بفنعر الصيرف الخالى ٠٠٠:.4؟‏ جنيه ومصروقات بالعملة المحلية 
+م: م0.جنيه وآنه قدر له زبحا 7٠١‏ بن سعر الشواء وبالتالى دكَل 


حاي وماك 


الصرافة وتحويل العملات لاه اشر والتشريع الإسلامي 
للدكتور/ محمد عبد الحليم خبير 


عيب 


المناقصمة بعر كن قدزه + :4114 حنيدء وإذا كاتت مد التوريد ستة شهور 
وحشية من ارتقاع سعر الذولارء قإنه يتعاقد مع البنك على شراء مليون 
ددلآر ألا يسعر المبوفه الآن حصي يمكتله التوريد ويحقق زيحا؛ إذ على 
قرضر أنه لو ارتفغ سعر الدولار إلى 7,1 جنيه مثلا فإنه سيحتاج إللى 
+756 خنيه لشرانها مما يترتب علية نقصن ربحه من العملية ٠٠٠‏ ».< 
جنيه إلى + » +٠٠‏ © خيتية فقط. 
ج- عهليات الموازنة: والموازنة تتم يعدة صور متها 
-١‏ موازنة سقر الصرف: 

وملخصها آنه إذا كأن هناك متعامل بالجتيه الاسترليتى وأن سعر 
الصرف للجتيه مقابك الدولاز فى سوق شيكاغو ١,147‏ ذولار» وأنّ سعر 
الجنيه الاسترليتى قى سوق:لتدن. 1,575 دولار أى يزيادة قدرها 
(ه ها -:7841, ٠٠ ٠51‏ ) قإنه يشترى .جنيهات استرلينية من سوق 
شيكاغو ويبيعها قى سوق لندن ويربح الفرق. 
7- هوازنة سعر الفائذة: 

وهذه .تتم عنذما تكون أسغار القوائد .على عملة ما أعلى:منها على عملة 
أخرى» قإن الشخص يمكنه تحويل العملة الثانية إدى العملة الأولى وأيداعها 
يقوائد أعلى؛ أو قد يقترض شخصا ميلا معيتأ يعملة مأ الفائدة عليها قليله ثم 
يحولها إلى عملة اختزتى القنائذة عليها مرتفعة ويودعها لسذةٌ معاتلة لمدة 
قرضه؛ ثم يعبد شبراء العملة الأولى ويسدد القزرض وفوائده والتى ستكون أقل 
من الفوائد انتى حصل عليهاء واو استمر سعر الصرف: كما فو فإنه يكسب 
الثرق مثال ذلك: 


ال 


تجلة بركر ضاخ عبد الله كامل للاقتصياة الإسلافي يجافعة الأزهر العدد السادس 


شخص يقترض 10١٠١‏ دولار من بنك مصرى يفاتدة 7# لمدة سنآ 
ويحولها إلى جنيهات عصرية بسعر الدولار .9,8 حنيها ثم يوذعها قى نفس 
البنك .أو بتك آخر بفائدة ٠١‏ ولنفن المدة (ستة) ققى اتهاية السنة: 

سوف يحصل من البنك المودح ب على 


8 3١ 
وو وء 1“ عه ءءىء أ “8 سسا حا و يكبل‎ 


يشترى متها أصل القرضن 1١١٠٠١‏ دولار. بميلع 15١٠٠‏ جتيه 
ويسذد قوائد القرض 3٠٠٠‏ والتى تعادل .0 ٠+1؟١٠‏ حتيه 
ممم 
ويريخ: الفرق > > :.. +/539- بي 56> +4 + ؟ جتيها 
و- عمليات المضارية - وهى تعتى الاتجاز قى العملات بيعا وشرراء من أجل 
جتى قروق الأسعاز بِدِنَ سعر البيع وسعر الشراع نتيجة تقلب اسجاز الصرف. 
'ويراعى آن.عمل المصاربين لكن يحققوا الآرياح المنشودة تتطلب عذة 
أموز هبى:- 
- كبر حخم عمليات البيع و الشراء 
- كترزة عدد العمليات 
- التقلب الكبير فى -أسحان. الصف , 
ولذلك عادة ,ما يستخدمون أساليب شير أخلاقية اتحفيق ذلك خاصة 
الأمر الآخيز الآمر الذى يعزى إليهم سيب حالنة عدم الاستقرار فى اسعار 
السوف؛ وما يتوتب حليها .من تأثيو غير سليم على الأوضاع الاقتصنادية 
,المحلية والدولية. _ 


حكمب 


الصراقة ويل العسالات بين الواقع المعاصر واتشريع الأملامي 
للذكتور/ محمد عبد الخليم عمر 


تالتا: أساليكِ وأنواع عمليات: الصرف: 
تتتوع عمليات الصرف فى الواقع المعاصر لعذة أعثيارات هى:- 
آ- من نحيت التنفية أو كيفية التسليم والتسلمء وتنقسم إلى: 

١‏ - عمئليات خزيقة أو صندوق ::زيتم فبها تسليم وتضلم النقدية فورا بوأسلة 
خرينة البنك أو شركة الصراقة” 

؟ - عمنياث الصرف بالقيود المحاسبية فى حسايات المتعاملين: وَفَيْهُا تتم 
عمليات الصزف ليس بتياذل العفليتين مكل الصرف : وإنما نكم من 
خلال كيود محاسبية فى ثفائز البنك أو شركة الصرافة بإضافة العملة 
المشتر اه إلى عساية وخصم العملة المحلية من حسايه ».وقد يتم قى هذة 
العملية توسيط حسايات ينوك أخرى عديدة كم اسلين للبنوك التي تجرى 
ل 

ب- من حيت المدى الزمنى لتنفيذ' العملية: وتنم إلى ثلاثة آساليب. .فى!- 

-١‏ الععليات الحاضرة أو القورية: وهى إن كانت تتم من خَلال الصندوق أو 
: الخزيقة فإنها تثم قور] بالتسليم والتننلم:؛'وإن كانت تتم -من خلال القيد 
بالحسآب قإنها تتم بعد يومين بخلاف يوم التعاقد ع حيت يرسل يتانغ أو 
مشترئ العملة أمرأ إلى البنك الذى يقوع بشراء أو بيع العملة لحساب 
العميل ويخطرء بتمام العملية يعد يوميت؛ هذا مع فراعاة أن أهم أما يمير 
هذا الأسلوب هو أن سعر الصنرف يكون شعر يوم الأتفاق أو التعاقد ٠‏ 
واليومين الباقيين لاتمام اجر آءات التحويلات والقينود الحسابية واخطار 
العميل بالمستندات: 


مجلة عركر حال عيد الل كامل للاقتصاد الإأسلامي يجافعة الازحر العدد السادس 


؟- القمليات الاآجلة: وهى عمليات صرف يتم الاتقاق فيها بين الطرفين على 
مبادلة عملة ياخرى على أن .يتم التسليم والتسلم فى .وقت لاحق لتاريح 
الأتفاق أو التعاقدء والذئى يميزها أيضا عدن العمليات الحاضرة أمران! 
الأول: أن التسليم والتسلم للعملات محل الميادلة يكطون بعدة مدة من 
التعاقد و الثائى: كيفية تحذيد سعر الصرف» فسعز الضرف فى العملنات 
الحاضرة هو منعر الحملية قى السوق» أماا سعر ,الصوف فى العمليات 
الاجلة قهو يبتى .على السعر الحاضر ولكن يتام تعديله في ضوع عوامل 
أقل أقبية وهو حهم الطلب على العملية والعرون منهاء ومعدل 
التضخم ثم عامل .هام وأساس».وهو سعز الفائدة على العمليتين متال 
نلف 
لو أن عميلاً لديه مبلغ ١٠٠٠٠٠٠١‏ جتية استرلينى.يريد ميادلثها بالدولار 
الأمريكى بغقد صرف آجل ؛ فاذا فرض أن وقت الأجل حبنة وأن,سعر 
الصترف الجارق: 
الحتيه الاسترليتى - ١,5‏ .دولار ء وأن معدل الفائدة على الاسترليتى 
5 ستويا 
ومعدل القائدة على الدولار 5,58 / سنويا ‏ , 
كما هو سعر الصرف الأجل ليذه الصفقة؟ 
5-5 ش 
قيمة الميلغ الاستوليبى بعد. اضباقة فوالده لمدة الآجل 


سععء 1 ف (ححموء لحك ١١38‏ عربلك. 
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الصرافة وتحويل العملات بِنَ الواقع المعاصر والتتريع الإسلاني 
الدكتور/ محمد غيد اليم عبر 


قيصة الميلع الاستركينى بالدولار علبنًا لسعر الصرف الحالى 
ح ع لض قي 156.2 جك 
قيمة الميلغ بالدولار بعد أضافة. الفوائد 


30> 0 
10 (:ه .ها دلاؤلاة ادولار 


ار 211 ل 
وبالكائ) كان سد الكار كت ترود مقابل الكو لإ الأجل يقل عن 
لعل الحاضر بمقذار فرق الفوائة على العمليتين. 
“-- العمليات التبادلية أو المزدوجة: ؤهى عفليات صرف يتم يها شراء أو 
بيع عملة مقايل عملة.أخرى حاضرا أو فورا ٠‏ ثم يجرى فى تقسن 
الوقت عملية متزامنة متها لنيع العفلة التى سبق شراؤها أو شراء العملة 
التى سيق بيعها فى السوق الأجلة: كان يبز عقد بيع ميلع مليون جتيّه 
استرليتي مقايل ١‏ مليون دولان أى يسعن ؟ دولاز للجتبه بيعا فوريا ٠‏ 
ولآنه قد يحتاج الى الاسترلينى بعد ١‏ شهور مثلاً فإنه ييرم عقة شرك 
المليون استرلينى لتسلم يعد '' شهؤر بسعر صرف أجل ١٠,؟‏ دولار 
للحنبه ويذلك غطى مزكزه المالى وامكن حصوله على الجتيهات عند 
0 
ج- من حيث ترزامن تسليم واستلام العمليتين* وتنقسم إلى: 
-١‏ حفليات يتع فيها تسليم إحدى العمليتين والانتظار بالأخرى؛ مثل أن 
الينك قيمتها بالجنيه المصبرى بسعر الصرف الحاضر الى البنك عند فتح 
الاعتعاذ (التغطية بالكامل [لاعتماد) أو يدفع جزءا من قيمتها الآن (التغطية 


1 


جلة مركر صالح غبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجاممة الأزشر الغدد السادس 


تت 


الجزئية للاعتماذ) ثم عند وراود المستندات يقوعم اليتك يالذقغ بالدو لار للبنك 
المكندر ‏ 

؟- عمليات يعم فيها تسليم إحدى العمليتين ويأخذ شيكا أو حوالة ينكية 
بالعملة الأخرى» والشيك كذ يكون مؤجلا أن يدفع بعد قتوة وهذه مثل الحالة 
رقم (1) أو قد يكونّ بتاريج اليوم وبالتالى فكانه دقع عملة تقدا وأخد مقابلها 
شيك باتفئلة الأخرى: 

هذا بايجاز أهم مأ يتعلق بعمليات الصبرف في الواقع: المعاضرء قما هو 
موقفٍ الشريعة من كل ذلك؟ هذا مآ سنتعرق عليه قي الفرة التإلية. , 


ا 


الصرافة وعوين العملات بين الواقع المماعبر والتشريع الأسلامي 
للدكتور/ عمد عيذ اكليم عمر 


القسم التانى 
الصرف فى الشريعة الأسلامية 


أولا: المفاهيم الأساسية : 
أ- تعريف انصرق: لابخرج تعريف الصدرف قى الواقع المعاصوي عن 


التعريف الفقهى الذى يقول» 
- الصواف هو بد بيع الأثفان المطلقة يعضها ببعضى(!: 
- أو الصرف بيع النقد ينقد غير صنفه!") 


ب- دليل مشروعيته: إنَ الصرفه نوع من البيع يدخل فى غموم قوله تعالى: 


لوأحَلَ اللَهُ البَبعَ وخر الرْبَاه!") وبالتالى فهو جائز شرعا ويؤكه 
ذلف قول الرسول كل 'بيعوآ أ اذهب بالقضة كيف شتتم يدا بيد 

والاجتهاد القتهى المعاصر على أن التقوذ المعاصرة في صورتهآ 
الوركية (الورق التقدى) تعثبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب 
والاحدة وغير هما هن الأسانء وأنها آخِئائن تتقدد انتعدد هات 'الأصذار 
بمعتى أن الورق النقدئ السعودى (الزيال جتس) وآن الورق التفدى 
الأمريكى (الدولار) جتسن.. وهكذا وبالتالى تنطبئق عليها أحكام التقوذ 
من الذهب و الفضة ومنهاأحكام الضرف7"). 


بذائع الصتائع للكاسانئ: 18/3 7 ١‏ امفتى لابن قدامة : 24/4 

حاشبة الدسوقى على الشرح الكبين : “8/ 41 

سورة البقرة الآية ه/1؟ 

زواه مسلم وأبو داوة 

قرار رقم ٠١‏ بعاريه 1048/4/1 فيتة كبار العملاء بالمملكة العربية السعودية. 
559ظ>غ2 


لة مركر حالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي خاممة الأزهر العدد السادس 


ج-- حكمة المشروعية: زيلخصها الإمام أبو حامذ الغزالى يقوله افلم جاز بيع 
أحد التقدين بالأخر قالمهم أن.احد النقدين يخالف الآخر فى مقهوم 
التوصل ٠‏ اذ قد يتيسر التوصل باحدهما من حيث كثرته كالدراهم 'تتفرق 
فى الحاجات قليلا قليلا »وفى المنع منه ما يشذ من المقصود الخاص به 
وهو تيسير التوصل به إلى غير 

د- شروط ضخة الصرف: إن إجماع الفقهاء غلى أن الشرط الآساس فى 
الصرف .هو قيض البدلين مَنْ الطرفين فى محاس العقد قبل اقتراقهما: 
وتفرع عنة شروط أخرى يذكرها الفقهاء متها عدم شرط الخيار والآجل 
لآن ذلك يتافى القيض: 

تانيا؛ أغراض التعامل فى سوق الصرف المعاصرة فى ضوء الشريعة 
الإسلامية: 
أن الغرض من الصرف ينبع فى الدريعة الإسلامية من العرض من 

الحصول على النقود» والتى هى كما يقول الفقهاء لاتقصذ لذاتهاً حيبت أنه 

لاينتفع بأعيانها يل هى وسيلة إلى المقصود وهو تيسير الحصول على السلع 

والخدمات» وفى ضيوء ناك يمكن أن نحكم. على أغنراض التعامل فى سوق 

الصرف المعاصرة على الوحه التالى: 

-١‏ بالتسبة للغرض الأصلء .وهو تمويل. احتياجات المشترين للعملة.من. السلع 
والخدماته التى .لا يمكن. الحصول عليها بانغملة العحلية ٠‏ فهذا هو 
الغوض الشرعى الذى من أجله أبيج الصرف. 


(5) إحباء علوم الدين للغزالى ٠‏ كناب الشكر غ/ ).وب » 
- 5200000 


الضراقة وتحريل العملات بين الواقع المعاصر والتشريع الإسلامي 
للدكتور/ محمد عيد الخليم عمر 


ب- يالنسبة لغرض التغطية والحفاية فهو- بصرف التظر عن الأسلوب الذى 
يتم به وهو الصرف الأجل -غرض مشروع فى حد ذاته لآن المسلم 
مطالب بالمحافظة على أمواله وحمايتهاء 

ج- بالنسبة لعرضن الموازنة لأسعار الصرف؛ فهو يقوم ونساعد على التعامل 
بالفوائد الزبوية وهى محرمة شوعاً: 

د- بالتسبة لغرض المضاربة على أسعار ألعملاتء إذا كانت المضاربة في 
هذا الخصوص تقوم على شراء وبيع العملات: فإنه تجدر الاشازة إلى 
التفرقة بين أمرين هماء 

الأمر الأول: أعمال الصراقة: والتى يقوم بها أشسخاص أو مؤسسات 
متخصصة يبيعها الناس ما لذيهم من عملات أجنبية ويشترون.منها ذلك: 
فيذا أمر جائز شرعاً حبث يرد كثيرا في كتب الفقه والنظم اتناو 
أعمال الصيارفة من حيث أحكام التباذل وزكاة أموال الصيارقة وغير 
ذلك 

الأمر الثانى: المضاربة على أسعار الغملات وهئى كما تجرى في البورصات 
الغالمية وأسواق النقد تقوم ليس على توقير النقد لمن يحتاجه وشراء من 
يريد بيع ما لديه من تقد أجنبى وإنما لقرض أخر وهو قيام العضارية 
بشراء وبيع العملات المختلفة بهدق جنى قروق الأسعار كربح نتيجة 
تنبنب سعر الصرفء ومن آجل تحفيق هذا القرضّ يحاول المضاربون 
التأثير غلى أسعار العملات حتى تحقق هذقهم ؤيمارسؤن في سبيل ذلك 
تصرقات لا أخلاقية. 


-3م- 


مملة مركزء حالم غيذ الله كامل للاقتصاة الإسلامي يجامعة الأزهر الهدد السادس 
لم 225331 


رهذا العمل هو .المقضود قديماء يقول الإمام الغزالى "قإذا اتجر فى 
عيتيما الثقنين فقد اتَحْدَهما مقّصودآ على خلاف وضمع الحكمة إذ ظلب النقد 
لَغيْر ما وضع له ظلم ...ثم يُستدرك قولة: قأما من معة تقد فلو جان له أن 
نبيعه بالتقد كيتحدً التعامل عَلى التقد عاية عمله فييقى النقد مقيدا عنده وينرل 
متزله المكنوز 7 

وها بحاتبا عكالفته للحكمة من وجود النقود فإنه كما أظهر التعامل 
المعاصر أن المضاربة قى سوق الصرف تؤدى إلى مخاطر حظيمة واضراز 
حَمَة كما يؤكد الكتات المعاضرو 0 (8): 

وكما ظهز من تحليل أسباب أزمة البورصاتث فى جنوب شرق أآسيا 


ثالثاً: أنواع وأساليب الصرف الشرعية وتقييم. الأساليب المغاصرة: 

عرقنا أنه توجد عندة أساليبا للصضزف فى الؤاقع المفغاصر وفى هده 
الفقرة سوف نخاول التعرف على موقف الشنريعة الإسلامية مت. هذه الأساليبي 
ودلك طيقا لما يلى: 


7!). مرجع سابق 
(8) أ.سيد عيسى "اسواق وأشعار صر النقد الأجبى" ص 8-1 

د.مدحت عادق "النقود الدولية وعمليات الصرف الأجبى" دار غريب للطباعة 
ديل 
(3) كتاب المتعدى الاقتصادى الثالث زكر صالح كافل "أزمة البورصات العالية” 
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الصراقة وتحويل العملات بين الواقع المعاصر والتشريع الإسلامي 
للدكترر/ محمد عبد الخليع عمر 


أ- الآساليب من حيث كيفية تنفيذها والتى تنقسم إلى عمليات خرينة 
وعمليات صرف بالقيود المحاسبية . 

- أما عمليات الصرف من العزيئة والتى تقوم على تسليم وتسلم النقدية 
ويسعز اليوم فهئ أساليب تتفق تمامنا مع الصرف فى الشريعة الأسلامية 
مسئوفية اشروطه من حيت التقايض للعمليتين فى مجلس العقد بالسعر 
الحاضن. 

- أما عمليات الصرف بالقيود المحاسبية والتى لايتم .فيها تسليم وتسِلم 
التقدية باليد حقيقة ولكن يتم القببض حكماً والذى يستفاذ منه إثبات يد كل 
صاحب حق على حقّهء وقد أقاذ الاجتهاذ الفنهى المعاصر كما صدر فى قرار 
مجمع الفقه المعاصر الشابع لمنظمة الموتمر الإسلامى بجدة بأن القيد قى 
الصصاب البنكى يعتير قبضاً حكماء ومن وجه آخر فإنه يمكن تخريج هذا 
الأساوب على مسألة الصرف فى الذمة التى تاقشها القذهاء قذيما وهى حانزة 
حند الإمام مالك إذا كان الديئان قد حلا معا؛ ولذئ أبو حنيفة حل الديننان أم 
لا..وغير جائزة لدى الشافعى وللعبرف فى ثمة صبوز.عدة ذكرها التقهاء قى 
عا 

ت- الأساليب من حيث المدى الزمنى؛ وعرفا أنها يمكن أن تتم أها 
على أساس الفورية أو التاجيل: 

- خبالتسبة العمليات الفوزية وهى التى تتم بالسعر الحاضر وتسؤوى 
حينها فيى جائزة غير أن الأمر الذى يشير الخلاف هنا هو أن التسوية 


اع راجع:: الماونة الكبرى للامام مالك 47/4 بداية المجهد ونهاية القتصد لأبن 
رشد /دد؟ 
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مجلة برك صا عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي بججامعة الآزهر المدد السادس 


للعمليات الحاضرة الثى تتم عن طريق الفيود المحاسبية والتدويلاتا يحدد لهنا 
يومان للتتغيذ ومع أن ذلك كان مقبولاً فى ظطل بطء حركة الاتصالاتء إلا أن 
أستمرار التعامل يهذا الأسلوب فى ظل الحاسبات الالكترونية لم يعد مقبولا إذ 
يمكن أن تتم هذه العمليات بواسطة الكمبيوتر. فى دقاتق فعدودة: 

وكذلك إذا تمت التسويات يسرعة قى نفس اليُوم على الأقل وكانت بسحو 
أليوم. الخاضيرة فهى مقبولة شرعاء 

- أمأ بالنسبة العمليات الأجلة والتى يتم التعاقد فيها على الصرفا بسخن 
غير السعر الحاضر تدخل قيه أسعار الفائدة ؤيتم التسليم والتسلم النقدية يعد 
مدة »فالعملية بهذا الشكل غيز جائزة شرعا للأتى: 

- لأنه ليس فيها تقايض للبديلين حتد التحاقد وهو شزط صحة للصرف 

- لأنها لاتتم بالسعر الحاضر 

- لأنهاً تبنى على الفائدة الربوية العحرمة شرعاً 

ومن.وجه أخر قإن الغرضن من التعامل الآجل فى الصسرف هو 
العضارئة بشكل أساسى» .وبالتالى قلا يمثل هذا الأسلوب .من التعامل حاجة من 
حاجات الصرف الأسآسية أو العمل التجارئ العادى, 

وأما إذا كان الغرض.من. التعامل الآجل فى الصرف هو التعطية 
والحماية فيمكن تنفيذه بشكل يتفق مع أحكام الشريعة وتبتعذ به عن 
العحظورات الشرعية» وهذا الشكل يمكن تخريجه على أساس. مسألة "المواعدة 
على الصرق" الثى ذكرها الفقهاء قديما وملخصها أن يتواغد المتبآيعان على 
عملية صرف نتم فى المستقيل زا بسعر آليوم -من أجل الاحتياط- وهو 
الغالب» وإما بسعر يوم تنفيذ العملية وعملية المواعدة ليست بيعا وإنمأ يجب 
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المراقة وتحويل الغملات بين الواقع المعاسر والتشريع الإسلامي 
للدكتور/ حمل عبد الخليع عحر 


أن يتح لبرام.عقد البيع عند التننيذ » وغذه المسألة أجازها الشافعى بقوله 'رإذا 
تواعد الرجلان الصرف فلا بأس أن يشترى الرجلان الفصة ثم يقرائها عند 
أحدهما حتى:يتبايعاها ويصتعا بها مااشاءا(/, 

وإذا كان هذا دليلا غير مباشر وعلى صورة:واحدةٌ من التعامل الأجل؛ 
فإن ابن حزم ذكر المواعذة صراحة فى قوله 'والقواعد فى نيع الذدهب بالذهب 
أو الفضة وقى نيع الفضة يالقضة وفى سائر الأصنناف الأربعة بعضهاً ببيحض 
جائز -تبايعا بعد ذلك أو لع يتبايعًا- لأن التواعد. ليس بيعا وكذلنك المساومة 
أيضا -جانزة -تيايعا أو لم يتنايعا- لأنه لم يأت.نهى عن شئّ من ذلك'(11). 

أما المالكية ففى قوله لهم ثلاثة آراء: أولا الكراهة على المشهور؛ وثانيا 
الجواز وعمكن المنء(”'.:ولفد جاء في الاجتهاد الققهى المعاصر ما يجير 
ذلكة حيث جاعت. إحدى الفتاوى بالنص* "مالرأى الشرعى في مذى جِوازٍ 
الاتفاق على بيع أو شراء العملة بسعز يتفق عليه مقدماً على أن تنقذ العملية 
في زمن لاحق ويكون التسليم والاستلام بالنقد في وقت لاحق: 

وجاء الجواب عن هذا التساؤل: إن مثل هذه المعاملة تعتبر وعذا بالبيب 
قإذا تفذاه على الصورة الواردة في السؤال فلا مانع شرحاًء واللّه أغله"!9!)., 


11 الإمام الشافعى 1/6" 
3م اغلى لابن حزم 617/8 
1ن القراعد لابن جرئ 1/5؟' » المقدمات لذبن زهد (الجد» 19/5 حاشية الخرشى 
ولمع 
(011 الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية. - بيت التمويل الكويجى 1/5 - 13834 
فوق رقم 1١1ص‏ "1؟, 
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عجلة مركر مالل عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي جامعة الآزهر العدد الساددن 

2 2 227 

ج- الأساليب من حيث التزامن في التسليم؛ ويمكن تناولها على الوجه 
التالى: 

-١‏ العمليات التى يتنم فيها تسليم إجدى العمليتين قي مجلس العقد 
والانتظار بالأخرى فهذه غير جائزة شرعا: 

؟- العمليات التى يتم فيها تسليم إحدى اعلمليتين وأخذ شيك أو حواله 
بالعملة الأخرىء فإن الاجتهاذ التقهى المعاصر على أن الشيك والأمر بالدفع 
يعتير قيضا بشرط أن يكون وأجب الدفع غير مؤجل كما جاء بالنص: "اغطاء 
شيك واجب الذقع وغير مؤجل؛ والأمر بالدفع غير المؤجل (حواله) أورعن 
طريق التليفون - وغيره من وسائل الاتصالات. الحديقة - ذلك يعبر قبضآً 
ولا بأس .من تخلل, العطل المتخازف عليها"(0. 

وبذلك تنتهى من إعداد الورقة التى حاوانا قيها وضع الخطوط الرئيسية 
لعمليات الصرف فى الواقع المعاصر والتشريع الإسلامي بالشكل الذى يوفر 
قدرا من المعلومات الأساسية للمناقشة قي الحلقة 

والله ولى التوفيق 


)١5(‏ خوى رقم “801 صن ١55‏ من خاوي بيت اتمويل الكوتى. 
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ظ قرض اللرسائل ظ 


رمالة بعتوآن؛ أسبن وغاةج التحاسب على زكاة إنراذات رؤوس الآموال النابعة مع دراسة 
تطييفية للباحت/ اح بن عبار الرعمن الزهرانى 


عرض رسالة دكتوراه مقدمة هن الباحث 
صالح بن عبد الرحمن الزهرانى إلى 
قسم المحأسبة يكلية التجارة - جامعة الأزهر بعنؤان 
"أسسس ونماذج التحاسب على زكاة إيرادات رؤوس الأموال الثابتة" 
مع دراسة تطبيقية 


إعداد 


شيقون2) 


تال اليناحث,درجة العالمية (دكدّور الفلسفة) في المحاسبة من كلية 
التجازة جامعة الأزهز مع التوصية بطبغ الرسالة على نفقة الجامغة وتيادلها 
مع الجامعات الآخرى قي العالم الإسلامي تعميما للإستقادة منهاء 

وقد كسنم البآحت الرسالة إلى مقدمة وأريعة أبواب وخاتمة. 


الباب الأول 
الإطار السام لماهية المحاسبة الزكوية عن إيرادات رؤوس الأموال 
الثايتة في الفكر الإسلامي ويتضمن فصلين: 


الفصل الأول: ماهية المحاسبة الزكوية في الفكر الإسلاميء وقسم إلى 
فيحثين هما: 


(*) ميد بمركر الح كافل للاقتضاد الإسلامي. 
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جلة مركر صا عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العلدد السادس 


أولاً؛ المبحث الأؤل: ماهية المحاسبة في القكر الإسلامي 
وقد تعرض فيه الباحث إلى مناقشة معتى المحاسبة قي الكتاب والسنة 

وعند علماء المسلمين القدامى وتاريخ المحاسبة في الفكر الإسلامي وتوضل 

إلئ: 

-١‏ أن المحاسية بمفهومها الغام وجدت منذ فجر الإسلام وذلك من خلال 
تنظيم القرآنَ الكريم: والنمنة النبوية للأسس العامة للمحاسية؛ ووجود 
تطبيقاك عملية محاسيية في غهد الرصول يِه والخلفاء الراشدين: وكندا 
إهتمام المفكرين الفسامين القدامى بعلم المحاسبة وتخدتوا عنه في 
مؤلفاتهم مثل الحريرى والنويرى والفلقشتدى, ؤليين صحيحاً أن جاتشيلو 
هو أول مَن اكتشف قكزة القيد المزدوج ووضع عام المحاسية. 

أن الإختلاف يين المحاسية قي الفكر الإسلامي والمحاسبة في الفكر 
الوضعى إختلاف قي الجوهر والأصل وليس'قي المظهر والشكل. 

أن إثبات وجود المحاسبة قي الفكر الإسلامي لأيبرر من خلال إثبات 
ورود لفظ محاسبة وحساب في ثثايا الكتاب والسنة وقواميِعن اللغة 
العربية ومن ثم يجب عدم تحميل الآيات والأحاديث هالا .تعنيه حتى ل 
.تعنيئ للإسلام وتعرضه لانتقاد جاهل. 

*- أن هناك ازتياطا واضحا وكوياً بين المحاسبة في الفكدر الإسلامي وبين 
الشريعة الإسلامية عقيدة وفقه وأخلاق هي بذلك تختلقف حن ,معتفدات 
ومرتكزات المحاسية في الفكر الوصعى. . 
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رضالة بعنوان: أسى وتماذج التحاشب على زكاة إيرادات رؤوين الأموال الثابحة بنع دراسة 

تطبيقية للباحك/ عالح بن غيد الرحمن الزعرالى 

ثانياً: المبحث الثانى: ماهية المحاسبة الزكوية في:الفكر الأسلامي: 
وَقدٍ.تناؤل فيه الباحث تعريف الؤكاة عند مذاهب الفقه الإسلامي» 

وتاريخ المحاسبة الزكوية قي الفكر الإسلامي وموقع المحاسبة الزكؤية من 

علم المحاسبة في الفكر الإسلامي. وتعريف المحاسبة الزكوية في الفكر 

الإسلامي وتعرض الباحث للاراء والتعريفات الموجودة وناكشها وتوصل إلى: 

-١‏ أن معظم أمس المحاسية لقريضة الزكاة وجدت مند فرضت الزكاة في 
السلة الثانية للهجرة.على الزاجح وإن لم تدون في صورة مقاهيم .وأسس 
وأن تطور الحياة ووجود ضور من الأنشطة الاقتصالية وظهور ألوان 
متعددة من الاستثمارات أذة إلى زيادة حاجة المجتمعات الأسلامية 
للستعانة بالمعرفة المداهتنية لخدمة ققه الزكاة. 

-١‏ أن المحاسبة الزكوية من حيت حقيقتها مستقلة وقائمة يذاتها وأن الارتباط 
بينهأ وبين فقه.ألزكاة كبير لآن ميادئ فقه الزكاة تمتل أسس للمحاسية 
الزكوية ولذا فإنه يجب على المحاسب الزكوى أن يكون على عَلم كاف 
بالآحكام الننهية للزكامٌ 1 

7+- أن التسبة بين المحاسية الزكوية والمحأسبة في الفكر الإسلامي بصفة 
عامة فى علاقة العموع والخصوصل الوجهى أى أن كل متهما أعم من 
وجه واخص من وجه أخر بحيت يجتفعان في يعض الكقسائص 
ويفترقان قي أخرى دون أن يمنع ذلك من إستقلالية المحاسبة الزكوية 
كفرع مستقل من. فروح المحاسبة في الفكر الإسلامي 1 
الفصبل الثانى: ماهية إيزادات رؤوس الأموال الثابتة في الفكر 

الإسلامىء وقد تحرض له الباحث. من خلال اتبحلين: 
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مخلة مركز ال عبد اللّه كامل للافتصاد الإسلابي بيافغة الأزهر العدد السادش 


أولاً: المبحث الأول: ماهية رآس المال الزكوى في القكر الإسلامي: 
وتناؤل فيه معتى المال عند النقهاء وتقسيعات المال عند الفقهاء ورجح 

يينها وتوصل إلى: 

-١‏ أن المال عند. جمهور الفقهاء يتسع ليشمل المتافع والحقوق المعنوية فالمال 
ما كان له قيمة مادية وجاز الانتقاع به شرعاً. 

ا- تعتبر المنافغ ومثلها الحقوق والأضؤل المغنوية أموالاً متقومة غتدد 
جمهور الفقهاء تياع وتشترى ومن ثم يمكن أن تكون محلاً للزكاة متى 
توفرت فيها الشروطل 

*- قسم النقهاء المال عدة تقسيمات تيعاً لاعتبارات مختلفة والحق أن هذه 
التقشيمات لا توجد مجتمعة في ياب واحد من أبواب الفقه الإسلامي. 

8 يتقق المعتى الفقهى لزأس المال مع معتاة اللغفوى وهو أصل العال ومآ 
راد عليه فهو نماع. 

5- لا خلاف بين الفقهاء قي جواز اعتبار رس المال قي الشمركات تقوداً 
واختلفوا قي كونه حروضما أو ديونا وقاد أيد الياحث جواز أن يكون 
رأس المال في الشركات عروضاً أو ديوناً على أملياء بشرظ القبض 
وانتفاع شبهة الريا. 

1- أن زأس المال الزكوى غنذ الفقهاء هو ما أعد للبيع وكان قايلا للنعاع 


حقيقة أو تقديرا أما رأس المال وعروض القنية الثابت قلا زكاة فيه. 


انيً: المبحث الثاتى ماهية الإيراذ الزكوى قِي الفكز الإسلامى: 
وقد تعرضض فيه الباحث لمعنى الإيراذ في الفكر الإسلامي وأقسام الإيراد 
في الفكر الإسلامي وآراء الفقهاء في معنى الإيراد وأقسسامه. 


ححر 0 


زسالة بعموان: أسس وغادج التحاسب. على زكاة إيراذات رؤوس الأعوال الثابتة مع دراسة 
تطبيقية للباحث/ مال بن عبد الرمن الزهرانى 


ثم تناول بالمناقشة زكاة الإيراد قي الفكر الإسلامي وآزاء الفقهاغ ورجح 

بيتها وتوضل إلى: 

-١‏ أن الإيراة في الفكر. المحاسبى الزكوى يعنى مطذق النماء حيث يشمل 
التماءِ الحقيقى كتماء غروض التجازة والنماء التقديرى كنماء التقود 
و النماع قي ذاته كنماء. الزروع والثمار والمغادن وغيرها. 

1- كسم الفقهاء النفاء أقساما متعددة تبعا لأعتيار أت مختلفة وقد ترتب على 
هذه التقسيمات أحكاما زكوية هامة من حيث ضمم التماء لأصله في 
الحول والنصاب. 

*- هناك فرق .بين المال المستفاذ:و الفاندة فالمستقاذ إذا أطلى قالمقصوة مته 
مطلق النساء أما الفائدة فهئى ما سوى الربح والغلة عتد المالكية 
والشافعية وما سوى الربح عند :الحتابلة: 

غ- تقسيخ 'النماء إلى زبح وغلة وفائدة هو تقسيح جمهور الفْقهاء وين خاصا 
بالملكية غير أن تقسيم المالكية للنماء من الدقة بمكان قي الحقلٌ 
المحاشبى خّاسة عند إعداد القوائم والتقارير المالية للأغراض الزكاة 
بصقة خاصصة ولأعراذن الإقصاح الأطراف المعتية يضفة عامة: 

ه- اتقق جميور الففهاء على اعتيار المدافع عروض تجارة كما في حالة 
استنجار الأعيان لإعادة تأجيرها. 

6- اتقق جمهور النقهاء على ضع الإيرادات العادية إلى أصوالها وتركيتها 
معا يتما اختلفوا في ضم الإير ادات الع ضنية والفائدة إلى أصل السال 
وتركيتها 


ا 


عجلة مركّر صالجح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الازهر العدد السادس, 


اليا قي شان ارقي لفلا فى اذل الكرل ارا كر إن 
حمبغه وقد اآيد الباحث ورجح بالآدلة إعثيان النصاب قبي اول الحو 
وآخره إذا كآن القتخص يقوح بَإخَراج رَكَاة ماله بنفسه وقى أخبر الحؤل 
إذا كانت الذولة هى-التي تقوم يجمع الزّكاة كما فعل رسول الله ة. 


التأصيل الققهى لآأسس التحاسب علئ.زكاة إيرادات رؤوس الأموال التابتة 
وقد تتاول الياحت هذا الياب من خلال ثلاثة قصبول: 
أولاً: الفقصل الأول: التأصيل الققهى لأسس. التحاسب على زكاة الخارج 
والمستخرج من الأرض 
وقد قسم الياحث الفصل إلى مبحتين: 
١‏ - المبحث الأول: الأسس الفقنهية للتحاسب على زكاة الزروع والتمار: 
وقد تعرض الباحت إلى معنى الزروع ودليل مشروعية زكاة الزروع 
والثمارء ثم باقش .أعس. تحديد وعاء زكاة الزروخ والتمار».وتعرض. لختلافات 
الفقهاء قي نطاق وعاء زعاة اإلزروع والثمارا ووقت وجوب الزكاة قيها: 
وتئاول وسائل :قياس وَعَاءِ الزكاة وأثر التققات والديون على وعاء زركاة 
الزروح والثمارء ثم ناقش نصاب زكاة الزروع والتمار ومعدل الزكاة قيها 
وك توصل الباحت إا+ 
"أن الؤكاة تفرضى على النماء وليش على الأصل.. 
-١‏ أنه يوجد خلاف.بين الفقهاء قي تطاق الرّكاة رجح الباحث شمولية الؤعاء 
لكل الخارج من الارصّن- 
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رسالا بعنوان: آسس وعاذج التحاسب على زكاة إيرادات رؤوس الاموال الثابنة مع دراة 
0 للباحث/ الح بن عيد الرححن الرهراتى 


> أن زكاة الزروع والثمار عوسمية غير مزتيبطة بحول كما يمكن قياس 
وحائها قعليا بالكيل أو الوزن أو حكميًا عن طرق الخرص. 

#حان الوعاء هو إحمالى الخارج من الأرض مع مراعاة المقدزة التكلبفية 
المزكى يتخفيصض ععدل الرّكاة حسب تكاليف الؤراعة. 

5- لآبد من يلوخ الوغاء التصاب. 

5- الأصل أن تؤدى عيبا مع جواز إخراجها نقدأ عند الخترورء أو العصلحة 
الراجحة- 

/ا- أنها زكاة مباشرة بمعتى تحميل غينها للمالك الحقيقى للايراذ بعَحَن” التظر 
عن ملكية رآأس المال الثابت. 


1- المبيحث القانى الأنس الفقهية للتحاسب على رْكَاة المعادن والركاز: 
وتعرض قيه الباحخا لمعنى المعلدن والركاز ودليلٌ مشروعية الزكاة 

فيها ثم ناقش أسس تحديد وغآء زكأة الفعاذن وآراء الفقهاء فيه ووسائل كياءس 

وغاء الزكاة وآثر للنفقات وللذيون على وعاء الزكاة وععدل الزكاة فيهأ: وقد 

توصل إلى مايلى: 

3 أنها زكاة خاصة بالإيراد وتشمل جميع المستخوج من الأرض هما لم 


كبمك. 


> تمارطاة س ييه تقس انكر رد لسو 1 الريك للم 
حذ النصاب. 


- أنهاءتسبية السعر 79.5 ثابت من إجمالى الوعاء. 


حيروين 


مخلة مركر صالخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يبامعة الأزهر العدد السادس 


- 2 لما إذا كانت المعادن ,متدقفة كالبترول والمعادن المستجرحة يكميات 
كنيزة ققد زجح الياحت عدم ملكيتها ,ملكي ة/خاصة وإنما تملكها الدولة 
وبالتالى 3 تخضيع للزكاة- 


القصل الثانى: التأصيل الفقهى لأسس التحاسب على زكاة المستغلات: 

وقد قسضه اليآبت, إلى_ثلات-مياجت: 
الميخت الآول: الأسس الفقهية للتحاسب على ركاة المنتجات الصناعية 
.العيهث الثانى: الأسس الفقهية للتحاسب على زكاة المنتجات 


الحيوانية ١‏ 
المبحث التالث: الأسس الققهية- للتحاسب على زكاة إيزادات الأعيان 
المؤجرة. ْ 


وقد تاكن الباحث المواكف القوية سن زكاة المتتفلات وآميس كحذييد 
وعاء زكاة المستغلات من حيث النطاق ووسائل قياس الوعتآء وآثو النفقات 
والديون على وعاء الرّكاة وتصاب الزكاة ووقت وجويهاء ومعدل الزكاة فيها 

وآراء النقهاء واختلافاتهم يها وقد توصل إلى: 

-١‏ لأ تجب الزكاة قي أعيان المتتجات الصناعية كالآلات والمعدات ولا قي 
أعيان المنتجات الحيوانية كالنحل والأتعام والدواجن مالم تكن معدة للبيع 
في ذائها ولا في الآعيان انمعذة للتاجيز كانسقن والشيارات والطائرات 
وغيرها لأنها بمثاية عروض القنية. 

-١‏ تزكى المنئجات الصناعية:والحيوانية رّكاة عزون التجارأة إذا قصد يها 
صاحبها الكسب والتجارة وزكاة المعال المستفات وإن لم تكن كذلك. 


لك 


زسالة بعبواك: أسس وتمادج التحاسب على زكاة إبرادات رؤوس الأموال الكابجة مع دراسة 
تطبيقيه للباجث/صالح بن عبد الرحمن الزقراتى 


سس ب ب سي سب 


- اتفق جمهور الفقهاء على أعتبار منافع الأعيان حروضن تجارة وتماؤها 
ربح حقيقة لا حكما سواء تن شراؤها وتأجيرها وإعادة تأجيرها إذا كان 
المقصود التجارة أما إذا كان القصيد غير ذلك ققد رأئ الباحت زكاة 
إيرادها رك المال المستفاك: 

4 - يتسع وعاء المستغلات ليشمل جميع الإيراذات وتضع يعضها إلى يعض 
وتخرج عنها الزكاة. 

ه- يشترط لخضوع ايراد المستغلات للزكاة الحول. ويلوغ القصاب (نصاب 
النقوذ). 

*-- تقا .وتؤدى الزكاة من عين الوعاء من حيت الأصل ووعاؤها معتبر 
بالقيمة ولذا يتم إخر اها تقد وليس عينا مع جواز إخراجها عينا وكد 
رجح الياحث المعدل يد 5,6/ على جميع إيرآدات المستغلات. 


القصل الثالت: التأصيل'الفقهى لأسس التحاسب على زكاة الأوراق 
المالية وصكوك الاستثمار وما في حكمها: 
وقذ تناوله الياحت قي ثلاث مباحث: 

5- المبحث. الأول: الأسس الفقهية للتحاسب على زكاة الأسهم. 

؟- المبحث الثانى: الأسس الفقهية للتحاسب على زكاة السندات. 

» - المبحت الثالث: الأسس الفقهية للتحاسي على رركاة الؤدائع 
وصكوك الاستثمار وما في خكمها. 

وقد ناقتن البناخت المواقق الفقهية لزكاء الآوراق المالية وصكوك 
الاستثمار وما في حكمها وأئنس تحديد.وعاء الركاة قيها واخثلاف العلماغ 
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تجلة مركر الح عيذ الله كامل للاقتصاد الإشلامي بجامعة الأزهر العدد السادس 


ومعذل الزكاة فيها والممول للزكاة فيها وتعرض لاختلاف النقياء في زكاة 

قائدة السندات من حيت الؤجوب وعدم,وانتهى إلى: 

-١‏ تزكى الأسهم وكوك الاستثمار الشدرحية حسنا الهدفا من إقتنانها فإن 
كانت للتجارة فإتها تزكى زكاة عروض التجارة وإِنَ كاتث للإستقادة من 
ريعها الستوى فترزكى حسب طبيعة النشاط. 

*- الأصل أن الرّكاة تجب على المفاهمين المسامين بصفتهم الشخصية 
وعلى الشركة أن تفصح في تقاريرها عن المعلومات التي تشاعدهم فى 
زكاة أسهمهم: 

*- يجوز للشركة إخراج الزّكاة قى حالات معينة مع الأخذ في الاعتبار آنهآ 
تَجِبِ على العسلمين فقط ولا حرج في غدم اشنتراطّ النصاب إذا. صعب 
تقديره ولا يخرج المساهم زكاة السهم مرة أخرى. 

؟- ‏ تكييف الستذات وصكؤك الاستثمار 'ذات الفوائد. الثابتة والودائع 
المصرفية المعاصرة ففهيا بأنها ذيون وبالتالى رجح الباحت زكاتها زكاة 
الديون. 
ولا تخطبع الفوائد الثابتة لازكاة على الراجح من أقوال الفقهاء لآنها من 

الربا المحرع التابت. بالكتاب والسنة: 


إلباب الثالث 
إطار مقترح للمحاسية الزكوية عن إبرادات,رووس الأموال التايتة 
وقد رجع الباحث أهمية هذا الأطار قي مجال المخاسية بصفة عامة 
والمخاسبة الزكوية بصقة خاصة إلى أنه يعتبر أمرأ ضرورياً لتحقيق مأ يلى؛ 


ا 


رسالة بعبوان! أسى وغادج التحاسب على زكاة إيراات رؤوس الأموال التابتة مع درامة 
تطبيقيه للباحث/ صالح بن عبد الرسمن الزهراتى 


>١‏ توفير أساس علمى متسق, يساعد على ترشَيد الآراع التي التقذم للفصل قي 
متبكلات التطبيق العمق. 

9د فصدرق شنكة لحلاف فى للممار سات لإمسلية اللخالية محلزلة الفخناء عل 
أوجه التباين بين الحلول الجزئية المقترحة لمعالجة تلك المشّكلات: 

*؟- توجيه الممارسات المحاسيية صوب ما يجب أن تكون عليه في مواجهة 
أىئ قضايا فكرية وتطبيقية تستجد في الممنتقبل. 

وقد عاوله الباحك فى فحلين 


الفصل الأول: أهذاف ومفاهيم وأسس المحاسية الزكوية عن إيرادات 
رؤوس الأموال الثابتة» وقد تحرض له الياحث في ثلاث مباحك, 

المبحث الأول: أهداف الفحاسبة الزكوية عن إيرادات رؤوس الأمؤال 
الثابتة: 

وقد تناول قيه الباحث الأعتبارات المؤشزة في تحديد أهذاف المحاسية 
الزكوية ومن هم مستخدموا القوالم والتقازيز المالية الزكوية ولحتياجاتهم.ثم 
الأهداف الرئيسية للمحاسبة الزكوية» والتي تتمثل في تخديٍد 'الزكأة المستحقة 
على الأموال الزكوية يصورة صحيحة وبصدق وعدالة .وفق أحكام الشريعة 
الإسلامية والأهداف القرعية التي تتعلق بالمحاسبة الزكوية أو القوائم 


والتقارير. 


ف 


مخلة مركر عا عيد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السادس 


المبحث التائى: هقاهيم المنحاسبة الزكوي عن إيرادات روس الأسوال 
التابتة: 
ؤتناول. فيه المفاهيم الخاصة بطبيعة الؤحدة المحانبية والمفاهيم. الخاصة 
بتحديد الؤعاء زالمقاهيم الخاضة يقباشس الوعاء الزكوى والفقاهيم الخاصة 
بتحقيق الوعاء الزكوى, 
والمقاهيم الخاصة بالتقرير عن الوعاء الزكوئى واعتبر الياحث أن تحديد 
مفاهيم المحائبة الزكوية وخاصة الإجرائية متها من أهم مايجب أن يغطى 
إهتماما يَحيث لا يكون هناك خلاف بين مستخدمى هذه التقاهيم .حول معناها 
ومدلولها وعلى أن يكون الففهوم جامعاً ماتعا. 
المبحت الثالت: أسس المحاسية الزكوية عن إيراذات رؤوس الأموال 
الثابتة: 
وتناولها الباحث من حيت معناها ثم قسمها إلى! 
1- الأسس (الميادئ) الخاصة بالوحذة الفحاسبية 
-١‏ الأمس الخاضة بتحديد وقياس الوعاء الزكوى: 
-٠‏ الأمس الخاصة بتحقيق الوعاء الزكوى. 
#- الأسس الخاصصة.بالتفرير عن الوعاء الزكوى. 
وقد ناقش الباحث آرراء العلماء في الأسس والمبادئ وأوضح أنه لا زال 
قي كتير من البلاد الإسلامية يعتمد على مبادئ الفكر المحاسبى الوضعى 
الذي يختلق .في يعض جوائيه عن ذلك المبادئ التي جاء بها الإسلام والشي 
يحِبه أن يَأَحَدْ بهأ المسلمون. 


م 


زسالة بسوان: أسس وماذج التحاسب على زكاة إيرادات رؤوس الأموآل التابعة مع درامة 
تيا للباحث/ صالح بن عبد الرحمن الزهزانى 


الفصصل الثانئى: المشكلات المتعلقة بالمحاسبة الزكؤية عن إيراذات 
رَؤُوس الأموال الثابتةء وقد تناؤلة الباحت في ثلات مباحش: 

المببحث الأول: مشكلات المحاسية الزكوية المتعلقة برق تحديد 
الوعاغ الزكوى: 

وقد ناقثن افيه المشكلات المتعلقة يكل طريقة على حدة والتي تتمثل في 
- مشكلات تحديد الوعاء الزكؤى وفق طريقة استخدامات الأموال. 
- متشكلات ,تحديد الوعاء الزكوى وفق طريقة مصادر الأموال: 
- مشكلات تحديد الوعاء الزكوى وفق طريقة صبافى الآصول: 

النبحث الثانى: مشكلات المحاسية الزكوية المتعلقة بتحديد وقياس 
مفردات الوعاء الزكوى؛ 

وتم مناقشتها من خلال عرض هذه المشكلات وآزاء العلساء:قيهنا 
وترجيح مايراه لحاولها بالأدلة وهذه المشكلات تتمثل في: 
- المشكلات المتعلقة يتحذيد وقياس العروض وملكاتها وآراء الفقهاء فيهاء 
- المشكلات المتعلقة بتحديد وقياس الديون وملحقاتها. 
- المشكلات المتعلقة بتحديد وقياس النقود وملحقاتها: 

وقد اقترح الباحث طريقة لتحديد الوعاء الزكوى وهي طريقة صصافى 
رآس الال المعدلة وهي عبارة عن (عروض التجارة وملحقاتها + جميع 
الديون اأجيدة الحالة وما في حكمها مقومة بالقيغة الأسمية 4 جِميِع أنواع النقذ 
وها في حكمه مقومة بالقيمة البيعية الأجمالية الجارية يوم وجوب الزكاة) 
مظروحا منها (َجِمِيعَ المطلوبات الحالة وملحقائها سن الدائئين وأوراق الدفع 
والقروض قصيرة الأجَل والقسط الحال من القروضن طويلة الأجل). 
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جل مركر صا عيذ اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي تخامعة الأزهر العدد السنادش 


المبحت الثالت: التقرير عن الوغاء الزكوى لإيرادات رؤؤس الأموال 
التابتة» 

وقد تناول آلياحت فيه المقومات الأساسية والمتطليات العامة للتقرير حنٌ 
الوعآاغ. الزكوئى تع نماذج المحاسبة الزكوية عن الخارج والمستخرج من 
الأرض ونمادّج المحاسية الزكوية عن المفستغلات؛ وقد تاقش الباحت. كل 
تعوذي على حدة ووضع له بغضن الإيضاحات الخاصة به- 

واعتبر أن التقرير عن الوعاء الزكوى وفق النماذج.المقترحة يمتابة 
المنتج النهاتى للمحاسبة الزكوية.حيت: يتم إعداده في ضنوء عدد من المقوفات 
الستطلبات العامة وفي ضوء مجموعة من الأسس الخاصة بكل نشاط على 


حدة؛ 
الباب الرابع 
دراسة تطبيقية على الشركات والمؤسسات التي تظبق نظام الزكاة في 
المملكة العربية السعودية 
المضادر والمراجع- 


وقد كانت مصادر ومراجع, الذراس مآ يقرب ,سن حعسمائة وخعسيين 
مزجعا موزعة بين المخطوطات وكتب التفسير ومعاجم ألفاظ القرآن الكريم 
وكتب اللعة وكتب القفه وأصوله؛ وكتب الحديت وشروحه وكتنب الاقتضاد 
والمحاسبة في الفكر الإسلامي. بالإضافة إلى الدوريات والمؤتعرات: 
والزسائل العلمية؛ والأنظمة والقوانين بالإضافة إلى ما يقرب من خعس 
وثلاثين مرجعاً أجنبيا. 


مرك 


رسالة يعنوان< أسس وغاذج التحاسب على بركاة إبراذات رؤوس الأموال التابنة مع دراسة 
تطبيقية للياحث/ صالح بن عيد الرحمن الزهراتى 


كت 


وكلَ تكدمتت الرسالة جهذا عامدا راضحا استخلصه حن در اجغة الأضيلة 
و المتحددة في القه الإسلامي والفكر المحاسبى ويها مقازنات قنهية ومحاسيية 
عَرضيها بأسلوب واضح وتناول سليم: 

قهى بحق تمتل موسوعة علهية في فقه ومخاسبة الزكاة على ضوع 
مااختاره وررجحه من الاراع الثقهية والمحاصبية العتعددة. 

والمؤلف بهذا الجهد المتميز بضدرب المثل.لطلاب العلم ورواده فني 
قدرئه البحثية وتمكنه العلمى .بين آلفقه والمحاسية. 


ل 


النشاط العلمي اللمركز 


النشاط العلمى للدركر 


إعداد على تيعون 
النشاط العلمىئ للمركز 
للباحث/ علي شَيِكْو 1 


في إظاز الخطنة الغلمية للمركز قام المركير بعقد مجموعة من 
المؤتمرات والمنتديات الاقتصادياث: والخلقات النقاشية والذراسية في محال 
الاقتصاذ الإسلامى كلل الفتوة من أعسطس وحقى ديسمبر 18 وكانت 
كالتالى: 
أولا: النذوات: 
تدوة التطبيق المعاضر للزكاة 
(14- 15 ديسمير 1158م) 
وكانث أهذاف الندوة: 
١-:توضيح‏ الأحكام الثقهية الزكاة في صورة ميسطة تمكن السسلم 
العادى هن التغرف عليها بسيولة وتحذيد مقدار الزكاة العطلوبة منه وكيقم 
يخرجها؟ 
؟- تحرير الخلافا النفهى حول الزكاة زالاختيار من بين الأراء 
المختلفة لافتهاع ما له ستدء الشرعى الواضح ويتتاسب مع الحكمة من فترض 
الزكاة وخلرؤف التظبيق المعاصرة. 
؟-.بيان كينية زكاة الأموال المستحدتة- 
4ح بيان مؤقف الزكاة مِنَ الضب رانب والرسوع المحاصرة؛ 
[ > امعد بالمركر 
-78- 


يجلة مركز صالخ عبد اللّه كائل الاقتصاد الإسلامى يجاعة الأزهر العدد الادس 


ه- كيفية استخدام الأساليب المحاسبية المعاصرة في تحديد وعاء الزعاة 
ومكذار. الزكاة المقروضة: 

5- الجوانب التنظيمية والإدارية لتطبيق الزكاة في ظل النظام الإدارى 
باص اللنولة. 

> تحديد الإجراءات العملية اللازمة لتطبيق الزكاة في المجتمع 
لماكل 

8ت إعداد صياغة قاتوتية مقترحة 'لقاتون الزكأة" مما بيسز للجهات 
المختضة إصداره. 

5- إعذاد ذليل بنوان (كيف تزكى مالك) ليسترشد به المسلم في 
إخراج زكاة أمواله. 
وكانت محاور الندوة: 

المحور الأول: الجوانب الأساسية لفقه الزكاة والخاضع لها. 

المحور الثاتى:.الأمرال الخاضيعة للزكاة. 

المحور الثالت: مصارف الزّكاة: 

المحور الزابع: الجوائب التنظيمية والمحاسيية للزكاة 

المحور الحامس: ويتمثل في حلفة نقاضية تتم يعد انتهاء النذوة للجئنة 
التشريعات الاقتصادية بالعركز برئاسة الأستاذ الذكثور/ .صوقي أيو طالبِ- 
رئيس معلس: الشعب الأسيق» لوضع تصور مقترح لقانون الزكاق كما يثم 
(إعداد دليل كيف تزكى مالك)؛ وذلك من واقع اليحوت المقدمة للندوة 
والتوصيات التى تصدر عنها: 


0 


النقاط العلمى للمركر 


إعداد على شيخون 


ثانياً: المنتدياة 
العنتدى الاقتصادى الخامس 
لطا افق 
حول الانتمان والمداينات بين الواقع والتنظيم الإسلامى 


أولاً: الدواقع إلى عقد المنتدى 

تتبثق الدوافع إلى عقد هذا المنتدى من الآثى؛ 

أ- أهمية الائتمان في النشاط الاقتصادى المعاصير واتساع نطاقه في 
المفافلات و جود مو ببسات اميخصطة فيه 

ب- زيادة المشاكل الناجمة عن الائتمان مشل حالآت النيون المتمعسرة 
والإقلاس وما يتشا عنها من منازغات ويذل الكثير من الجهد والوقت والمال 
والتأثير على الترابط الاجتماعى بين المتعاملين وتوقف كثير من المؤسسات 
الاقتصائية عن التشاط. 

ج- إن الإسلام أولى الانتمان والعداينات: عناية كبيرء متمثلة في العديد 
من الأحكام الشرعية والتوجيهات الإسلامية والتى يجب العمل على إظهارها 
ليتيعها المسلمون حتى يسلم لهم تينهم ودنياهم, 

ونظراً لمآ لقضبية الأتتمان والمداينات من أهمية في النشاط الاقتصاذى 
المعاصرء وأن الإسلام عتى بها كيرا لذلك فهى تدخل في,تطاق نش ابد 
المركز وأغراضه, 


- لاسا 
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ثَانياً: الهدف من المنتذى 

يهدف الفنتدى إلى تحقيق ما يلى: 

أ- التعرف على الواقع الالتعاتى في مصر لييان أهميكه وإبراز هدى 
المشاكل الناجمة عنه وسبل علثجها. 

ب- بيان ها في الإسلام من قواعد وأسس وإجراءات وتوجيهات تتعلق 
بتنظيم الانتمان والمداينات ويها يصلح في التطبيق المعاصر 

وقد حاطير في المنتدى واشترك في المناقشة مجموعة من الأسائذة قي 
الفقه والاقتصضاد- وحضرها جمع غير من المهتمين بالفضايا الاقتصادية 
وأساتذة الجامعات. 


ثالئاً: الحلقات النقاشية 

حيت يعد المزكز دوريا حلقة نقاشية (مجلس حلع) كل أسبوعين لدراسة 
إحدى القضايا الاتقتصاذية المعاصزة والحوار حولها بين علماء الشريعة 
رخلماء الاقتداد يعركن كشف وتوضيح الجواني المكلفة للقضية وف نار 
ذلك قام 'الفوكن بعقد الحلقات التالية: 


- الحلقة السابعة: 'الصرافة وتحويل الملات" 

وفيها تم مناقشة الورقة المقدمة من الأستاذ الدكثشور/ محمد عند الحليم 
عمر مدير. المركر على هذار حلقتين وتمث دعوة الساذة العلماء والسادة 
أصحاب شركات الصرافة والْعاملين فيها ورجال آلينوك وتضمتث الورقة ما 
يلى: 


م 


التشاظ العلمى للمركز 


إغداد على ضيخوت 


- تحرير الفضية مؤضوع المتاقششة. 

موقف القكر والتطبيق الاقتصادى!المعاصنر منهاً: 

- وكا النقهاء القذافى من قضية الصرافة؛ 

- موقف المعاصرين (فقهاء واقتصانيين إسلافيين) من القضية. 


- الحلقة الثامنة: 'التأجير التمويلى من منظور إسلامى" 

وفيها تم متاقشة ورقة العمل العقدمة من الأستاة الذكتور/ محص عيبد 
الحليم. عمر مدير المركز والتى تضمنت : 

- تحريز القضية موضبوع المناقشة. 

- مؤقفا الفكر والتطبيق الاقتضادى المعاصر .من التأجير التمويلى 

- موقف الفقهاء والاقتصائيين الإسلاميين من التاجير التمويلى. 


-- الحلقة التاسعة: 'بطاقات الانتعان هن منظور إسلامى" 

وفيها تم مناقشة ورقة العمل المقدمة من الأستاذ الدكتور/ محمذ عيد 
الحليم عمر مذير المركز والتى تضمنت: 

-.تحريز القضية موضوع المناقشة. 

- هؤقف الفكر والتطبيق المغاضر من بطاقات الائثمان. 

- موقف الفقهاء القدمى من القصدية: 

- موقق الفقهاء والاقتضانيين المعاصرين من القضمية: 


0ت 


جلة مركر صالح عبد النّه كامل للاقتصاد الاسلامي جبامعة الأزغر العذد السادس 


رابعاء الحلقات الدراسية 

-١‏ حول القضايا الاقتصادية المعاصرة من منظور إسلامى لرجال 
الدعوة الأسلاقية من الفترة من ١151/1/1 1/1 ١-17"‏ وقد خضرها اكثر من +5 
ذاعيا وخطيبا وقد حاضر فيا مجموعة من السائذة الفقه وأساتدة الاقتخساد 
الإسنلامى وتهدقف. الحلقة إلى تزويْذ الدعناةً بالمعرفة:بالقضايئا الاقتصادية 
الفعاصرة وموقف الإسلام منها. 

؟- حول القضايا الاقتصائية من متطور إمدلامى تو عاظ اللدوق 
الإسلامية في الفترة من 8 وحتى 159//11/175- 

وق حضرها أكين من ١؟‏ واعظا من الذول الإملامية المخظلفةوقم 
حاضر فيها مجموعة من أساتذة الثقه والاقتصاذ الإسلامى. 

7 حول فقه مهتة الطب للأطباء قي القترة :سن 00 
7 وقد تم دعوة عدد من الأظباء وحضبرها حوالى 75 طبييا 
إوقد حاضر قيها مجموعة من أساتذة الفقه والشّريعة. 
خَامساً: المخاضرات العامة 

1- حول المنهج القرآنى في بناء المجتمع لقضيلة الإمام الأكبر الأستتاة 
الدكتوز/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر يوم 1١55/5/58‏ 

؟- آداب وأحكاه التجارة والأسواق في الإسلتم لفضبيلة الأستاد 
الدكتور/أحمد عمر هاشم رئيس الجامحة يوم 0/11 1334/1: 

7- حول مستقبل. التعايم في العالم الإسلامى لمعالى الأستاة 
الدكتوز/محهد عبسده يماتى وزيز الأعلام السعودى الأسنيق بم 


11611 


ابي قم ب 


النشاط العلمى للمركز 
إغذاد غلى شيعو 


سادسا: الحوار الاقتصنادى 

- الحواز الاقتصادى الثانى حول الاقتصاد الإسلامى 1534/5/24, 

وقد تم ذعوة مجموعة من العلماع والأستاذة قي الفقه والاقتصاذ 
الإسلامئ وتم الحوار حول الاقتصاد الإسلامى. 
سابعا؛ التدريب 

في إطار خطة قسم التدريب بالمركز بالتعاون.مع الادارة العامة ارعاية 
الشباب بالجامعة وكلية الدراسات الإسلثمية بلات كام الفسم بعقد عدة دورات 
في المجالات التالية؛ 
أولا: الحاسب الآلى 

- ذورة 5ن(]اثم عقد عدد 8 .دوزات.كان عدد الدارسين فيها اكثر من 
ذارسا. 

- ذورة 11100115 تم عفد عدذ 5 دذورات حضرها اكثر سن ١5١‏ 
كاس]؛ 

- دورة 17/010 ثم عفد دوزة واحدة حضرها اكثر من ١١‏ دارسا", 
ثانياً: اللغات 

- الترجمة (انجليزى) م عفد عدد دورتين حضرهما أكثر من 73 
دأرسا- 

- المحادثة (انحليزى) ثم عقد عنذذ ذورتين حضرهما أكثرسن 7٠‏ 
دارسا- 


- إخعاع 


مجلة مركر عمال عيد للد كاهل للاقتصاءٍ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السادسن 


ثالتًاء متنوحة 

-دورة الصرائب وحضيرها اكثر من 15 دارساً: 

- دورة الخط العربيى وحضرها اكثر من :" دارسا: 

ود حاضر في هذه الدورات مجموعة من الأساتذة والمتخصسصين فى 
المجالات؛ السابقة وفي تهاية كل دق 5 يتم فتح الدارس: شهادة الحصول غلى 
الدوره الثئ اشترك فيها: 
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الموك 3 | الصفحة 

تصدير 

البحوث الرئيسية 

انمضاربة على العملة ماهيتها وآثارها ومنبل مواجهتها - مع تعقيب من | 

متظور إسلامي ا 

دكتور/ شوقى أحددنيا | ١١‏ 

المعالجة المحاسبية لاثار التضْحْم على الحقوق والالتزامآت بالتطبيق. على 

الينوك الإسلامية 


ذكتور/ محمد عبد الطيغ عمر ا 
قراءة اقتصادية لرسالة: «نزهة النفوس في بيان حكم التعامل يالفلومنة 
لاين الهائم 

لنباحت/ محمد بن خسين بن سعد الزهراتى | 


البيزعات في الفكر الإسلامي 
دكتور/ أنس المختار أحمد عبد الله ١‏ 147 
دراسة مقارتة لمدى الغفاءة في النظامين الاقتصاديين الرأسمالي 


و الإسلامي 


دكتون/ نجاح عبد العليم أبو الفتوج 


المقالات: 
الضرافة وتحويل العملات يتن الواقع المعاصر والتشريع الإسلامي 

دكتون/ محفذد عبد الحليم عمر ا 
عرض زمائل 


رسالة ذكتوراه بعنوان* أسس ونماذج التحاسب على ركاة إيرادات رؤؤوس | 
الأموال الثابتة - مع دراسة تطبيقي ا 


النشاط العلمى للمركز 
نارفا 


1 طبع بخطبعة 
مركر صالح كامل - للاقتضاذ الإسلامي. 


جامعة الأزهر بمذينة نصر 
اليا 


رقم الإيداغ: 5/3/481؟ 
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